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حقوق الطبع حفوظة للمحقة 


اخلاف سے القباس واا جتهاد ٥‏ 


ء 


مسألت 
:اللاختلاف في الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول 


اختلف أهل العلم في الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول» هل يجوز القياس 
عليه آم لا ؟ 


فالذي ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله وحكاه عن أبي الحسن الكرخي رهمها 
الله ” أنه لا جوز القياس عليه إلا أن يرد معللاء أو يقوم ‏ دليل قاطع على تعليله 


من إجاع أو غیره» و یون له قياس أصل آخر يصح أن يقاس عليه. 
قال: والخبر الذي لا جوز القياس عليه مثل الخبر الوارد في «الأكل ناسيا في 


)١(‏ بحث بعض الأصوليين هذه المسألة في شر وط حكم الأصل» وبعضهم بحثها في] بحري فيه 
القياس.وينظر كل ما يتعلق با: اللمع ص ۰٥۸‏ شرح اللمح ۲ /؛ء التبصرة ص ٠٤٤۸‏ شرح 
الکو کب المثبر /٤‏ ۲۲ روضة الناظر ص ٠۳۲۹‏ التمهيد ٤٤٤ /١‏ المسودة ص ۹۹" المحصول 
4/۲ إحكام الآمدي ۳/ ۱۹١‏ المستصفى ص ٤٥١‏ المنخول ص ۰۳۸۷ شرح تنقيح 
الفصول ص ۰٤٠١‏ جمع الجوامع ۲۱۸/۲ الإمج ۳/ ٠١۹‏ ءالميزان ص ٦٤١‏ إحكام | لفصول 
ص ۳١٤1ء‏ المعتمد ۲/ ۷۹١‏ نهاية السول مع البدخشي ۳/ ٠١١‏ الوصول إل الأصول ۲/ ٠٠٠١‏ 
البرهان ۲/ ۸۹۷ إرشاد الفحول ص ۲۰٦‏ تيسير التحریر ۲۷۸/۳ مفتاح الأصول ص ١٠ء‏ 
فواتح الر موت ۲/ ۲٠١‏ أصول السرخسي ۲/ ۹١٤٠ء‏ ابن الحاجب مع العضد ۲/ ١١ء‏ كشف 
الآسرار ۳/ ۳١١‏ التلویح على التوضیح ۲/ .٥١۹‏ 

(۲) نسبه لأبي الحسن الكرخي بهذ الخلال الثلاثة الشوكاني» وأبو الحسين البصر_ي» والشيرازي في 
اللمع» والرازي في المحصول» وابن السبكي في الإبهاج» وغيرهم. 

(۳) في (): يكون. مصحفة. 


الجري 2 أصول الفقه 


ار وان ات ا عليه» ؛ لأنه لا جوز قياس الصلاة على ذلك» وخر 
«الوضوء بنبيذ التمر» » والخبر الوارد في إ جاب «الوضوء من القهقهة في 
الصلاق) *“. وما يجوز القياس عليه لوروده معللاء مشل الخبر الوارد في جواز 


(۱) عن أبى هريرة عن رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر فى رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه 
ولا كقارة. خر جه ™ : صحيح على شرط مسلم.والبيهقى 
e9‏ رقم 7۳ ۷۸). 

() أخرج الحديث أحمد ٠٠١ ٠٠۲/١‏ وأبو داود في سننه باب الوضوء بالنبيذا/ ٦٦‏ برقم »)۸٤(‏ 
والترمذي في سننه باب الوضوء بالنبيذ ٠٤١ /١‏ برقم (۸۸)» وابن ماجة في باب الوضوء بالنبيذ 
۱ برقم (٤۳۸).ورواه‏ الدارقطني في سننه ۱/ ۷۷ برقم )۱١(‏ عن عبد الله بن مسعود بأسانید 
ختلفة» ولفظ أبي داود: ((آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليلة الجن لابن مسعود: عندك 
طهور؟ قال: لاء إلا شيء من نبيذ في آداوة.فقال: تمرة طيبة وماء طهور)).وزاد الترمذي (فتوضاً 
منه). وزاد أآحمد: (ففل )دوا ايت لا رست أحد من أهل الحديث» قال ابن عبد البر: ((أبو زيد 
مول عمرو بن حريث جهول» وحديثه في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له)).وقال ابن أبي حاتم في 
a SS‏ 
مجهول.وقال البزار: إنه لا يثبت.وقال الدار قطني: ابن يعة ضعيف. 
وقال الزيلعي في تب الراية ١۴۷ 1١‏ عمف الل اتيت تلات جال جما ان بد ادد 
في أي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره.ابن مسعود راؤي الحديث م يشهد ليلة الجن مع 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» فقد روى أبو داود عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: 
من کان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن فقال: ما كان معه من أحد. 
ينظر تخريج الحديث الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ۲۲۸ والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر ص *۲» ونصب الراية للزيلعي ٠۳١۷ /١‏ . 

2 في (ج): وارد. 

)٤(‏ رواه الدار قطني عن جمع من الصحابة بطرق عدة عن آنس وجابر وعمران بن حصين وأبي المليح» 
ورواه مرسلاً عن معبد الجهني والحسن البصري والنخعي» وأخرجه الطبراني» وني بعحض طرقه 
ذکرت ناته وهي :أن وجلا أعمى تردق في حفرة كانت ق المتجد قحك بعنف الملن 
فقال عليه السلام: "إذا قهقه أحدكم أعاد الوضوء والصلاة".» وجميع طريق الحديث لا تخلو من 
مقال.انظر سنن الدار قطني ٥۸ /١‏ ونصب الراية ٤۷ /١‏ . 


المخلاف ك القياس والاجتهاد ۷ 


(«الوضوء بسؤر الهر»؛ لآنه معلل بقوله: (إها من الطوافين عليكم 
والطوافات» » فيقاس ‏ عليه ما يسكن البيوت بنفسه» كالفأر والأوزاغ وسباع 
الطبر وما يجري مجراها. 

ويقول: إن المذكور في خر الأكل ” ناسيا من قوله: «فإن الله أطعمك 
وسقاك» ^ فظاهره وإن كان يفيد التعليل فقد علمنا آنه ليس بتعليل» من حيث 
ثبت أن تعلق ما يفسد الصوم بفعل الله تعالى لا يمنع من فساده كالأكل لأجل 


(۱) عن کَبْمَة بتِ كَعْب بن مالك - وکات ُت ابن ابی قتا 
اٹ و٤‏ كرت ئة اتی کا الإتاء ی ربت قات کب و 
تة اجى قلت َعَم.عَقَالَ ِن رسود اله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال «إا ل لََٺ بَِجَس تجا 

e 
في مسند أبي قتادة»‎ ۲۹١ /١ في باب الماء الراكد. وأ حمد في المسند‎ ٠/١ المسند ص 4 وي الأم‎ 
برقم (۹۲) باب ما جاء في سؤر الرة. وأبو داود في سننه باب سؤر الهرة‎ ۱٥۳ /۱ والترمذي في سننه‎ 
وابن ماجة في سننه باب الوضوء بسؤر الهرة‎ ٥١ /١ والنسائي في المجتبي باب سسؤر الهرة‎ ٠ ١ 
والميثمي ي موارد الضمان باب سؤر‎ ٥٩ /١ برقم (۳۹۷)» وابن خزيمة ني صحيحه‎ ۱ 

الهرة ص ٠٦١‏ والدار قطني في سننه .۷١ /١‏ 

قال الترمذيفي سننه: ((الحديث حسن صحيح» وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان والدار 
قطني)). وانظر تخر يجه في تخريج أحاديث اللمع ص ٠۳٠۸‏ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 
٠‏ والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص ۹ 

(۲) في (): فقاس.مصحفة. 

(۳) في (ج): ونقول: إن الخبر المذكور في الأكل. 

(۹) عن اپ هُرَبْرَة قال جَاءَ وجل إلى ال -صلى الله عليه وآله وسلم - - قال يا رول الى أَكَلْتُ 
وَمَرِبْت اسيا َا صَايِمْ. مَل «أَطْعَمَكَ اوَسَمَاكَ». .أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصوم برقم 
.)۲۰٤٠(‏ وني لفظ:من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن) أطعمه الله وسقاه. أخرجه 
أمد (۲/ ۳۹٩‏ رقم »)٩۱۲١‏ والبخاری ۲٤٥٥ /٩(‏ رقم 1۲۹۲)» ومسلم (۲/ ۸۰۹ رقم 
)/)/٥‏ وابن ماجه (۱/ ٥۳۰‏ رقم ۱۹۷۳) 


لحري 2 أصول الفقه 


المرض» وکمن يجن في بعض أيام شهر رمضان فیاکل» وکالأکل في حال النوم . 
والمذكور في خبر الوضوء بنبيذ التمر وهو قوله: ((تمرة طيبة وماء طهور» E‏ 
کان تعلیلا فإن) لا نقيس عليه؛ لأنه لا فرع له * إذالمشارك لنبيذالتمرفي هذه 
الصفة هو الخل» وقد آجعوا على أن الوضوء لا يجوز به. والمذكور في الخبر الوارد في 
(«المعحرم الذي وقصته ناقته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ”» وإن 
كان تعليلا فإنما لا نقيس عليه؛ لان لا نعلم مشاركة سائر المحرمين هذاالمحرم 
اللخصوص في الصفة التي جعلت علة للحكم» وهي أنه ” يبعث يوم القيامة ملبيا. 

واحتج في أن الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول عاريا من هذه الوجوه لا 


() قياس صحة الصلاة على صحة الصوم في الأكل ناسياًء قال به الشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه 
وعطاء» وعند الشافعي وأحمد يشرع له سجود السهو.ينظر المغني لابن قدامة ۲/ 1۲ء والمهذب 
۱ وني الوجیز ۱/ ۲١٠٠ء‏ يلحق الجاع ناسياً بالأكل ناسياً في عدم الإفطار به. 

() آخرجه عبد الرزاق (۱/ ۰۱۷۹ رقم 1۹۳)» وآحهد (۱/ ٤٥۰‏ رقم )٤۳۰۱‏ وأبو داود (۱/ ۲۱ 
رقم »)۸٤‏ والترمذی (۱/ ۰۱٤۷‏ رقم ۸۸)برقم (۸۱).عن ابن مسعود. 

(۳) في (ج): فإنه. 

() قوله: لا فرع له.يناني ما نقله إمام الحرمين في البرهان عن الحنفية ۲/ ۸۹۸ آنهم قاسوا الغسل بالنبيذ 
على جواز الوضوء به.ولكنهم لم يلحقوا به نبيذ الزبيب مع مشاركة الزبيب للتمر فيها. ' 

)٥(‏ متفق عليه.وقوله: "لا تخمروا وجهه".لمسلم دون البخاري» وباقي الحديث لفظه مء أخرجه 
الببخاري برقم (۲۰ ۰)۱۲ (۱۲۹7)ء (۱۲۹۷)» (۱۲۹۸). (۱۸۳۹)ء .)۱۸٤۹(‏ (۱۸0۰)» 
() ني الجنائر٣/ .٠١١‏ وني النهي عن الطيب للمحرم >٥١ /٤‏ وني المحرم يموت بعرفة 
/٤‏ .وآخرجه مسلم في الحج ۲/ ۸1٩‏ برقم (۱۲۰۳)» وأبو داود برقم (۳۲۲۲)» والترمذي 
برقم (۹40۸)» والنسائي ۹١ /٥‏ وابن ماجة برقم »)۳١۸٤(‏ والدارمي برقم »)۱۸١۹(‏ والطبراني 
في الکبير بقم (۱۲۲۳۹)» وأحمد في المسند ۱ ۰۲۸۰۲ وینظر تخریج الحدیث الابتهاج بتخريج 
أحاديث المنهاج ص ٠۲۲١‏ والمعتبر للزركشي ص ۲٠١‏ وتحفة المحتاج لابن الملقن .0۸۸/١‏ 


اخلاف 2 القياس والاجتهاد 


يقاس عليه: بأن “ قياس الأصول إذا منع من الحكم الذي هو موجب الخبر فإعمال 
القياس لا يصح فيه؛ لأنه يقع فاسدا . كا أن ما تمنع منه الأصول أنفسها لا يجوز 
استعى|ل القياس فيه. وأوماً أيضا إلى وجه آخر وهو أن الآصل فيا يمنع منه قياس 
اللأصول أن لا يُعمل به ولا يستعمل القياس فيه» فإذا ورد الخبر في بعض الأحكام 
بخلاف ذلك صار موجب ال بر ثابتا به ومشبتاً ^ لأجله» فيجب أن يقتصر عليه 
ويحكم في الباقي بأن إثباته من طريق القياس لا يصح. 

ويقول: إن ما ورد «النص بتعليله» أو ثبت تعليله بالإجماع» فإنه لا يجري 
هذا المجرى ”؛ لأن النص على العلة مع ورود التعبد» " بالقياس يجري مجرى 
النص على كل حكم بجحصل فيه مثل تلك العلة. وكذلك إذا ثبتت العلة بالإجماع ”. 

فأما إذا كان له أصل يقتضي القياس عليه ويمنع من ذلك أصل آخر فالقياس 
عليه یصح؛ لأن الأصل هو جواز القياس» ولذلك يجوز القياس على حكم الخبر 
الوارد في «المتبايعين إذا اختلفا أن يتحالفان ويترادان »» لأن الأصل الذي هو 


(1) في (ج): لأن.مصحفة. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): لأنه يقع فاسدا. 

(۳) كذا في جيع المخطوطات.ولعلها: ومستغنا. وإن) كتبت الألف المقصورة ألفاً على طريقة القدماء في 
ا لخط. ويدل عليه ما بعده من قوله: فيجب أن يقتصر عليه.والله أعلم. 

(6) لعل (ما) مصدرية.والتقدير: إن ورود. 

)١(‏ لم يلتزم المصنف بإجراء القياس فيا ثبت تعليله بنص حيث ل يلحق أكل المصلي ناسياً بأكل الصائم 
ناسياً» ولم يُلجق بالمحرم الذي وقصته دابته غيرَه مع النص على العلة فيه|. 

)٩(‏ سقط من (ا): ا ا 

(۷) ل يمل المصنف لا ثبتت عليه بالإجماع» ومثل له ابن برهان في الوصول إلى الأصول بإلحاق الأمة 


ا اج یآ ا لق ف وان كانت الماد 
بالعبد ي سراي من اعت سر ي ع و ل 
خلاف القياس. 


ا ري سے أصول الفقّه 


حكم المدعي والمدعا عليه وإن كان يمنع من ذلك فله أصل يمكن هله عليه © 
وهو أن القول قول المالك البائع في انتقال ملكه إلى الغيرء كا أن القول قوله في 
الوجه الذي منه يحصل ‏ الملك. فنقول: إنه جوز رد اللإجارات إلى هذا الأصل» 
ونقول أيضا: إن الوجه في جواز القياس على ما يوجبه الاستحسان ”أنه وإن غدل 
ا ا ا ر 

فهذا جملة ما كان بحصله “في ” هذه المسألة. 

وعند أكثر الفقهاء أن الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول جوز القياس 
عليه ". وإلى هذا ذهب بعض أصحاب أي حنيفة» وهو قول جماعة أصحاب 
الشافعي. ) 

وبه قال بعض شيوخنا ” ونصره بأن قال: إن الخبر إذا ورد بحکم کان 
يقتضي قياس الأصول خلافه» فقد صار هذا الحكم أصلا من طريق النص كسائر 
الأصول» وإذا كان كذلك وأمكن تعليله بعلة صحيحة فالقياس عليه صحيح. 

قال: وإذا جاز أن يثبت بالخبر الوارد بخلاف قياس الأصول مالولاه م يكن 


(۱) سقط من (ج): عليه. 

(۲) في (ج): صل منه. 

() ذكر الشيرازي في شرح اللمع ۲/ ۸۲١‏ وفي التبصر_ة ص ٠٤٤۸‏ أن الحنفية يسمون القياس على 
احبر المخالف للأصول ((القياس على موضع الاستحسان). 

() آي: أبو الحسن الكرخي. 

)٥(‏ في (أ): من. 

() في (ب)» و(ج): يجوز آن يقاس عليه. 

(۷) وبمذا قال الشيرازي ونقله ابن النجار في شرح الکوکب /٤‏ ۲۲ عن الخحنابلة وإسماعيل بن إسحاق 
المالكي.ونقله الباجي في إحكام الفصول ص ٠٤۴‏ عن أبي بكر الأبهري» وأبي جعفر منهم» وذهب 
الرازي وأتباعه والغزالي والآمدي وابن الحاجب وأبو الحسين وإمام الحرمين إلى الترجيح. 


امخلاف 2 القباس واجتهاد ۱۱ 


يثبته ”» ف| المانع من أن نقيس على الأصل الذي ثبت به؟! وإن كنا لا نستعمل 
القياس في ذلك لو لم يرد الخبر به! وأيضا فإذا جاز عنده رحه الله أن يقاس على الخبر 
الذي خص العموم» فَتَحَرّم ما لو لا دليل التخصيص لكنا نحكم بتحليله على ما 
يقتضيه العموم؛ لأن العموم لو اقتضى تحليل مائة ‏ شيء وخص دليل 
التخصيص عشرة ” منها بالتحريم» لكنا نقيس على ذلك» فنحرم ما كنا نحكم 
بتحليله لو ” خَلَّينا والعموم» ف المانع من مثله في القياس على الخبر الوارد بخلاف 
قياس الأصول؟! 

ويُعترض الوجه الذي حكيناه عنه بأن قوله: إنّا لو قسنا على الحكم الذي يمنع 
منه قياس الأصول؛ لكنا قد أعملنا ” القياس في حكم يمنع منه قياس الأصول بأن 
اق ر و ی و ردا ر راع ا ر اد ا ا 
استعملنا القياس فيا يمنع منه قياس الأصول؛ لأنًا إنا قسناه على صل قد ثبت "^ 
بالنص» وصار لوروده به من جلة الأصول› وإن) ” يمكن أن يقال: إنّا استعملنا 
القياس فيا يمنع منه قياس بعض الأصول. وهذا مما لا ننكره. 

فما مله ذلك على ما تمنع منه نفس الأصول فإنه غير مستمر؛ لأن ماتمنع منه 
الأصول إنا لا يقاس عليه لحد الوجهين: 


(۱) في (ج): يثبت. 
(۲) سقط من (ج): مائة. 

(۳) في (ج): غيره.مصحفة. 
)٤(‏ في (ا): ولو. 

() في (ج): قد عملنا.مصحفة. 
() في (ج): يثیت. 

(۷) في (): فإن|. 


الجري سے أصول الفقه 


إما لقيام الدليل على آن مثل ذلك الحكم لا جوز إثباته إلا بم طريقه العلم 
واليقين دون الظن» كإثبات وخرب صوم شهر سوی شهر رمضان قياسا عليه» 
فنقول: هذا القياس لا يجوز استعماله؛ لأن الأصول تمنع منه. أو ايكون له أصل 
يمكن رده إليه» والحكم الذي يرد به النص قد خلا من هذين الوجهين» فحمله على 
ماتمنع منه نفس الأصول لا يصح. ٠‏ ) 

والوجه الثاني فإنه يمكن أن يُعترض بأن الخبر إذا خصص ذلك الحكم وأمكن 
تعليله بعلة صحيحة» فالفروع التي يمكن ردها إليه يجب أن تكون في حكم المستشنى 
ا ب ههان اا رل اکى ع ان اتن إا ور اا ٠‏ زجب 
ذلك؛ لأن ورود التعبد بالقياس مع إمكان تعليل ذلك الحكم بعلة صحيحة © 
يجري مجرى أن يثبت تعليله بالنص أو الإجاع. | 

فإن قال قائل: إذا جوزتم القياس على الحكم وإن كان قياس الأصول يمنع 
منه» فبماذا ينفصل الحكم الذي لا يصح أن يقاس عليه من الحكم الذي يصح ذلك 
فره؟! 

قيل له: إن) لا يصح القياس على الحكم لوجوه ثلاثة: 

آحدها: آن لا یمکن تعلیله بعلة تتعدی إلى الفرع» بأن لایکون له فرع كا 
حكيناه عن شيخنا أبي عبد الله في الوضوء بنبيذ التمر أنه لا فرع له . 

وثانيها: ن لا يصح تعليله بعلة صحيحة» وهو أن يكون كل وصف له جعل: 


(۱) ني (ب)» و(ج): تعلیله. 

ا 

(۳) هذا اتال لا يُسلّم له؛ EY‏ فرعاً على نبيذ التمر.ولكن مثل له ابن السبكي في 
الإبجهاج ٠١١ /١‏ برص السفرء ورخصة أكل الميعة للمضطرء وإ يجاب العْرَة في الجنين» 
والقسامة.وكل ما يعلل بعلة قاصرة.الإبهاج ۳/ ٠١١‏ . 


O N 


علة فإنه يفسد؛ بأن ينتقض أو لا يؤثر ني الحكم. وعلى هذه الطريقة يقول بو الحسن 
الكرخي: إني اعتبرت أوصاف الخمر فلم " أجد شيئا منها ”“ يمكن أن يجعل علة 
لتحريمهاء فيرد إليها ما ليس بخمر . 

وثالثها: أن تقوم دلالة مبتدأة على المنع من تعليله» وهذا يجري مجرى ما كان 
يقوله شيخنا أبو عبد الله رحه الله من أن الإجماع قد حصل على المنع من تعليل لحم 
ازير " لرد غيره من اللخان ” إليه» والله أعلم ©. 


(۱) في (ج): ول 

(۲) في (أ): مثه.مصحفة. 

(۳) ومذا ذهب الحنفية إلى أن تحريم الخمر مناط باسمها ولم يلحقوا بها سائر الأنبذة. 

() كان الأول التمثيل بالقدّرات كأعداد الركعات ونْصّب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات.وأما 
لحم الحنزير فعلى الصحيح يمكن تعليله بعلة قاصرة وهو کونه لا بغار على آنثاه.ولذا لا يقاس عليه 
غيره لعدم وجود العلة في غيره. 

٠٠۳١ /٤ وترتیب القاموس‎ ۰۳٣۱ /۳ اللیان: ج حم» وهو جمع صحیح على ما في لسان العرب‎ )٥( 
.٤٦/۲ وتاج العروس ۹/ ٦٠ء والصحاح للجوهري‎ 

AU 


ا جنر سے أصول اله 


ٍ 


مسالي 
[الخلاف في إثبات الأسامي بالقياس] 
اختلف آهل العلم في إثبات الأسامي بالقياس ” 
(«فمنهم من منع من ES‏ 4 
ومنهم من أجازه. 
ثم اختلفوا فمنهم من أجاز إثبات الأسامي بالقياس» ” الشرعي ” وتعليق 


(1) هذه المسألة بحثها جمع من الأصوليين في اللغات» وبحثها آخرون فيا جوز فيه القياس كالمصنف 
هناء وبعضهم بحثها في الموضعين. ولتحرير محل النزاع في المسألة نقول: إن أسعاء الأعلام خارجة 
عن سحل النزاع اتفاقا؛ لآنه لا يجري فيها قياس.وكذلك ما ثبت بالتصر-يف كاسم الفاعل واسم 
المفعول على وزن فاعل ووزن مفعول» فهو ثابت بالاطراد وليس أحدهما أصلاً والآخر فرعاء بل 
كلها داخلة تحت القاعدة دفعة واحدة معاً.ومعنى قول الصرفيين هذا قياس إنه مطرد» ولذا عكسه 
ساعى» وإن)ا حل الخلاف الأساء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات كأسعاء 
الأجناس مثل الخمر والزاني والسارق.وانظر تحرير محل النزاع في منتهى ابن الحاجب ص »۲٦‏ 
والإ باج ۳/ ۳ والأحكام للآمدي .٥۷ /١‏ 

() اختار عدم الجواز الآمدي في الأحكام ٥۷ /١‏ وإمام الحرمين في البرهان ٠۷۳/١‏ وابن برهان في 
الوصوول إلى الأصول ٠٠١ /١‏ والغزالي في المستصفى ص ۲٠٦۲ء‏ وني المنخول ص ۷۲ء وأبو 
ا لخطاب في التمهيد ٤١ ٤ /١‏ ونسبه للباقلاني السبكي في جمع الجوامع ۲۷١/١‏ والغزالي في 
المنخول» وابن السبكي في الج ۳/ ۳ .ونسب جع من الأصوليين للباقلاني القول با لجواز خحطاً 
منهم ابن برهان» والآمدي» والشوکاني» کا اختار القول بعدم الجواز ابن الحاجب في المنتهى ص 
١‏ ونسب عدم المجواز الباجي في إحكام الفصول ص ۲۹۸ لأبي بكر الأهري» وأبي جعفر 
السمناني» ولمحققي المالكية.ونسبه كثير من الآصوليين للحنفية ومعظم المتكلمين. ونسبه الشوكاني 
في إرشاد الفحول ص ٠١‏ لابن امام واختاره» ونسبه في شرح الكوكب امبر ٠۷١ /١‏ للصيرفي. 

(۳) سقط من (): ما بين القو سين سا 

AED‏ ا 


التمثيل بعده. 


ا ی س ی gg‏ 


الأحكام باء وهو مذهب أي العباس بن سريج ”“ وطائفة من أصحاب الشافعي؛ 
لآنه يقول: إني آثبت اسم الزنا في وطى البهيمة قياسا على الزنا الذي هو وطئ 
الآدمية» ثم أوجب ا لحد فيه بظاهر الآية» وأثبت اسم التركة في حق الشفعة قياسا 
على سائر الترکات» ثم آثبت کونه ‏ موروثا بالنص. 

ومن أصحاب الشافعي من يسلك هذه الطريقة في إثبات تحريم النبيذ» فيقول: 
اغ ات ا غ ا ا ی ا که و 
بتحريمه من طريق النص الوارد ني الخمر. 

والصحيح عندنا أن إجراء بعض الأسامي على المسميات من طريق القياسس 
اللغوي يصح» بأن يجري على مسمى ما ثبت كونه اسما لغيره عن العرب بنص ” أو 
ما حجري ججراه» مشاركته إياه ني فائدة الاسم. 

فأما إثبات ابتداء الأسامي من جهة القياس بعلة مستنبطة من غير طريقة 
اللغة ” فإنه لا يصح» مثل أن يقول قائل: إني أجري على الضارب اسا آخر قياسا 
عليه» وأجمع بينها بأمر من الأمور. لأن من يفعل ذلك لا يكون قد ثبت اسما 
لغوياء وإنا قد اختار اسا على سبيل المواضعة. وكذلك لا يجوز إثبات الأسامي 

يقة القياس الشرعي. 


(۱) في (ج): شريح.مصحفة. 

(۲) فی (آ): کونہا. 

(۳) في (ج): یشارکها. 

0) في (ج): ينص.مصحفة. 

() سقط من (ب)» و(ج): بعلة مستنبطة من غير طريقة اللغة. 


1٦ 


ا لحري 2 أصول الفقه 


واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: قول الله تعالى: لوَعَلّمَ آم الأَناء كُلّها) [البقرة: ١۳]ء‏ قالوا: 
فأخبر الله تعالى بأنه قد نص على جميع الأسامي» فلا يجوز إثبات شيء منها بالقياس 
مع نصه تعالی عليها.. 

و[الثاني]: منها: أن أصل اللغات هو التوقيف» فيجب أن تكون الأسامي ثابتة 
بالتوقيف» وهذايمنع من استعال القياس فيها. 

و[الثالث]: منها: آنه لا بخلو من أن يكون أصل اللغات هو التوقيف أو 
المواضعةء فإن كان توقيفا فالقياس لا يصح في إثبات الأسامي» وإن كان مواضعة 
فإنما لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق النقل. 

والذي يجب أن ” يحصل في هذا الباب ” أن من يذهب إلى أن ” إثبات 
الأسامي من طريق القياس لا يصح» إن أراد بذلك: إثبات الأسامي المبتدأة - كم| 


)١(‏ سقط من (أ): جب أن. 

(۲) هذا كلام رائح ومهم في اللغات والمواضعة يفيد أن اللغة ظاهرة اجتهاعية تاريخية متجددة وقابلة 
للاجتهاد والتطوير والتغيير بها بحفظ ها حدودها كلسان ختص حاعة مّاء ولا محتطها ومجمدها 
فيجعلها متحجرة ثابتة عصية على النظر والتطوير عبر التعليل والقياس والاعتبار والتقعيد با 
يجعلها مرنة قابلة للاتساع» وهذه النظرة الواقعية للغة في شتى آبوايما هي التي دشنها وأسسها نظار 
المعتزلة الأوائل ونسج المتأخرون على منوامم» والتي سمحت وتمخضت عن أرقى آلب للاجتهاد ني 
فهم النص اللغوي عموما والقرآني بصفة خاصة» فأثرت اللسان العربي» أعنى بتلك اللي 
(التأويل) بم| فيه من سعة ومرونة» ويقابلها النظرة الأخرى التي تجعل اللغة نقلية حضةء وا لحلاف 
في هاتين النظرتين يعود إل الحلاف في أصل اللغات والوضع» فالأولى تجعل الوضع اصطلاحا 
ومواضعة بشرية كأي ظاهرة اجتماعية أخرى.والثانية تجعله توقيفا ثم بتناقل» ومن هنا تعرف أهمية 
الاختلاف في الوضع والواضع» وطريق معرفة اللغات الذي ونه ويهمشه من لا معرفة عميقة له.ولله 
در المصنف فلقد تناول الموضوع بتفصيل وتحقيق وتصنيف رائع.رحه الله وغفر له ولشيوخه. 


): آن. 


چ 
٤‏ 
ک 


و د ع ی 


ذکرناه من إثبات اسم لاضارب - سوى هذا الاسم قياسا فإنه صحيح "» 


وال وجه فيه ما ذكرناه» من أن ما حجري هذا المجرى لا يكون اسا لغويا. 

فأما إثباا من طريق القياس بآن تجري الآسامي الثابتة في لغة العرب 
وعرفت ‏ فوائدها على مسميات ل تنص العرب على استعم اها فيها فإنه يصح ” 

وذلك يكون على ضروب: 

منها: أن يعلم أن الاسم الذي أجروه على شجرة خصوصة كقوهم: نخلة» أو 
حيوان خصوص كقوهم: إنسان أو فرس؛ إنا قصدوا به فائدة خصوصة؛ من معنىّ 
في ذلك المسمى أو صِفَة أو حكم» 
O O‏ اتلك ع ها أشنارت 
العرب إليه بهذه التسمية دون سائرها من الأشجار التي تجري مجراها؛ وإن لم تكن 
حادثة في الوقت الذي وضع هذاالاسم وإنا حدثت من بعد ٠"‏ وكذلك ” القول 
في قولنا: إنسان أو فرس ” 


(1) في (آ)» و(ج): الضارب. 

(۲) قوله: ((فإنه صحیح)) راجع للقول بعدم إثبات الأسامي بالقياس. 

(۳) كذا ني جميع المخطوطات. 

(6) كلام المصنف يعني: أن إثبات اسم السارق للنباش لا بجوز؛ لأنه قد سبق وأن وضعت العرب له 
اسا وهو النباش.ولكن يصح وضع أساء لأشياء | يسبق أن وضعت هما العرب اسا 

. أي: لكون الوضع ليس للمتعين المتشخص فقط‎ )٥( 

(0) في (أ)» و(ب): غير.مصحفة. 

(۷) في (ج): بعد ذلك. 

(۸) في (ج): كذلك. 

)٩(‏ هذا القسم وإن جعله المصنف من إجراء القياس في إثبات الأسامي» فهو لا يعتبر قياساً عند أكثر 
أهل اللغة؛ لن العرب عندما أطلقوا على النخلة اسمها قصدوا إطلاقه على كل نخلة ستوجد 
بالوضع لا بالقياس. 


ا محري سے أصول الفقه 


ومنها: أن تلتبس الفائدة التي قصدوها بالاسم فإذا اختبرنا ‏ - مُواشعتهم 
علمنا " أن لذلك الاسم عندهم تصريفا خصوصاء ووجدنا ذلك التصريف إنى) 
يصح في صفة المسمى دون غيره نما وقع الخلاف في إجراء الاسم عليه - حكمنا © 
بأن فائدة الاسم * تلك الصفةء وأنه إنما جب أن يجري على ما حصلت تلك الصفة 
فيه دون غبره 9 

وهذا مثل قولنا: جسم» فإنه لما التبست الحال في فائدته من طريق اللغة» فمن 
الناس من ذهب إلى أنه: يفيد كون المسمى به قائ بنفسه» غير محتاج في وجوده إلى 
Te‏ ) ) 

ومنهم من ذهب إلى أنه يفيد كونه طويلا عريضا عميقا أو ذاهبا في الجهات» ثم 
اعتبرنا طريقة ج ا رااان 
لفظة: (أفعّل) لا تستعمل في اللغة إلا في صفة يصح فيها التزايد؛ فيكون لأحد 
الموصوفين مزية على الآخر فيها ”> كقوم: هذا حلو وهذا أحلى» وإن زيدا فاضل 
وعمرو أفضل منه» وما مجري مجرى ذلك» وعلمنا أن كون الموجود قات] بنفسه 
صفة لا يصح التزايد فيها؛ لأن ذلك بحري مجرى الوجودفي هذا الباب 


(۱) في (ب): أجرينا. وني (ج): اخترنا. 

فق جيم الخطرطات علا و لعلا وغلما۔غطفا عل اترتا ویون جراب 059 
(حكمنا).والله أعلم. 

() في (ب)» و(ج): يصح في بعض صفات ذلك المسمى دون سائر ما حكمنا. 

)٤(‏ في (ج): فائدة ذلك الاسم. 

)٥(‏ في (ج): غيرها. 

(7) سقط من (ج): فيها. 


اا اا ا س ن بے 


[و]علمنا “ أن قوهم: جسم لا يجوز أن يكون موضوعا هذه الفائدة ”» وأن 
الفاق العرة دا الآ هن كرة الس به رولا قرا عا ا كانت هة 
الصفة يصح فيها التزايد حتى يكون ” لأحد المسكيين * بهذاالاسم مزية على 
الآخر فيهاء فإذا عرفنا ذلك قسنا على المسمى الذي وضعوا هذاالاسم له كل ما 
يشاركه في هذه الفائدة» فنسميه جس وننفيه عا لا تصح هذه الصفة عليه» فلا 
نصف القدیم تعالى بآنه جسم ”. 

ومنها: أن يلتبس الحال في حقيقة الاسم» فإذا اعتبرنا طريقة اللخة علمنا أن ل ه 
أحكاما في اللخة من اشتقاق وتثنية وجمع» وإذإٍوجدنا هذه الأحكام تابعة له عند 
إجرائه على بعض المسميات ومنتفية عنه إذا أجري على غيره» علمنا كونه حقيقة في 
الملسمى الذي تتبعه عند استعماله فيه هذه ” الأحكام» ون استحماله في غيره توسع 
ومجاز؛ ثم نقيس كل ما يشاركه فيها على ذلك المسمى في إجرائه عليه. 

وهذا كلفظة الأمر فإنها تستعمل في اللغة في: القول الذي له تعلق بمأمور 


(1) في جميع المخطوطات: علمنا. ولعل إضافة الواو هو الصواب.والله أعلم. 

(۲) أي: كون المسمى به قائ| بنفسه. 

(۳) في (ج): لا یکون. 

)٤(‏ في (): المسمين. 

)٥(‏ وافق أهل السنة الزيدية والمعتزلة ني عدم وصف الله تعالى بأنه جسم» ولكن اعتمد أهل السنة في 
نفيه على أن إثبات الصفات لله سبحانه مبناه التوقيف وليس الدليل العقلي كا فعل المصنف 
هنا.وذهب مقاتل بن سليان إلى أنه جسم حقيقة من دم ولحم» وذهب قوم إلى أنه نور يتلالاً 
كالسبيكة وطوله سبعة أشبار من شبر نفسه.وللمجسمة آقوال أخرى ينظر في ذلك مجموع كتب 
ورسائل الإمام القاسم الرسي (بتحقيقنا) وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۲۲٠۹‏ - 
۹..وينظر مذهب آهل السنة في المواقف ص ۲۷۳. 


() في (ج): هذا. مص عحفة . 


اجنري سے أصول الفقه 


ومأمور به» وني ”“ الفعل» كقوله تعالى: وما أَمْر فِرْعَونَ برشي [هود: ۷« ley‏ 
يجري مجرى ذلك» إلا آنا علمنا ‏ باعتبار طريقة اللغة أن الأمر يشتق منه اسم 
الفاعل فيقال: أآمر» ويثنى ويجمع فيقال: أمر وأمران وأمور ”» وعلمنا أن هذا 
الاسم إذا أجر ي * على الفعل ل تتبعه هذه" الأحكام ”"؛ أثبتناه حقيقة في 
القول دون الفعل» فإذاعرفنا أن فائدة هذا الاسم هي القول المخصوص 
عندهم » قسنا عليه كل ما يشاركه في هذه الفائدة فسميناه: أمرا. 

والذي يدل على أن ” ما ذكرناه من الأقسام الثلاثة مثبتة ”" بالقياس ”": أئا 
لو م ننجعل هذه الطريقة قياسا لما صح شيء من القياس. ألا ترى أن القياس 
الشرعي هو ما يجري هذا المجرى؛ لأا إذا وجدنا تحريم التفاضل في البر ثابتا 


(1) في (): في. والصواب ما أثبت» فللفظ الأمر معنيان كا هو معروف ذكرهما هناء القول الذي هو 
الصيغة والفعل كالوارد في هذه الآية. 

(۲) في (آ): عملتا. 

(۳) في (ج): في (): أمرا وأمران وأمور. 

)٤(‏ في (): جری. 

)٥(‏ ذهب بعض المغسرين لتفسير كلمة (أمر) في قوله تعالى: $ وَمَاأَمْرٌ فرْعَودَ برَشِيلٍ € بشأن.أي: وما 
شأن فرعون برشيد.انظر الجامع لأحکام القرآن - (۲ / .)۸٩۹‏ 

(0) إشارة لإجراء التصريف فيه. وقد منع التفريق بهذا صاحب الطراز ٩47/١‏ بعد أن نسب للغزالي 
التفريق به. 

(۷) آي: الاشتقاق والتثنية والجمع. 

(A)‏ آي: الذي له تعلق بآمر ومامور ومأمور به. 

(۹) في (ج): أنا.مصحفة. 

0( مشب توفي ( )ية 

() يرى المصنف أن القياس في اللغة جائز ولكنه ليس على إطلاقه» بل يجوز في الضروب الثلاثة التى 
ذكر.أما إثبات ابتداء اللغة بالقياس فلا يجوز عنده.وهذا التفصيل ل أره لغيره فيا اطعلت غليه. ٠‏ 


ا ا د ب ب و ا 


بالنص» ثم علمنا بالدليل أن فائدة تعليق التحريم به ليست عين البر» وإنا هي صفة 
قد حصل عليها الر من كونه مكيلا جنسا أو مأكولا جنسا ” فقسنا عليه ما 
يشا ركه في هذه الصفة وأجرينا التحريم عليه» وكذلك إذا وجدناالعرب أجرت 
اس على بعض المسميات» وعلمنا نهم م يقصدوا بذلك تخصيص الغير به» وإنم) 
قصدوا معنى فيه أو صفة تختص به» وعلمنا ذلك نقلا عنهم أو اضطررنا ” إلى 
قصدهم فيه» أو استدللنا على ذلك اعتبارا لطريقتهم» واختبارا مواضعتهم» 
ووجدنا ‏ تلك الصفة حاصلة في غيره» أجرينا ذلك الاسم عليه قياسا على المسمى 
الذي أشارواإليه بالاسم. . 

فقد ثبت أن طريقة القياس حاصلة في ذلك» ولهذانص أهل اللغة على أن 
الحقيقة يقاس عليهاء والمجاز لا يقاس عليه “. 

فإن قال قائل: هبنا نسلّم لكم أن القياس الشاني والثالث مما يثبت بطريقة 
الاعتبار والقياس» فمن أين لكم أن القسم الأول ثابت بالقياس» مع ظهور الحال 
في أن قولنا: نخلة حجري من طريق اللغة على كل ماهو من قبيل هذه الشجرة» 
وكذلك قولنا: إنسان وفرس» في أن كل واحد منهم| يجري على قبيال من الحيوان 
خصوص؟ 


)١(‏ تعليل البر بالأول هو مذهب الحنفيةء وتعليله بالثاني هو مذهب الشافعية. 

(۲) أي: علمنا ذلك بالضرورة. 

(۳) في (): وجدنا. 

)٤(‏ ما نقله المصنف عن أهل اللغة من أنه لا يقاس على المجازء فذلك بناء على أن علاقة المجاز ليست 
مطردة بخلاف الحقيقة. وقد نقل صاحب الطراز في الطراز ٩١ /١‏ عن الغزالي ذلك وأبطله؛ لأنه ۸ 
يقم دليل لغوي من جهة أهل اللغة على أن عدم الاطراد علامة خاصة بالمجاز» كا أنه قد يعرض 
للحقيقة ما يمنع اطرادها كلفظة ((الرائحة)).لفظ حقيقي مع عدم اطراده. وقد يعرض للمجاز ما 
يو جب اطراده كلفظة ((الحمار)) في الرجل البليد.وانظر المزهر للسيوطي .٠"٠٤ /١‏ 


۲ اجر سب2 أصول الفقه 


فيل له: هور الال في جرا هل الاداني عل س مایا لا چشرجهدا من ار 
تكون طريقة | لقا ا قد حصلت فيهاء» من حيث علمنا أن العرب حين وضعت . 
هذه الأسامي إن للأعيان التي كانت موجودة فيا بينهم وكانت مشاهدة 
هم فإذا أجريناها على أعيان حدثت بعد المواضعة على هذه الأسامي اعتبارا ها 
لشاركتها ها في الصفة التي هي فائدة الاسم» فلا بد من أن يكون ذلك طريقة © 
القياس على ما بيناه» وما يحصل فيه طريقة القياس فظهور الحال فيه لا بخرجه من أن 
يكون مثبتا به؛ لأن أنواع القياس تختلف في الجلاء والخفاء. وهذه الطريقة حاصلة 
في القياس الشرعي آيضا؛ لأن فيه جليا وخحفا ”". 

EEE se SN a 
كانت طريقة القياس ظاهرة» وإذا خفي ذلك كانت طريقة القياس خفية *. فلم‎ 
كانت الفائدة المقصودة بقو لةه وإنسان وفرس ظاهرة » ظهر حكم ما‎ 
نقيس على ذلك من الأسامي» وجرى ذلك مجرى القياس على أصل قدنص‎ 
عليه والقسمان الآّخران نا - التبست الحال فيه) في فائدة الاسم كقولنا: جسم‎ 
وأمر» واحتيج في التوصل إلى العلم بالفائدة التي قصدوها بهذين الاسمين إلى‎ 


(1) في (): طريقا للقياس. 

(۲) كذا في جميع المخطوطات.ولعلها: بطريقة. والله أعلم. 
(۳) في (آ): جلي وخفي. 

(6) في (أ): حقيقة:مهملة مضحفة 

() سقط من (آ): بقومم. 

)في (أ): ظاهراً. 

(۷( في (): على علته.بدون نقاط .ولعلها: على علته. 


و ا کک ا و 


اعتبار كلامهم واختبار مواضعاتهم - كانت طريقة القياس فيه أخفى من 
القسم الأول. 

فإن قال: ما تنكرون من أن لا يكون القسم الأول قياسا؛ لأمم إنما وضعوا 
تلك الاسامي لا له صفة خصوصة» كقوهم: ضارب» فإنه موضوع لكل من محصل 
منه الضرب» وهكذا قوهم: إنسان؛ لآنه موضوع لكل حيوان بختص هذه البنية 
اللخصوصة» فإذا كان الاسم إنا قصد به من له صفة لخصوصة»كان إجراؤه على كل 
من له تلك الصفة بطريقة “ النص دون القياس؟ 

قيل له: هذا لا يصح؛ لأنك لا يمكنك أن تنقل عن العرب آمهم قالوا: إنا 
نجري هذه الاسامي على من له صفة مخصوصة» وإن) يوجد هذا المعنى في كتب آهل 
الف الذين هم أربات الصناعةة لبم أا عرفرافاندة الأمم ومرضر غه قالوا: 
إنه اسم لكل ما يحصل فيه تلك الفائدة» وإنما رجعوا في تحصيل ذلك إلى ما بيّناه من 

يقة القياس . فأما العرب فإن) أجروا هذه الأسامي على مسمياتها التي كانت 
مشاهدة هم» وقصدوا ما الصفات المخصوصة التي ملت عليها تلك المسميات» 
وهي التي نقول: إنها فوائد الأسامي. 

فإن قال: إذا قصدوا بإجراء هذه الآسامي على المسميات الفوائد التي ذكرتم؛ 


(1) في (أ): أعلى. مصحفة. 

(۲) في (أ): طريقه. وني (ب): طريقة. 

(۳) في (أج): ني موضوعه. 

)٤(‏ وضع العرب كلمة ضارب لمن حصل منه الضرب ثم نقلها لكل من يحصل منه الضر-ب» ووضع 
كلمة إنسان لمن كان موجودا عند الوضع ثم نقلها لكل من استجد ليس من القياس على الصحيح» 
وإنها هو من تناوله بطريقة الشمول والعموم.والذي يدعي أنه من القياس عليه إثبات ذلك من جهة 
آهل اللغة أمم سموا ذلك قياسا. 


۲٤‏ ا ري 2 أصول الفقه 


كان ذلك نصا منهم على إجرائها على كل ما له تلك الفائدة. 

قیل له: هذا الذي ذكرته يبطل القياس الشرعي؛ لن العتى الذي أومات إل 
موجود فیه. آلا تری آن لقائل ”“ آن يقول: إن الله تعالى إذا نص على تحريم التفاضل 
في البر ونصب الدليل على علة الحكم» فقد نص على أحكام الفروع المشاركة ‏ [ه 
ني العلةء فإذا كان هذا الاعتبار باطلا فكذلك ما ذكرته. ويلزم على هذا أن العلة 
المنصوص عليها لا يصح القياس على الأصل بتلك العلة. 

فإن قال: إنا لا يصح إثبات الآسامي من طريق القياس؛ لأن أهل اللغة ربى) 
قصدوا بالاسم " فائدة» واعتبروا حصوها في قبیل دون قبيل . ألاترى أن 
قوهم: أبلق اسم يفيد السواد والبياض» ولكنه اسم ها إذا وجدافي حيوان 
مخصوص, فإن وجدا ني جماد أو حيوان سوى الدابة لم يستعمل هذا الاسم فيهاء 
ولذلك لا يسمون الغراب: أبلق» كا يسمون الدابة بذلك» وهذايمنع من إثبات 
الاسامي قياسا. 

E a 
والأصل بالعلة التي تجمعها؛ لأن فائدة الاسم إذا كانت صفة مطلقة وجب‎ 
© اعتبارها في حمل الفرع عليها على سبيل اللإطلاق» وإذا كانت مقيدة بشرط‎ 


(۱) في (ج): القائل.مصحفة. 

(۲) في (): لمشاركتها. 

(۳) سقط من (): دون قبیل. 

)٤(‏ في (ج): بالإسلام.مصحفة. 

(۵) ذهب بعقى الأصولين إل أن قسمية اليوان آبلى لر جود الماد والياض فيه دون رة مى جاد أو 
غبره؛ لأن العلة مجموع وجود السواد والبياض وخصوصية ذلك الحيوان» فالعلة مركبة من الأمرين 
فأصبحت قاصرة فلم يلحق به غيره» والمصنف هنا جعل الشق الثاني من العلة شر طاً. 


الا اقاس واااو ج ا ب ن ك 


وجب أن يُعتبر حصول ذلك الشرط في حل الفرع عليهاء فإذا كانت فائدة البلق 
عندهم حصول السواد والبياض في حيوان خصوص» لم جز إجراء الاسم المشتق 
منه| إلا على ما فيه السواد والبياض إذا كان من ذلك القبيل» وهذايحسم مادة 
اة 

واعلم أنه لا فصل بين أن يكون الاسم المثبت بالقياس من الوجه الذي بيّناه 
لغويا أو شرعيا؛ لن هذه الطريقة إذا حصلت في الأسامي الشرعية جاز قياس 
بعضها على بعض» كا يجوز في الأسامي اللغوية» فلا ”“ يجب أن تكون هذه الطريقة 
إذا أثيت با الأحكام الشرعية: قياسا شرعيا بل يكون لغوياء لأن الطريقة لا تتغير 
في إثبات الأسامي بهاء من حيث كان المعتبر في ذلك فائدة الاسم» سواء كان الشرع 
حاصلا أو لم يكن» فلا يتغير الحال في ذلك بأن يكون الاسم مأخوذا عن محض اللغة 

فأما إثبات الأسامي اللغوية بطريقة القياس الشرعية وتعليق الأحكام بها على 
ما حكيناه عن أبي العباس بن سريجح وغيره " فإنه لا يصح. والذي يدل على ذلك 


(۱) ني (ب)» و(ج): ولا. 

(۲) نقله الشيرازي في اللمع ص ۷ عن ابن سريح وأبي علي بن آبي هريرة وصححه ونسبه في التصرة 
ص ٤٤٤‏ لأكثر الشافعية» ونقله ني شرح اللمع ۲/ ۷۹١‏ عن ابن سريج وابن أبي هريرة والشافعيةء 
ونقله الباجي في إحكام الفصول ص ۲۹۸ عن ابن القصّار وأبي تمام المالكيين» ونسبه ابن السبكي 
في الهاج ۳/ ۳ لابن سريج وابن أي هريرة وأبي إسحاق الشيرازي» والإمام الرازي والمازني 
والفارسي وابن جني من هل اللغة.ونسبه الغزالي في المنخول ص ۱۷۲ للأستاذ أبي إسحاق» ول 
أجد من تابعه على هذه النسبةء وارتضاه الرازي في المحصول ۲/ ۲/ ٤٥۷‏ وابن قدامة في الروضة» 
ونسبه في شرح الكوكب المنير ۲۲١ /١‏ لأكثر الحنابلة.وقال: ((نقله الأستاذ بو منصور البغخدادي 
عن نص الشافعى» وقال ابن فورك: إنه ظاهر مذهب الشافعى)).ونسبه ابن قدامة في الروضة 
للقاضى يعقوب في الحنابلة.وينظر في ذلك المنتهى TEE EE‏ 

وشرح تنقيح الفصول ص ١١٠٤ء‏ والتمهيد لأب الخطاب / ٠٤ء‏ والأحكام للآمدي »٥۷ /١‏ 


٦ 


الجري ي2 أصول الفقه 


ما عرفنا من أحوال الصحابة أ م إن أثبتوا بالقياس الأحكام دون الأسامي» 
والرجوع في إثبات القياس وتعليق الأحكام به إلى فعلهم» فكذلك ا 
ترى آنهم لا اختلفوا في مسألة الحرا م فإن أحدا منهم لم يقصد في الطريقة يقة التي 
سلكها في الجواب عن هذه المسألة إثبات الاسم وإنا قصد إثبات الحكم. وكذلك 
اختلافهم في الجد ”؛ لأن من قال منهم: إنه بمنزلة الأخ فإنما أراد به الحكم دون 
إثبات هذا الاسم له» وكذلك من قال: إنه بمنزلة الأب. 
فما قوهم: إنا نعتبر اسم الزنا في الموضع الذي ثبت فيه» فإذا علمنا أن المقصود 
به آنه الوطء * لا عن استباحة من عقد» أو مايقوم مقامه»ء أجريناه على وطى 
البهيمة» فهو اعتبار غير صحيح؛ لآن ذلك إنها كان يصح لو أمكن أن يُعلم من جهة 
اللغة أن فائدة هذا الاسم هي جرد الوطء إذا وقع عل الوجه الذي ذكروه فآمامتى 
جاز أن يكون هذا الاسم بهذا الضرب من القياس يكون فاسدا؛ لأنه بمنزلة من 
يقول: إن قولنا: أبلق إذا كان يفيد وجود السواد والبياض في المسمى» فإني أجريه 
على كل جسم يحصل فيه السواد والبياض. وهكذا قول من يقول: إني أجري اسم 
الخمر على النبيذء لمشاركته ها “في الشدة» إذ لا يمتنع أن يكون هذا الاسم يفيد 


وإرشاد الفحول ص ١١ء‏ والبرهان /١‏ ١۷ء‏ والوصول إلى الأصول /١‏ ١١٠١ء‏ والخصائص لابن 
جني ٠۳۵۷/۱‏ والیزان ص ۰٥٤١‏ وأصول الس رخسي ١١۹/۲‏ والمسودة ص ۱۷۳ وص »٣ ۹٤‏ 
ا 

)١(‏ في (ج): وكذلك. 

(۲) مسألة الحرام: هي قول الرجل لزوجته: أنت عل حرام.واختلف الصحابة فيها على ستة أقوال.انظر 
آقوال آهل العلم فيهاء وكذلك ما نقل عن الصحابة المغتي ۷/ ٤‏ ١٠ء‏ والتلخیص الحبیر ۳/ .٠٠٠‏ 

اط هرات ادم الأحن الي لن اة وما 

) في (ب)» و(ج): وطء.‎ )٤( 

() في (ب)ء و(ج): إياها. 


اخلاف 2 القباس وا جتهاد ۷ 


الشدة إذا كان في العصير النيء» فأما إذا حصل مثلها في غيره فإن الاسم لا ينطلق 
عليه» كا أن قولنا: حل إن يفيد الحموضة إذا حصلت في العصير» فأما إذا حصلت 
في غیره کالألبان وما ري مجراهاء فإنه لا يسمی: خلا . 

فإن قال قائل: ليس يصح عندكم إثبات المراد اللجمل ‏ بالقياس الشرعي» 
وهذا يقتضي تعليق الحكم بالاسم الثابت بالقياس؟! 

قیل له: لیس الأٌمر کا ظننت؛ لأن هذا الحكم يكون ثابتا بالقياس لا بالاسم. 

والجواب عن أول ما تعلق به من يمنع إثبات الأسامي من طريقة القياس 
وجوه. 

منها: أن قوله تعالی: لوَعَلَمَ آ دم الأَساء كُلَها) [البقرة: ]إن دل على المنع 
من القياس فإنما يدل على أن ذلك إنما كان لا يصح من آدم وحده» من حيث علّمه 
اله تعالى جيع الأسامي ونص له عليهاء فما مَن بعده فمن أين آنه قد علم منها ما 
علّمه الله آدم عليه السلام؟ 

ومنها: أن قوله تعالی: ولم اد م لاء كُلَهّا) لا يمنع من استحال القياس 
فیهاء إذ لیس في ذلك أنه تعالی علّمه جيع الأسماء» بأن نص على كل اسم بعينه» ولا 
يمتنع أن يكون المراد بذلك أنه علّمه الأسماء بأن نص على بعضها ونبهه على طريقة 
القياس في إثبات سائرهاء ك نقوله في قوله تعالى: ما فَرَّطسَا ني الكتاب ِن 
شيء# [الأنعام: ۳۸]ء أنه لا يدل على نفي القياس» وأن جميع الأحكام قد نص الله 
تعالى عليها؛ لأنه تعالى إذا نص في الكتاب على بعضها ونه فيه على حمل سائر 
الأحكام عليها بطريقة القياس» جاز وصف الكتاب بأنه م يفرط فيه شيء. 


(۱) سقط من (ج): خلا. 
(۲) في (آ): المراد والمجمل.وفي (ج): المراد بالمجمل.. 


A۸ 


ا جنري سے أصول الفته 


ومنها: أنه ليس في الآية دلالة على أن الله تعاى علّم آدم جميع اللغات» فمن أين 
أن الأسامي التي هي من لغة العرب قد نص تعالى عليها بأن علّمها إياه ؟! 

والجواب عن الثاني: أن الدلالة قد دلت على أن أصل اللغات لا يجوز أن يكون 
توقيفاء وأنه يجب أن يكون قد حصل من جهة المواضعة. ثم لو سلَّمنا ذلك لا كان 
فيه ما يمنع من استعمال القياس في الأسامي» إذ لا يمتنع أن يكون أصل اللغة 
توقيفاء بن يحصل التوقيف في أسامي مخصوصة ثم يقاس ” عليها غيرها من الوجه 
ا ) 

والجواب عن الثالث: إن ذلك لا يمنع من إثبات الأسامي بالقياس» إذ لا 
يمتنع أن نعرف أصول الأسامي من طريق المواضعة بالنقل ونقيس عليهاغيرها. 
والله تعالى أعلم بالصواب. ) 


(1) وقد جاب بعض الأصوليين بن المقصود بالآية تعليم الله لآدم ا اللائكة فقط» بدليل قوله 
بعدها: ET‏ 


ا ارو وا ا ج ج د 


مسأل 
:الأحكام التي تثبت بالقياس عند أبي هاشم؛ 


کان ابو هاشم ”“ يذهب إلى e‏ التي تبت بالقياس يجب أن تكون 
النصوص متناولة ها على الجملة ”> وإنم)] يستعمل القياس في الكشف عن 
مواضعها وانتزاع تفاصيلهاء مثال ذلك: آنه لو م ثبت يثبت بنص الكتاب أو ما يجري 


ا 


مجراه أن الخ وارث» لا صح ' E‏ 
وكذلك القول في سائر الفروع. فما إثبات فرع ” ل يتناول النص حكمه على 
الجملة فإنه لا يصح. 

وأوماً في نصرة ذلك إلى أن الصحابة م تستعمل القياس إلا في فروع هذه 


(1) ل أجد في كتب أصول الفقه التي اطلعت عليها أن أحداً تابع أبا هاشم على قوله هذا سوى ما نقله 
ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١١١ /٤‏ عن أبي زيد الدبوسي. 

(۲) عبارة أبي الخطاب في التمهيد ۳/ ٠۸‏ التي عبر بها عن قول أبي هاشم: ((لا يقاس إلا على صل قد 
ورد النص به في الحملة)).فهي تشعر أن الذي ورد به النص في الجملة هو الأصل.وجيع من نقل 
عن أبي هاشم أن الذي ورد به النص ني الحملة هو الفرع.وينظر كل ما يتعلق بالمسالة في: الإبهاج 
۳ ۲ جع الجوامع مع البناني ۲/ ۲٠١‏ المعتمد ۲/ ۸٠۹‏ المستصفى ص ۸٥١٤ء‏ اللمع ص »٥ ٤‏ 
شرح اللمع ۲/ ۷۹١‏ التبصرة ص ٠٤٤١‏ المحصول ۲/ ٤۹۸/۲‏ متتهى ابن الحاجب ص ۱۷۸٠ء‏ 
نهاية السؤل مع البدخشي ۳/ ٠١٤‏ الأحكام لآمدي ۳/ .٠٠۱‏ 

(۳) سقط من (): صح. 

() ما ذكره المصنف هنا من التمثيل بميراث الأخ نقله أبو الحسين وغيره من لفظ أبي هاشم.ولكن 
جعل ابن النجار الأمر في إرث الحد لو لم يكن ثابتا بالنص لما ساغ توريشه بالقياس مع 
الأخوة.وكذلك فعل ابن السبكي في جمع الحجوامع» والغزالي في المستصفى» وابن ¿ السبكي في 
الإماج.ونقل الشيرازي في شرح اللمع أن عبد الجبار ذكر مشال الخ في ((العمد)» ونقل عنه 
التمثيل أيضا بالأخ لأم في مسألة المشرّكة. 

)٥(‏ في (أ): الفروع الذي. 


۳٠‏ ا ري س2 أصول الفقه 


سبيلهاء وم يثبت عنهم إثبات الحكم من طريق القياس بفرع لا ذكر له في النصوص 
بتة» والقياس إن| يثہت يثبت بفعلهم ”. 

والذي عليه عامة الفقهاء خلاف هذا القول» ولا فرق عندهم بين الفروع التي . 
ثبت "ها حكم من طريق النصوص» وبين ما م يثبت له حكم على جملة أو 
تفصيل ”“ في آنه إذا أمكن حله على الأصول الثابتة بالنصن بعلة صحيحة»ء جاز أن 
يحكم له بحكم الأصل. 

وإلى هذا ذهب شيخنا أبو عبد الله. ب . 

والذي يدل على “ صحته أن القياس قد ثبت كونه دلالة على الأحكام 
الشرعية على سبيل الإطلاق» («و لم يث يثبت أن كون الحكم الذي يستنبط به منصوصا 
ROS Es‏ 
أحكام الفروع كلها ما لم يمنع من ذلك مانع. 

ین صحة هذا أن الصحابة قد ثبت عنهم استعع|ال طريقة E‏ وإثبات 
e‏ 


(1) ذكر له الشيرازي في التبصرة دليلاً آخرء وهو: لو كان إثبات الجمل بالقياس لجاز إثبنات صلاة 

سادسة بالقياس» وهو غير جائز بالإجماع. 

(۳) ني (ج): يثبت 

(۳) في (): الحملة أو التفصيل.وفي (ج): جملة وتفصيل. 

() سقط من (ج): على. 

)٥(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(1) ومن ذلك كا ذكر أبو الحسين في المعتمد قياس الأرز على البر.فإنه م ثبت شئء في الأرز لا جلة ولا 
تفصيلاً.وكذلك مسألة: آنت علّ حرام» كا سيأتي في كلام المصنف. 


احخلاف 2 القاس وال جتهاد ۳ 


ويدل ”“ على ذلك آیضا خبر معاذ وهو قوله: ((أجتهد رأیي). في لا نص عليه 
من جهة الكتاب والسنة ". وقد مر الكلام في بيان وجه الاستدلال بهذا ا لخبر على 
صحة القياس» ولم يشرط في ذلك كون النص متناولا لحكم ما تجتهد فيه على سبيل 
الحملةء بل أطلق القول بأنه يجتهد رآيه في لا نص فيه» وذلك يقتضي جواز 
الاجتهاد في كل ما لم يتناوله النص جلة أو تفصيلا. 

ا ما ااا او هات ن ر عت وه ر ا ل 
ثبت عن الصحابة حلاف ذلك في كثير مما اجتهدوا فيه» كمسألة الحرام وما يجري 
مجراها؛ لأن قول القائل: حرمت هذه المرآة على نفسي» ل يرد النص بحكمه * لا 


على حملة ولا على تفصيل . 
2% % 
(۱) في (ج): يدل. 


(۲) تقدم الكلام على هذا الحديث سابقا عند الكلام على آدلة القائلين بالقياس. 
(۳) في (ج): وآما. 

)٤(‏ في (ب): حکمه. وي (ج): بتحریمه. 

)٥(‏ سقط من (ب)» و(ج): لا على جملة ولاعلى تفصيل. 


۲ 


امجري 2 أصول الفقه 


[الخلاف في تخصيص العلل الشرعية] 
اختلف أهل العلم في تخصيص العلل الشرعية ”: 
فمنهم: من منع من ذلك» وهو قول جماعة أصحاب الشافعي وبعض المتأخرين 
من أصحاب أبي حنيفة . 
قد اختلفوا فى العلة إذا كانت منصوصا عليها: 
و ف 1 منصوصا عليها 
فمنهم: من يسوي بينها وبين المستنبطة في المنح من التخصيص ”. 


(1) تخصيص العلة هو: ((عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمانع))» 
وبحث الأصوليون هذه المسألة تحت عدة عناوين.فأكثرهم بحثها تحت قادح النقض؛ لأنه اعتبر 
تخلف الحكم عن العلة ناقضاً عنده أو عند قوم. وبعضهم بحثها تحت تخصيص العلة؛ لأن تخلف 
الحكم عنده ليس ناقضا بل هو تخصيص للعلة.وبعضهم بحثها تحت كون الطرد شرطافي صحة 
العلة كابن برهان في الوصول إلى الأصول. 
وخلاصة القول في المسألة: هل يجب أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة» أو ربا يتخلف الحكم مع 
وجود العلةء وعندئذ هل يقى اسم العلة علة أم لا؟ فمن شَبّه العلل الشرعية بالعلل العقلية قال: 
يجب أن يوجد الحكم كلها وجدت العلةء وإذا تحلف الحكم بطلت العلة.ومن قال: إن العلل 
الشر عية رمات آجاز آن تخلف اكم لفوات شرطء ووجود مانع؛ لأن العلة عنده ليست 

بمعنى المقتضي للحكم» بل هل أمارة عليه . وأكثر الأصوليين تجوّزون تخلف الحكم عن العلة لفوات 
eee yT‏ 
العلةء وبعضهم يسميه تخصيصاً. 

() جمع الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۲۲٢‏ وابن النجار في شرح الكوكب ٦/٤‏ وابن السبكي في 
الإ باج تسع صور للمسألة.ذكر فيها ابن النجار عشرة أقوال» وذكر ابن السبكي تسعة آقوال» وذكر 
الشوكاني خمسة عشر قولاً. 

(۳) اضطربت نسبة الأقوال في هذه المسألة اضطراباً شديداء نظراً لتعدد صورهاء واختيار بعضهم 
تفضيلات في المنع أو الجواز ليس من السهل ضبطها. ومن نسب له المنع مطلقا بو منصور 


اخلاف ك التباس والاجتهاد ٣‏ 


ومنهم: من جوز تخصيصها . 

وذهب هور أصحاب أبي حنيفة إلى جواز تخصيصها. وهو الذي نصره 
شيخنا أبو عبد الله» وحكاه عن أبي الحسن الكرخي ”» وذكر آنه مذهب أبي حنيفة 
وجيع المتقدمين من أصحابه. وقد حكى ذلك عن مالك أيضا ". 


الماتريدي» ومشائخ بخارى على ما في الميزان ص ٠٦۳١‏ وتابعه على ذلك البخاري في كشف 
اللأسرار /٤‏ ۳۲ ونسبه ابن قدامة ني روضة الناظر ص ۳۲۳ لأبي حفص البرمكي» والقاضي أبي 
لعلى منهم.ونسبه جماعة لأصحاب الشافعي منهم أبو الحسين» وآبو الخطاب» ا ي 
الميزان.ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب ٠٦ /٤‏ لأبي حامد منهم. وهو قول الرازي في المحصول 
۲ ۲ ۳۲۳ ونقله إمام الحرمين في البرهان عن الأستاذ أبي إسحاق.ونقل عنه ابن برهان في 
الوصول إلى الأصول خلافه. ونقله الباجي في أحكام الفصول ص ٠٥٤‏ عن جميع من بلغه قوله من 
المالكيةء ومنهم أبو تام البصري.ونفى نسبة القول بتخصيص العلة لأصحاب مالك.ونسب عدم 
جواز تخصيص العلة السمرقندي في الميزان» وابن السبكي في الإاج ۳/ ۸٠١‏ والآمدي في الأحكام 
۲/۳ وتابعهم الشوكاني في الإرشاد إلى أي الحسين البصري. 

)١(‏ اختار جواز تخصيص المنصوصة دون المستنبطة أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص »٤٦٦‏ واللمع 
ص ٦٤١‏ .وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليرن» ونسبه الرازي في المحصول للأكثرين. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): الكرخي. 

(۳) القول بجواز التخصيص مطلقاً نسبه الشوكاني لأكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد.ونقله ابن 
النجار عن ظاهر كلام أحهد وأبي يعلى وأبي الخطاب.ونسبه بو الحسين للإمام مالك وأكثر 
الحنفية.ونسبه في كشف الأسرا /٤‏ ۳۲ للقاضي أبي زيد» وأبي الحسن الكرخي» وبي بكر الرازي» 
وأكثر العراقيين. ونسبه في الميزان للمعتزلة غير أي الحسين وأبي زيد والعراقيين. وينظر تفصيل 
الأقوال في هذه المسالة باللإضافة للمراجع التي ذكرت: مباحث العلة عند الأصوليين ص ›٥۳١‏ 
شرح اللمع ۲ واللمع ص ٦٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۹4" والتمهيد لأبي الخطاب 
٤‏ والمتخول ص ٠٤١ ٤‏ والمستصفى ص ٤٦٤‏ أصول السرخسى ۰۲٠۸/۲‏ المسودة ص 
١‏ فاح الوصرل هن 14١‏ وجح المرامع ع لبان 0۹4/١‏ الرهان ۷۷/١‏ الح 
لابن الحاجب ص ۰۱۷۱ شفاء الغلیل ص ٤٦١‏ العضد ابن الحاجب ۲۱۸/۲. 


0 ا حجري ي2 أصول الفقه 


واحتج القائلون بالمنع من ذلك بوجوه: 

[الأول]: منها: أن العلة الشرعية وإن م تكن موجبة للحكم» فإنها إذا صارت 
علة بالشرع ودلت الدلالة على صحتها وتعلق الحكم اء فيجب أن يكون حكمها 
حكم العلة العقلية في أنه لا يصح وجودها مع ارتفاع الحكم»ء كا لا مجوزذلك في 
العلة العقليةء من حيث اشتركتا ني ثبوت كوني) ”“ علة للحكم وتعلقه اء فإن © 
كان - بينهما فصل من وجه آخر» («وهو أن العلة العقلية موجبة للحكم لذاتماء والعلة 
الشرعية غير موجبة للحكم لذاعماء بل يجعل الشرع إياها علةً موجبة - فإن ذلك لإ 
يمنع من اشتراكه| في) ذكرنا» ٠"‏ وهو أن العمة الشرعية موجبة للحكم كالعقلية. 

يبين صحة هذا أنه لا خلاف في أن وجودها مع ارتفاع الحكم لا يصح إذا ! 
يمنع مانع من تعليق الحكم اء وإن لم تكن موجبة لذاعما *» بل سبيلها سبيل العلل 
العقلية في هذا الباب. وهذا يبين أن ما بينها من الفرق في أن إحداهماغبر موجبة 
للحكم والأخرى موجبة لهه لا یمنع من اشتراکھ) فی وجوب تعلق الحکم ب متی 


وحدتا 2 


(۱) في (ج): اشترکا في کونا. 

(۲) ني (ب)» و(ج): وإن. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): لذاتعما. 

)٥(‏ الذي ينسب للمعتزلة أن العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بذاته أو هي الوصف الموجب للحكم 
بذاته.والذي يبدو من كلام الملصنف هنا أن ما تقدم هو قول متكلميهم لبنائهم ذلك على قاعدة 
التتحسين والتقبيح العقليين.ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير /٤‏ ۳۹ أن المعتزلة اختلفوا في 
ماهية العلةء وليس كلهم يقول إنها تؤثر بنفسهاء بل بعضهم يقسول إنها تؤثر بصفة ذاتية فيهاء 
وبعضهم بوجوه واعتبارات أخرى.ويبدو من كلام المصنف هنا أن ما ينسب هم من القول بتساوي 
العلة الشرعية والعقلية ليس دقيقا. 


احخلاف 2 التباس واا جتهاد ۳o‏ 


و[الثاني]: منها: أن الدلالة على صحة العلة هي أن تجري في معلولاتها وأن لا 
يدفعها “ أصل» فإن وجدت في موضع ولم يتعلق الحكم بهاء اقتضى ذلك كوا 
فاد 

و[الثالث]: منها: أنه لو جاز وجود العلة في بعض المواضع مع انتفاء الحكم 
لانع يمنع من تعلقه بهاء لاحتيج في كل موضع توجد فيه إلى استئناف دلالة تدل 
على تعلق الحكم بهاء وهذا يخرجها عن كونا أمارة للحكم؛ لأن الحكم على هذا 
القول يتبع الدليل في كل موضع. 

و[الرابع]: منها: أن العلة المستنبطة إذا وجدت في بعض المواضع ولم يتبعها 
الحكم» دل ذلك على أن المعتل ” ل يسلك الطريقة الصحيحة في استنباطهاء ولم 
مرف لطر ن ااا ن اتر اناف ان * فن ا عار 
الوصف الذي هو العلة أمارة له» فمتى وجدت مع ارتفاع الحكم كان ذلك دليلا 
على تقصير المعتل في استنباطهاء وآنه م يتحرز تما جب تحرزه في نصبهاء وم يستوف 
شرائطها. 

قالوا: ولا يلزم على هذا جواز تخصيص العلة المنصوص عليها؛ لن ناصبها إذا 
كانت الدلالة قد دلت على حكمته» علمنا آنه م ينصبها إلا والحكمة تقتضي ذلك 
والمصلحة تتعلق به» وإن وجدت في بعض الأعيان من دون تعلق الحكم بها. وليس 
هكذا الواحد منا؛ لأنه لم تدل الدلالة على حكمته»فإذا كان الخرض بنصبها أن 


(۱) في (ج): ون يدفعها. 

(1) انظر اشتراط الأصوليين لإطراد العلة: التبصر-ة ص »٤٦١‏ ومفتاح الوصول ص ۱۷۳ وشرح 
العضد على ابن الحاجب ۲/ ۲۱۸ وإرشاد الفحول ص ۲٠۸‏ والمحصول ۲/ ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) كذا في جيع المخطوطات.ولعل الصواب المعل.والمراد: مستنبط العلة ومستخرجها. 

)٤(‏ (کان) هذه هي التامة» وخبر أن: تعليق» والله آعلم. 


تكون أمارة للحكم ووجدت من دون أن يتبعها الحكم في بعض المواضع» كان ذلك 
منافيا للغرض» ذلك يوجب أن نحکم بکوثه مقصرا في استنباطها وخطما فيه 
وهذا ك نقوله: إن الألفاظ التي يوهم ظاهرها ما لا يجوز على الله تعالى من التشبيه 
والجبر ” لا يجوز من الواحد منا إطلاقها إلا مع البيان» من حيث لم تدل الدلالة 


ف ا ا ا ا ا ا ق و ف و 
يوجد الحكم - ليس على إطلاقه» حيث أنه قد يتخلف الحكم لوجود مانع أو فوات شرط من 
الصعب الاحتراز عنه عند استخراج العلة في كل علةء مع أنه قد يكون معلوماً فلا يحتاج للتنبيه 
عليه .ثم التفريق بين المنصوصة والمستنبطة بأن المشرع يجوز له أن يأتي بألفاظ موخمة ومجملة دون 
الجتهد في البشر لا مبرر له ما دام يوجد ما يوضحه ويبينه. 

(۲) التشبيه: في اللغة: السَبهُ والْشَبة والشيية: اء والجمع ابا وأضبه الثي-ء الثيء: مابّله.لسان 
العرب لابن منظورء مادة: شبه. فالتشبيه: التمثيل.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 
(ج٦‏ ص٣۲۲۳).وشَبّه:‏ إذا سارى بين شيءٍ وشيء.فالمشبهة والمجسمة هم الذين بجعلون صفات 
O yT‏ 
شيء وهو السمیع البصیں) (رَبٌ السَاوَاتِ وَالأَرض وما بها ايده ضط مادو مَل تَعْلَمُ َه 
سوا (مريم: )1١‏ سميًا: آي مثلا أو شبيهاء 8 و لیکن له مرا أَحَد) (الإخلاص: »)٤‏ أي ليس 
NS‏ 
O‏ 
آفعاله» ولا قصد له ولا اختيار. 

a‏ إن عقيدة ا لجبر التي ظهرت عند بعض الفرق اللإأسلامية إنما 
وراؤها غاية سياسية استغلًها الحكام للوصول إلى آرم الشخصية والسلطوية وكذلك لتبرير 
أفعا هم وانتهاكاتهم .ويشير التاريخ إلى أن مسألة القضاء والقدر كانت مستمسكاً صاباً وقوياً لحكام 
بني آمية الذين كانوا من المؤيدين الأشداء لمسلك الجبرء وكانوا يقتلون المؤيدين للاختيار والحرية 
البشرية بتهمة أم من المعارضين للمعتقدات الدينية أو كانوا يرمونمم في السجون حى عرف في 
ذلك الوقت أن الحبر والتشبيه أمويان والعدل والتوحيد علويآن".قال بو هلال العسكري: "إن 
معاوية أول من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلها" .كتاب الأوائل» ج۲» ص١١٠‏ . وقال ابن قتيبة: 
"وإن آمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة من أمرهم". الإمامة والسياسةء جا 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد ۳۷ 


على حكمته» ولم يثبت ” كونه عالما بالمصالح؛ فيصرف ذلك إلى آنه قصد بها ما 
يصح من الوجوه دون ما لا يصح. وليس هكذا حكم هذه الآلفاظ إذا وردت من 
قبل الله تعالى كالآيات المتشاممة؛ لأن الدلالة قد دلت على حكمته وكونه عالما 
بالمصالح. 

وهذا جواب من جوز منهم تخصيص العلة المنصوص عليها. 

و[الخامس]: منها: أن العلل الشرعية مع تقرر الشرع وانقطاع الوحي 
وارتفاع النسخ يجب أن يكون سبيلها سبيل العلل العقلية» مع ثبات العقل 
واستحالة تبر حكمه» في أن وجودها مع ارتفاع الحم لا جوز» كا لا جوز ذلك 
فیها . 

LOE A SS E a o a ed 
تأثيرا في ذلك من المعارضةء فلو م تكن هي مُفسدة ها لكانت المعارضة بذلك أولى»‎ 


ص١1۷.‏ وجرى على هذه السياسة سائر الخلفاء الأمويين وتبعهم العباسيون.والسر في انتهاج 
هذه السياسة هو: 

-١‏ سلب إرادة واختيار الناس وإجبارهم على الانصياع للسلطة. 

۲- إظهار إرادة الحكام الظالين على أا إرادة الله تعالى ليبرروا ظلمهم وجرائمهم أمام الناس 
وساعدهم على ذلك علاء السوء ووعاظ السلاطين. 

(۱) في (آ)» و(ب): ولا تشبت. 

(۲) قد يكون لتشبيه العلل الشرعية بالعلل العقلية من حيث ثبوت العقل وانقطاع النسخ مايبرره 
ولكن عدم وجود الحكم مع وجود العلة ليس من النسخ في شيء» بل هو تخصيص. والتخصيص 
يوجد فوارق كثيرة بينه وبين النسخ. 

(۳) تسمية تخلف الحكم مع وجود العلة مناقضة ليس متفقاً عليه.وحتى لو سمي مناقضة فاعتباره قادحاً 
في كل صورة ختلف فيه.ولذا بحث كثبر من الأصوليين هذه المسألة في غير القوادح. 


۸ 


اجنري سے أصول الفقه 


وذلك يؤدي إلى أن لا مفسد للعلة "» ولا صورة للمناقضة إلا وجودالعلة مع 
انتفاء الحكم» وهذا يوضح فساد القول بتخصيصها. | 
فأقوی مايمكن أن يتعلق به في المنع من تخصيص العلة ما يعتمده من يذهب 
إلى ذلك من شيوخنا : وهو آن طريق إثبات العلة يمنع من القول بتخصيصها > 
لأن صحتها إذا كانت مستندة إلى الأمارة التي يو جب غالب الظن بأن حكم الأصل 
يتعلق بها دون سائر الأوصاف» فهذه الأمارة متى حصلت وجب أن بحصل عندها 
الظن بكون هذا الوصف أمارة للحكم وأنه متعلق به.' 
وهذا ينقض القول بآن العلة توجد في بعض المواضع ولاإيتبعها الحكم. لأا إن 
قلنا: لا يتبعها الحکم؛ لأن الظن لا يحصل مع حصول الأمارة ل يصح ذلك؛ إذ لا 
يصح أن تكون الأمارة واحدة في عشرة أشياء» ويحصل الظن في تسعة منها دون 
العاشر. آلا ترى أنه إذا كان ما بختص به زيد في ظاهر أحواله من السداد واستقامة 
الطريقة والبعد عن الكذب أمارة للظن في صدقه فيم يخبر به» لم جز مع حصول هذه 
الآمارة أن صل الظن في صدق بعض خبره دون بعض! وإن قلنا: محصل الظن 
بتعلق الحكم بها ولا تكون علة م يصح ذلك؛ لأنه يؤدي إلى بطلان العلل المستنبطة. 
ويبين صحة هذه الطريقة أن الأمارة إذا كانت طريقا للظن لإ يصح حصوها من 


(1) في (ب)» و(ج): لا تفسد العلة. 

(۲) في (ب)» و(ج): وآقوی. 

(۳) في (ب)» و(ج): يذهب من شيوخنا إلى ذلك. 
ONES A E A ES‏ و ٤‏ 
خصيص العلة .وذكر أدلة أخرى هذا القولء ولكنه بين بطلان بعضها وعدم وجاهة بعضها ما 
اي جهي الاعر ى الان ا اا لسن يقرا جرا الى راه جا قول ار 
المعتزلة في هذه المسألة. 


E O TE 


دون أن صل الظن» كا أن الإدراك إذا كان طريقاً للعلم بالمدرك إ جز حصوله مع 
انتفاء العلم به» وكذلك لا يجوز حصول الدليل مع تعذر العلم بالمدلول. آلاترى 
أن من علم كون زيد قادرا بصحة الفعل منه» فإنه يعلم لا حالة كون كل من صح 
منه الفعل قادرا. 

وإذا ثبتت هذه الجملة وجب أن نحكم متى وجد الوصف في بعض المواضع 
من دون أن يتبعه الحكم ويكون أمارة له» بن في الموضع الذي تبعه الحكم وتعلق به 
لر تقتض الأمارة الظن بكونه علة للحكم بمجرده» وآنه لا بد في ذلك من اعتبار 
شرط آخر يتعلق بزيادة أو نقصان » ومتى حصل ذلك الشرط فالحكم صل لا 
حالة. وهذا يبين أن الوصف إذا لم يتعلق به الحكم في موضع» فإنه بمجرده م يكن 
ا 6 ص ا ت 

ولا يعترض هذا جواز تخصيص الاسم مع تعلق الحكم بظاهره؛ لأن دلالة 
الحكم على التحقيق ليست هي مرد ظاهر الأسم» وإنا هي كونه خطابا لمن دلت 
الدلالة على حكمته» فالاعتبار في تعلقه بالحكم بالوجه الذي لأجله صار دلالة 
عليه» وال وجه الذي عليه کان دلیلا لا جوز تخصيصه؛ لآنه إن كان دليلا من حيث 
خحاطب به الحكيم جردا عن القرائن فتخصيصه لا جوز وإن كان خاطب به 
مضموما إلى القرينة» فا يدل عليه مع القرينة تخصيصه لا يجوز» فإذن لا فرق بين 
الاسم وبين العلة في هذا الباب. 


(۱) في (ب)» و(ج): بزيادة ونقصان. 

(۲) ني (ب)» و(ج): وإِذا. 

(۳) وعلى هذا يلزم المجتهد أن بجترز عن هذه الصورة التي تخلف فيها الحكم» فلو قال المستدل: العلة في 
القصاص القتل العمد العدوان.قيل له: هذا منقوض بقتل الوالد ولد وعليك أن تصحح علتك 
حتى لا تنقض العلةء كأن يقول: علة القصاص القتل عمداً عدوانا ني غير الأب لابنه. 


اجتري سے أصول الفقه 


والذي يدل على جواز تخصيص العلل الشرعية أن هذه العلل ليست بموجبة 
للأحكام. ألا ترى أا كانت موجودة قبل الشرع ول يتعلق بها حكم» وإنها جعلت 
في الشرع أمارات ها بجعل الجاعل واختيار الحكيم» ولا يمتنع من الحكيم أن 
يجعلها أمارات للحكم على وجه يدخلها التخصيص؛ لأن الآمارات لا تمتتع أن 
يجحصل فيها التخصيص (قيم تقتضيه من الظن» إذ هي غير موجبة له» وإنم) بختار 
العاقل ذلك عندهاء ولا يمتنع أن يقارن بعضها ما مخرجه عن كونه أمارة له. . 

وإذا صح هذا لم يمتنع من الحكيم أن ينصبها على وجه يدخل فيها 
التخصيص» ”» بأن يتعبد بتعليق الأحكام بها في كل موضع توجد فيه» إلافي 
مواضع يقيم الدلالة على أا وإن وجدت فيها فالحكم لا يتعلق بهاء ((فتخرج عن 
كونا أمارة هناك إلا يتبعها الظن» ”» كا لا يمتنع أن يجعلها أمارات على طريق 
الر ل ت الف 

وإذا كان كل واحد من الأمرين جائزا فمتى وجدنا الدلالة قد دلت على ارتفاع 
الحكم في بعض المواضع مع وجود الوصف الذي هو آمارة لأمثاله في سائر المواضع 
E E‏ 
هذه الجملة جواز تخصيص العلة. 

فإن قال قائل: لسنا ننكر ما ذكرتم من أن هذه العلل غير موجبة للأحكام» 
وآنا كانت موجوة من غير أن يتعلق بها حكم» ولكنا نقول: إنها إذا جعلت أمارات 
للأّحكام بعد ورود الشرع» م يجز أن توجد في موضع ولا تكون أمارة للحكم! 


(۲) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 
(۳) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


ت 


المخلاف 2 القباس وال جتهاد ا 


قيل له: هذا هو الذي بيّنا جوازه بالدليل» وقلنا: إن كوا أمارة إذا كانت تتعلق 
بجعل الحاعل» فيجب أن يعتبر في تعلق الحكم بها وكونها أمارة له الوجه الذي 
جعلها الجاعل علة عليه من تخصيص أو تعميم. ) 

فإن قال: لا جوز أن بجعل الحكيم الشيء آمارة على وجه ينتقض كونه أمارة 
ويتنانى» وقد علمنا أن العلة إذا وجدت في بعض المواضع من غير أن يتعلق بها 
الحكم» نقض ذلك كونما آمارة له في سائر المواضع. 

قيل له: التناقض الذي ادعيته غير معقول عندناء فيجب أن تبين وجهه» ولا 
سبيل لك إليه» وإنما كان يلزم ما ذكرته لو قلنا: إن الوصف الذي يوجد في بعحضص 
المواضع ولا تعلق به حكم موجب له» وإنه لم يميز بالدليل بينه وبين ما هو أمارة 
من أمثاله. AE E BS‏ 
أمارة» بدليل يقع به الفصل بين ما يتعلق الحكم به فيكون آمارة له» وبين ما لا يتعلق 
به فلا يكون أمارة» فالإلزام ساقط. 

فإن قال: وجه المناقضة في ذلك معلوم» وهو أن الظن الذي يستند كون 
الوصف إمارة إليه ‏ إذا كان حاصلا في جميعه» فلو جعلنا بعضه أمارة دون بعض» 
أذى ذلك إلى التناقض وخروج ماهو أمارة للحكم عن كونه آمارة له. 

قيل له: أما ما ذكرته من أن ذلك يودي إلى أن يحصل ماهو أمارة للحكم من 
غير أن يكون أمارة» فإنا كان جب لو قلنا ”: إن الوصف الذي ليس بأمارة 
للحكم» ودل الدليل على أنه لا يتعلق به قد قارنه من الظن الذي يقتضي كونه 
أمارة للحكم ما يقارن أمثاله. فأما إذا قلنا: إن قيام الدليل على أن الحكم لا يتعلق 


)١(‏ في (أ): الذي يستند إلى الأمارة والوصف الذي هو أمارة له إذا... 
(۲) في (ب)ء و(ج): قیل له.إن) کان جب ما ذکرت لو قلنا. 


٤۲‏ محري سے أصول انه 


بالوصف في بعض المواضع يمنع من حصول الظن في تعلقه به» وكونه أمارة له 


«وأآما الأمارة فقد بنا أا يصح أن تتخصص بحصول الظن عند بعضها دون 
ML‏ کک 
بعصس) . 


فإن قال: aE‏ ف 
اشتراك الكل في أمارته؟! | 

قيل: لا يمتنع ذلك إذا قارن الأمارة في بعض المواضع ما يقابلها ”وجري 
مجرى القدح فيها "» ويمذا لا يمتنع أن يختلف حال الاثنين في قوة الظن ببعض ' 
الأمور والأحكام» فيغلب على ظن أحدهما في بعض الأمور ما لا يغلب على ظن 
الآخر» مع حصول الأمارة في كل واحد منهاء واشتراكه) في العلم )ا بأن 
يقابل *: إحدى الأمارتين ما مجري مجرى القادح فيها عند أحدهاء وإن م يكن 
قادحا عند الآخرء فيحصل غالب الظن لأحدهما دون الآخر”. وعلى هذه الطريقة يصح 
الترجيح ني العللء وسنشرح الكلام في هذا الباب عند كلامنا على شه المخالف ©. 

فإن قال: إذا جاز عندكم وجود العلة مع عدم الحكم» فلم امتنعتم من تعليل 
الأصل با لا يتعدى إلى حكم الفرع "؟! | 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) في (ب)ء و(ج): ما قابله 

(۳) في (ج): فیه.وسقط من (ب): فيها. 

)٤(‏ في (آ): يقال. مصحفة. 

ˆ في (ب)» و(ج): دون صاحبه.‎ )٥( 

(0) وذلك في آخر هذه المسألة. 

(۷ د اف اة الاه اة 


د 


الا ااا او ت ا ا 


قيل له: الفصل بين الموضعين ظاهرء وهو أن تعليل الأصل بعلة مستنبطة لا 
تجلب حكم الفرع» ولا تتعدى إليه» يناي موضع ' القياس ويؤثر فيه وجري مجرى 
العبث ”؛ لأن الغرض بالتعبد بالقياس واستنباط العلل من الأصول حمل الفروع 

عليها. وليس هكذا جواز تخصيصها؛ لأن ذلك لا يؤثر ني الغرض الذي هو التعبد 
بالقياس. ألا ترى آنا نقول: من سبيل القائس أن بجري كل علة تدل الدلالة على 
صحتها في جميع معلولاتها وتعلق الأحكام بهاء إلا في موضع تدل الدلالة على المع 
من ذلك» كا نقول: إن من سبيل العموم أن بحري على ظاهره ويثبت حكمه في جميع 
مسمياته إلا ني موضع يمنع الدليل منه! فك) ‏ لا يقدج هذافي إثبات العموم 
والقول بصحته» فكذلك تخصيص العلة على الوجه الذي بيناه لايقدح في حكم 
القياس ”*. 

فإن قال: لا جوز أن يجعل الحكيم شيئا من الأشياء أمارة لبعض الأحكام» 
ويصح وجود مثله ولا يكون أمارة؛ لأنه يؤدي إلى التلبيس. ألا ترى أن الحكيم في 
الشاهد إذا نصب أمارة ليهتدى ہا إلى الطريق كالمنائر ” وما مجري مجراهاء فإنه لا 
يجوز آن ينصب مثلها بحیث لا يصح الاهتداء به لا ي ذلك من التلبيس. 


(9 0ق )و (چ): فى وضع .ةة 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): وجري مجرى العبث. 

(۳) في (): کا. 

(5) بهذا الرد تفى تشبيه التعليل بالعلة المخصصة بالعلة القاصرة؛ لأن العلة القاصرة لا فائدة فيها من 
حيث إثبات الأحكام مطلقاًء والعلة المخصصة تبقى حجة في عدا الصورة المخصصة. وم يكتف 
CS‏ 

يمنع الدليل من إجراته عليه. 
)٥(‏ فی (): كالتابر.مصحفة. 
)٨(‏ كذا في جيع المخطوطات.ولعلها:با. 


ف س س د ی ا 


قيل له: إنما لا يصح ما ذكرته إذا م يميز ما يشبه الأمارة وليس بأمارة عم| هو 
آمارة بأمر يمكن به الفصل بينهماء فأما إذا فصل بينه) بها يقتضي دفع ‏ اللبس فلا 
مانع يمنع من ذلك. آلا ترى أن من ينصب المنائر للاهتداء إلى الطريق لو خص 
واخدة منها با لا تعتبر في باب الاهتداء إلى الطريق» وأن وجودها بمنزلة ن لا 
توجد وأقام عل ذلك برھاناء وجعل ھا علامة فصل بہا بینها وبين ساثرهاء ا 

امتنع ذلك وكان سائغا في الحكمة! 

فإن قال: وجود العلة مع ارتفاع الحكم يدل على المناقضة وفسادالعلة في 
الوضم الى تعلق الك ا فا ) ) 

قيل له: إن ردت بالمناقضة وجود الوصف مع ارتفاع الحكم في بعض المواضع؛ 
لقيام الدلالة على انتفائه في ذلك الموضع» فقد ألزمتنا ” نفس مانقول به ونذهب 
إليه ودللنا على صحته: ) | ) 

وآما قولك: إن ذلك يفسد العلةء فإن أردت به أنه يفسدها لهذا المعنى» فهو 
الذي دللنا على فساد مذهبك فيه وصحة مذهبنا. وإن أردت آنا تفسد لأنك تسمي 
ما يجري هذا المجرى مناقضة. فالعبارة لا تفسد با المعاني» ونحن نستقصي الكلام 
في هذا الفصل عند الكلام على به المخالفين. 

ويدل على جواز تخصيص العلة أيضا آنا إذا كانت أمارة للحكم ودليلا 
عليه بوضع الواضع» جرت مجرى الاسم في كونه دليلا على الحكم» فإذا جاز وجود 
٠‏ مثل هذا الاسم من غير أن پتعلق به الحكم لدليل يدل عليه» من حيث لم يكن موجبا 


(۱) في (ب)ء و(اج): قیل له: إنما لا يصح ما ذكرته إذا م يمیز بم يقتضي رفع. 
(۲) في (ج) لا یعتد بها في.وسقط من (ب): بأما. ۰ 
(۳) في (ب)» (ج): ألزمت. ۰ 

() في (ڄ):لانما. 


الان افا وا ا > ص بے و چ ٩‏ 


له» وإنا جعل دليلا عليه ني الموضع الذي هو دلالة فيه» فكذلك العلل الشرعية. 

والجواب عا يتعلق به المخالفون “من الوجه الأول: أن العلل العقلية إنما ۾ 
يصح وجودها مع ارتفاع الحكم لوجه واحد» وهو آنا موجبة للأُحكام فإذا كانت 
العلل الشرعية غير مشاركة ما في هذا الوجه لم يصح حلها عليها. 

فأما سار الوجوه التي اعتبرها المخالف في هذا الباب من كونها علة للحكم أو 
أمارة له ” أو تعلقه بهاء وحاول الجمع بين العلة العقلية والعلة الشرعية فيها 
َاعَتَبَارُها لا يصح؛ لأن الوجه ني امتناع وجود العلة العقلية مع ارتفاع الحكم هو ما 
بیناه دون هذه الوجوه فاث aS NS‏ -فیها لا 
يقتضي الجمع بينه) في المنع من التخصيص ٠‏ 

فأما قوم: إنه لا حلاف في أن وجودها مع ارتفاع الحكم من غير منع لا 
يصح. فإنه لا يوجب أن يكون حكمها حكم العلة العقلية في امتناع التخصيص 
فا لن ذلك إا وجب لرورة التعد يالقاس عل هدا اشد لا لكر ما آارة 
للحکم» ولم یثبت O‏ 

والجواب عن الثاني: آنا قد بنا في ما ” تقدم آنه لا يجوز أن يكون الدليل على 


)١(‏ وهم القائلون بعدم جواز تخصيص العلة» وقد سبق أن ذكر هم المصنف سبعة أدلة. 

(۲) سقط من (أ): له. ۰ 

(۳) خحلاصة هذا الحواب: إفساد قياس العلة الشرعية على العلة العقلية بوجود الفارق بين العلتين» 
بكون العقلية موجبة للحكم دون الشرعية. 

(6) في (): منها. 

)٥(‏ في (ب)ء و(ج): لأن ذلك إنها وجب لورود التعبد بالقياس» لا لكونها آمارة للحكم. 

۰ في جميع المخطوطات: في‎ )١( 


٤٦‏ الجر ی ي2 أصول الفقه 


صحة العلة ” جريا في معلولاتهاء واستقصينا الكلام في ذلك ”. وهذا يبطل 
تعلقهم مدا الوجه: غل آنا لو سلما ذلك لأمكن أن قرل: إن التي يري 
صحتها ج ريما ني معلولاتما ‏ ما لم يمنع من ذلك مانع» فقد ثبت أن هذا الوجه هو 
اعتياد على تجرد الدعوى. ۰ ) 

والجواب عن الغالث: أن القول بجواز تخصيص العلة لا يؤدي إلى اعتبار ' 
الدلالة في تعليق الحكم بها في كل موضصع؛ لأن ورود التعبد بالقياس قد أوجب 
إلحاق الأحكام بكل علة قد دلت الدلالة على صحتها أينا وجدت» إلا في موضع 
يقوم الدليل على المنع من إثبات الحكم فيه *» وكا لا يلزم إذا خصصنا بعض 
العموم لقيام الدلالة على ذلك أن يعتبر في سائر العمومات وإجرائها ”على 
ظاهرها دليلا مستأنفاء فكذلك القول في العلل. 

فإن قيل: آليس لو م تقم الدلالة على وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه 
[وآله] في جمیع ما يخبر به» وامتثال جميع ما يؤديه إلينا عن الله تعالى» لاحشيج في 
تصدیقه في کل ما يحبر به» وامتثال آمره في کل ما یمر به إلى دليل مستأنف» وكذلك 
يلزم ما آلزمناكم إذا جوزتم وجود العلة من غير أن يتعلق بها الحكم؟! 


)١(‏ سقط من (آ): العلة. 
٠‏ (۲) وذلك في مسألة ((هل جري العلة في معلو لاتا يدل على صنحتها)). 
(۳) في (ج): معلوماتا. ني امو ضعين. مصحفة. 

)٤( )‏ وذلك لوجود مانع يمنع من وجود الحكم» أو لفوات شرط قياساً على إجراء العام على ظاهره إلا 
إذا قام الدليل على تخصيصه.وكذلك قياسا على قيام الدلالة العامة على وجوب إطاعة الرسول صلى 
لله عليه وآله وسلم والاقتداء به ني كل ما صدر عنه من أقوال وأفعال» إلا ما قامت عليه الدلالة آنه 
خاص به» أو آنه فعله على سبيل الإباحة. فإنه بخصص به النص العام الوارد في إيجاب طاعته. 

(6) قي (ج): وإجراؤها. n‏ 


اخلاف سے القاس وال جتهاد ۷ 


فالجواب: آن ورود التعبد بالقياس على اللإطلاق يجري مجرى قيام الدلالة على 
وجوب تصديق الرسول والاقتدء به في جيمع أقواله وأفعاله» وقيام الدلالة على 
جواز وجودها في بعض المواضع من غير أن يتعلق بها الحكم يجري مجرى قيام 
الدلالة على بعض الأفعال» على أن الاقتداء به صلى الله عليه وآله فيه لا يجب أو لا 
جوز نما يكون خصوصا به» أو يكون من باب المباح» أو من جملة الصغائر» فأما ما 
بخبر عنه أو يأمر به فإنه يجري في الصحة وامتناع المخالفة فيه مجرى العلل التي دلت 
الدلالة على صحتهاء ولم يعرض منع من تعلق الأحكام با. 

والجواب عن الرابع: أن المعتل ‏ إذا سلك الطريقة الصحيحة في استنباط 
العلةء وأثبت منها ما يدل الدليل على صحته» ولم يعتمد في إثبات الأحكام علة 
مدّعاةء وعلق بها الحكم أينها وجدت» إلا في الموضع الذي يدل الدليل على أن 
الحكم لا يعلق ” بها فيه فقد زال عنه التقصير» فكيف ”“ يكون مقصرا مع اعتباره 
الدليل في الموضع الذي يلحق فيه الحكم بالعلة» وني الموضع الذي ينفيه ولا يلحقه 
1 

فإن قيل: وجه التقصير في ذلك آنه كان يصح منه أن يضم إلى الوصف أو 
ينقص منه ما يمتنع معه وجود العلة مع ارتفاع الحكم. 

فا لجواب: أن حاصل كلامك نك تجعل مذهبك الذي تدعيه وهو المنع من 
تخصيص العلة صلا لا جوز العدول عنه» ثم تدعو من يخالفك فيه إلى التزامه 
راء التعال غلات وهدا حاف من القول؛ 


(1) المعتل: هو المستنبط للعلة والمستدل اء 

(۲) في (ب)» و(ج): لا يتعلق. ˆ 

(۳) ني (ب)» و(ج): وکیف. 

)٤(‏ وهو غير جاتز ني اصطلاح المتناظرين لأنه احتجاج بمحل النزاع. 


E 


۸ | ._ لحري س2 أصولالفقه 


والجواب عن الخامس: آنا قد بيّنا آنه لا وجه لامتناع تخصيص العلل العقلية إلا 
SG SC‏ 
هلها عليها ”في هذا الباب. 

فأما قوهم: ذإ العلل الشرحية مسع تق رر الع كالمل العقلية مع ثب 
العقل» فإنه اعتماد على عبارة لا معنى تحتها؛ لأن تقرر الشرع لا يقتضي أ ان تصر 
عللها موجبة للحكم» فلا نلحقها بالعقليات ” في هذا الباب. ) 

وقومم: إن تقرر الشرع كثبات العقل وطريقته فإنه غير مستقيم أيضا؛ لأن 
العلل العقلية يستحيل كونهاغير موجبة للحكم» كان العقل أو لم يكن» 
وحصلت * الأدلة العقلية أو م تحصل» فمن جعل الوجه في امتناع تخصيص العلة 
العقلية ثبات العقل وطريقته التي هي الأدلة» وجمع بينها وبين العلل الشرعية 
بثبات الشرع» فقد أبان عن قلة معرفته بهذا الشأن. 

والجواب عن السادس: أن العلل لا تفسد بالعبارات» وإنم)ا جب أن يتأمل 
معانيهاء فإن تضمنت معنى يقتضي فسادها حكم بذلك» وإن تضمنت ما لا 
يقتضیه لم تؤثر فيه» وإذا ثبت هذا فالقائل إذا قال: إن المناقضة تفسد العلة سل © 

شن المرادبدذلك؟ 

فإن قال: ae‏ 


() لآن الوصف المانع من تخصيص العلل العقلية هو كونها موجبة للحكم» فلا جوز تخلف الحكم عنها 
مطلقا. والعلة الشرعية غير موجبة للحكم بذاتها فافترقا. 

(۲) سقط من (أ): عليها. 

(۳) في (ج): العقليات. 

(6) في (ج): حصلت. 

)٥(‏ في (أ): يستل. 


من دون أن يتعلق بها الحكم مع قيام الدلالة على انتفاء الحكم عن ذلك الموضع» 
فإن] ‏ لزم غالفة نفس مذهبه الذي يذهب إليه. وقد عرف من مذهب من يخالفه 
أن ذلك لا يفسد العلةء فك| ‏ آنه لو قال له: مذهبك فاسد لا كان هذا إلزاماء 
فكذلك إذا قال: مذهبك يفسد العلة» وهذه الطريقة لا إشكال في فسادها. 

وجواب من يذهب إلى تخصيص العلة - لمن يقول له: إنك آثبت العلة مع انتفاء 
الحكم فقد ناقضت - أنك إن أردت بالمناقضة هذا المعنى فقد أجبتك إلى هذا 
وسبقت إليه» فلا معنى لإلزامك إياي ذلك» وهذاليس بالناقضة عندي. فإن 
اخترت أنت أن تسميه مناقضة ل أمنعك من ذلك! ول E N‏ 
بفساد على مذهبي» وإن أردت به أن ذلك فاسد» فقد دلت الدلالة على صحته . 

فإن قيل: إذا لم يكن هذا مناقضة فما صورة المناقضة الفاسدة عندكم؟ 

أو هل تَدّعون أن ” المناقضة لا تعصل في شيء من العلل؟! 

فإن قلتم بإثبات المناقضة المغسدة للعلل» فكيف تكون صورتها مع صحة 
وجود العلة من دون الحكم عندكم؟! 

وإن منعتم منها كان ذلك خروجا عن إجاع آهل النظرء إذ لا خلاف بينهم في 
فساد العلل العقلية والشرعية بالمناقضة!! 

والجواب: أن شيخنا أبا عبد الله كان يقول: إن المناقضة التي تفيد العلة عندنا 
تكون على أحد الوجهين: 


(۱) قي (ج): وإنما. 

(۲) في (ج): وکا. 

(۳) في (آ): فلم. 

)٤(‏ وهو آنه قد وقع شرعاً تخلف الحكم مع وجود العلة في أحكام كثررة كبيع العرايا الذي توجد فيه 
العلة المحرمة له وهو بيع تمر بتمر متفاضلاً. 

N 
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إما أن يعتمد المعتل على علة مُدَعاة ويعلق با الحكم من غير أن يدل عليهاء ثم 
لا جرا ني سائر معلولاا؛ لأنه إذا م يكن اعتبر الدليل في تعليق ‏ الحكم , و 
حيث علق» ونفيه عنها حيث نفى» ل تكن بعض المواضع بأن علق الحكم بها أولى 
من بعضهاء وإجراؤها ني بعض معلولاتا E SE‏ 
الدليل ٠‏ 

فإن قيل: إذا كانت صورة العلة هذه لم تحتج إلى بيان فسادها بالمناقضة؛ لأنها إذا 
كانت مُدَعاة غير مدلول على صحتها كفى ذلك في فسادها. | 

فا جواب *: أن هذا الوجه لا يمنع تما ذكرناه» إذ لا يمتنع أن تفسد العلة من 
وجھین: | 

أحدها: كونها غير مدلول على صحتها. ١‏ 

والثاني: الوجه الذي ذكرناهء وإن كان إفسادها بالوجه الثاني على طريق الإلز» 
وهو آنه إذا كان لا يعتبر الدليل في تعليق الحكم بالعلة وفي نفي تعليقه ها قل © 
علق الحكم بهاني موضع دون موضع» مع آنه لا وجه للتخصيص؟! ٠‏ 

والثاني: أن بخص العلة من دون أن يدل على ما يوجب تخصيصهاء »أو يمنع 
من تعليق الحكم بهاء؛ لأن هذا الفعل يناقض موضوع ” القياس. 


ED 

(۲) في (ب)» و(ج): فإجراۇها. 
(۳) في (ب)» و(ج): هذا الأصل. 
() في (): والجواب. 

)٥(‏ في (ب)» و(ج): فلو.مصحفة. 
(1) في (ج): تختص. 

(۷) في (ب)» و(ج): موضع. 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد E‏ 


والجواب عن الوجه الذي يعتمده من يدفع القول بتخصيص العلة من 
شيوخنا: أن الأمارة وإن كانت مقتضية للظن فإنهاغير موجبة (ه» وإنم) يختاره 
الإإنسان عندهاء فهي تجري مجرى الدواعي التي عندها تخار الأفعال؛ ولذلك لا 
يمتنع أن يشترك اثنان ني معرفة الأمارة» وحصل غالب الظن لأحدها دون الآخر. 
وهذا مستمر فی یتعالق بأمور الدنیا وفی) یتعلق بالّحکام. آلا تری آن کل واحد من 
المجتهدين يعرف الأمارة التي لأجلها غلب عند صاحبه الظن بصحة الحكم الذي 
يذهب إليه» ولا حصل له من غالب الظن بذلك ما حصل للآخر» ولا يمتنع في 
الدواعي وما يجري مجراها آن تتقابل» فلا يختار عند بعضها وقد قابله غيره من 
الفعل ما كان بختار لو انفرد ولم يقابله غيره» فإذا ثبت هذا لم يمتنع أن تكون 
الإفادة مقتضية للظن في مواضع كثيرة ويقابلها في بعض المواضع مايمنع أن 
محصل عندها من الظن ما حصل عند أمثالهاء وهذا يبين أنه لا يمتنع أن تقتضي 
الأمارة غالب الظن» فإن ” الحكم يتعلق بالوصف في مواضع كثيرة» ويوجد ذلك 
الوصف في موضع ولا يقارنه الظن بأن ا لحكم متعلق به مح حصول الأمارة» من 
حيث يختص ذلك الموضع بأمر يقابل الأمارة» وجري مجرى القادح فيهاء فيصح 
تخصيص العلة على هذا الوجه. 

وأما قوله: إن الأمارة إذا كانت واحدة في عشرة أشياء» م يصح أن يمحصل 
الظن في واحد من تسعة منها دون العاشر, فإنه إن راد بذلك أنه لا جوز أن بحصل 
الظن في بعضها دون جيعهاء مع تساوي حال الأمارة في الكل فإنه صحيح» وإن 


(۱) في (ب)» و(ج): وإذا. 
(۲) في (أ): قد يقابلها. 
)™( ف (ب): بيان. وني (ج): بأن. 
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راد به أن ذلك لا وز وإن قارن الأمار ةي بعضس الواضیع وقابلها مایمتتع ممه من 
حصول الظن عندها ما حصل عند أمثاها فإنه غير مسلّم» وقد بيّنا صحة ذلك بىا 
قدمناه» وهو أن الأمارة غير موجبة للظن» وإنما تجري مجرى الدواعي التي تخار 
عندها الأفعال» ولا يمتنع آن تختلف أحوال الدواعي في هذا الباب» ون لا يختار 
عند بعضها من الفعل لمقابلة غيره له ما بختار عند أمثالهء فالمثال ‏ الذي ذكره من 
أن ما يختص به زيد من ظاهر السداد إذا كان أمارة للظن بصحة ما خير به وصدقه 
فيه» لم يجز أن يكون ذلك أمارة نمذا الظن في بعض ما يخير به دون بعض» فقد رضينا 
به وهو يشهد بصحة ما قلناهء أنه لا يمتنع أن بخبر عن صلاح تسعة أنفس واستقامة 
طريقتهم» فيحصل الظن بصحة ذلك» ثم بخبر بمثله عن العاشر ويعلم من حاله 
أنه بجمعه وإياه من الرحم الماسة ما يطرق التهمة عليه في تزكيته » كالابن ومن 
يجري مجراه ‏ فلا محصل من غالب الظن في باب ” هذا الواحد ما محصل في باب 
أمثاله مع اشتراك الكل في الأمارة. وعلى هذه الطريقة فرق كشير من الفقهاء بين 
شهادة الأب لابنه وبين شهادته للأجنبي» وإن كان عدلاء وكذلك القول في 
التركة ‏ : 

فإن قال: : إفاكانت صورة الأمارة هكذاء وجب أن نحكم بان الظن اعلق بي 


(۱) في (ب)» و(ج): والمثال. 

(۳) ني (ج): ترکته. 

(۳) قال الشيرازي في المهذب ۲/ ١‏ («ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلواء ولا شهادة الأولاد 
للوالدين وإن علواء خالفاً في ذلك المزني وأبا ثور)) .ثم قال: ومن عذدا الوالدين والأولاد من الأقارب 
كالأخ والعم وغيرها تقبل شهادة بعضهم لبعض» وقال: وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. 

() سقط من (ج): باب. ۰ 

)٥(‏ ني (ج): التركة. 


0 ا ا کے 


في سائر المواضع لم يتعلق بها بمجردهاء وإنا تعلق بها بشرط تعر ا عم يقابلهاء 
وهذا ” يوجب القطع على أن الوصف في الموضع الذي أوجب غالب الظن عند 
حصول الأمارة وتعلق الحكم به م يكن علة على الإطلاق» وإنا كان مشروطا 
بعدم الأمر الذي آخرجه عن كونه علة في الموضع الذي وجد فيه ولم يتبعه الحكم» 
وذلك يقتضي أن لا يكون الوصف علة في الموضع الذي لم يتعلق الحكم به لانتفاء 
الشرط» وهذا ما لا خلاف فيه. 

قيل له: المواضع التي تَسْلَّم فيها الأمارة ع) يقابلها فإن) يتعلق الظن بها 
بمجردها من دون اعتبار أمر آخر» وإن) يؤثر ما يقابلها في بعض المواضع ني المنح من 
حصول الظن في الموضع المعين. ) 
الأمارة عن الأمر الذي اختص ببعض المواضع وقابلها فيه» وجب أن يكون 
العارف بالأمارة في سائر المواضع لا بحصل له غالب الظن ب تقتضيه إلا بعد أن 
يتتبع ” حاهاء فيعلم تعريا عن الأمر المؤثر في بعضها *» وقد علمنا أن غالب 
الظن يحصل في هذه المواضع لمن عرف الأمارة من دون تتبع ” حاها في يقابلهاء أو 
يخطر ‏ بباله ذلك. فإذا تبين له في بعض المواضع ما يقابل الأمارة» امتنع الظن فيه 
بعینه دون أمثاله. 


(۱) في (ج): وهکذا۔ 
(۲) في (أ): في. 

(۳) في (أ)» و(ج): يتبع. 

() في (آ): نفيها. 

() في (ب)» و(ج): أن يتتبع . 

() ني (ب): ونخطر. وني (ج): ويحظر. 


of 


ا جي سے أصول الفقّه 


آلا ترى أن من حصل له الظن عند خير مَن يخبره عن حال زيد في الصلاح 
والاستقامة بصحة ذلك لسلامة ظاهره» فإنه لا يكون حصوله موقوفا على تعرف 
خال ‏ المخبر عنه» وهل بينها ما يوج التهمة في| حبر به أو ليس بينه) ذلك؟ 
وإنها يتعلق ظنه بالأمارة التي هي سلامة ظاهره فقط فإن اقترن بخبره عن بعض 
ا د 
ازظه . 

ويدل على ذلك أيضا ما قد عرفناه من طريق العادة أن أمرا فن لار قد رن 
أا غه ا ي أمر آخن ثم جحضل مل تلات الأمارة ق يخض 
امواضع ويقترن به ما رجه من حصول الظن عندها في ذلك الموضع المخصوص. 

ألا ترى آن اختصا ص الأماكن بحصبول الام فيها وباللوحة وما يجري 
مجراها أمارة لكون تلك الأرض مُسبعة ”. فمن شاهد من العقلاء ما هذه صورته 
AN e o‏ 
ا ي إل بض ارا راه ا ر هد ارف اشر هی ی ان 
| قوله بأن تلك الناحية لا يكون فيها سَبَ بتةء م بحصل له الظن بأن ذلك الكان 
مأوى للسباع» كا حصل عند سائر الأماكن. 

فإن قال: كون ما ذكرتم آمارة للظن في أن الموضع مأوى للسباع مبني على 


(1) في (آ): حالة. 
(۲) في (ج): خبره. 
NER EAA‏ 

تخلف الحكم عن العلة في صورة حكمنا بتخصيصها كالمثال الذي ذكره الملصنف. ' 1 
)٤(‏ في (): الظن. 
() آي: فيها سباع. 


امخلاف س القاس وال جتهاد o0‏ 


العلم بأن الناحية جوز أن يكون فيها سباع. فإذا كانت الأمارة أمارة على هذا 
الشرط فالموضع الذي قد علم له “لا يكون فيه سباع («فإن ما ذكرتموه لا يكون 
أمارة لذلك, فإذاً م تحصل الأمارة حين م يحصل الظن. 

قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن كون» " السباع في كل موضع يجوز قبل العلم 
بحقيقة حال المواضع التي تختلف في ذلك» كا أن تعلق الأحكام الشرعية 
بالأوصاف ججوز» من حيث التعبد ” بالقياس» فإذا عرف الإإنسان أن اختصاص 
المواضع بالصفة التي ذكرناها أمارة لذلك» فإنه متى شاهدها حصل له هذا الظن» 
إلافي موضع يقترن به دليل» أو ما يجري مجرى الدليل» على أنه لا تألفه السباع» 
فكذلك يجوز أن يغلب على ظنه عند كل موضع يحصل فيه أمارة خصوصة تعلق 
الحكم بوصف خصوص. إلا في موضع يحصل فيه ما يقابل الأمارة ويقدح فيها. 
فقد ثبت هذه الحملة أن لا يمتنع أن تحصل أمارة واحدة في مواضع كثيرة» ويختص 
بعضها بأمر يمنع من أن بحصل من الظن عند الأمارة الموجودة فيه ما * يحصل عند 
أمثالها» من حيث ل يقارنها نما بحري مجرى المانع من حصول الظن عندها ما قارن هذه. 

فأما قوله: إن الأمارة إذا كانت طريقا للظن» فإا تجري ججرى الإدراك في آنا 
لا جوز أن يحصل الظن عندهاني موضع دون موضع ”» ك لايصح أن يحصل 


(۱) في (أ)» و(ب): آنه. 

ENS UES EES 

(۳) في (آ): جوز من حيث يثبت التعبد. 

)٤(‏ في (ج): کا. 

)١(‏ يقصد بذلك قياس الأمارة على الدليل» وكان ما يفيد العلم بجامع أن كلا منه) طريق لإثبات 
شيء.ولکن ا لخصم لا یسلم بهذا القياس لوجود الفارق» حيث أن الأمارة مع علم اثنين بها لا تفيد 
كلا منهم| الظن» بخلاف الدليل فإنه لا ينفرد أحدها في تحصيل العلم دون الآخر. 


ه٦‎ 


ا جري 2 أصول الفقه 


العلم بالمدرك مع وجود الإدراك في موضع دون مود ضع» وكا لا يصح ذلك في 
الدلا: 

فالجراب عن أن الأمارة وإن كانت طريتا لظن فإ قد علمن اتيا لجدراد 
في هذا الباب. 

ألا ترى آنه لا يمتنع اشتراك اثنين في معرفة أمارة واحدة مع اختلافه) في الظن» 
في الإدراك؛ لآن الاثنين إذا اشتركا في إدراك المدرك امتنع أن يختص أحدها بالعلم 
به دون الاخر. 

فإذا جاز أن یکون حکم الامارة الفا لحكم الإدراك فى هنا الباب - وإن 
e‏ 

بعض المواضع» مع انتفاء الظن لأمر يقارنها. 

فإن قال: ١إ‏ بضع ان خفن ادان ور ار ركه دات 
بالأمارة؛ لأن تلك الأمارة يقابلها عند أحدها ما يمنع من حصول الظن له ما لا 
يقابل عند الآخر» فيكون ذلك بمنزلة اللبس الذي محصل في المدرّك عند أحد 
المدركين دون الآخرء فلا محصل له ا 
حكم الأمارة غير حالف كم الإدراك. 

قیل له: هذا الذي اعتمدته في الفرق بينهها فإنه مكنا أن نعتمده» فتقول: إنەلا 
sS ys‏ 
ا ا و 
للعلم بالمدّرك. 

فإن قال: ما ذكرتم من الفصل بين الأمارة والإدراك إنا يصح في حكم الاثنين 


ا و و ا س د ا ا 


دون الواحد» ونحن إنا ألزمنا أن حكم الأمارة يجب أن يكون حكم الإدراك مع 
الواحده فك| لا يختلف حكم الواحد في حصول العلم بالمدرك عند الإدراك في كل 
موضع» فكذلك يجب أن لا بختلف حكمه في حصول الظن عند حصول الأمارة في 
کل موضع. 

قيل له: إنا ذكرنا حال الاثنين لنبين بذلك أن الآمارة لا جب أن تكون محمولة 
على الإإدراك؛ لأن الإإدراك لا بختلف فيه حال الواحد والاثنين» وليس هكذاحكم 
الأمارة. 

فإن قال: إن تقيس حكم الأمارة على حكم الإدراك في مدرك واحد وظان 
واحد» فنقول: إذا كانت الأمارة طريقا للواحد في الظن لم يجز أن بختلف ذلك» كما 
أن الإدراك إذا كان طريقا للعلم بالمدرك له م يختلف ذلك. 

قيل له: إذا أردت هذا فلا فرق بينها؛ لآن الإإدراك إن جب له استمرار الحال 
في حصول العلم بالمدرك عنده مع السلامة من الموانع» فكذلك ” الأمارة جب 
حصول الظن عندها مع السلامة من الموانع» ولا يمتنع حصوها في بعض المواضع 
مع انتفاء الظن إذا كان هناك مانع. 

وأما الدليل فإنه إن كان عقلياء فإن] لا يصح حصول التخصیص فيه کا يصح 
ني الأمارات والعلل؛ لأن النظر فيه موجب للعلم» ولا تأثير لقصد القاصد في كونه 
دليلا على المدلول. 

(«وكذلك الجواب عن قوهمم: إن المعجز نّا كان دليلا على النبوة» لم يصح 
التخصيص في دلالته؛ لأن المعجز دليل إذا نظر الناظر فيه وجب ذلك النظر له 
العلمَ بالمدلول الذي هو النبوة» ويستحيل أن يكون النظر موجبا للعلم في دليل 


0۸ الجر ي2 أصول الفقه 


خجصوص غير موجب له فيم| شاركه في كونه دليلا على ذلك المدلول» أو يوجب 
العلم لناظر دون ناظر مع وقوعه على حد واحد» . ) 
ويستحيل أن محصل النظر في الدليل على الوجه الذي لكونه عليه كان دليلا . 
على المدلول» فلا يجحصل العلم به. وليس هكذا سبيل الأمارة؛ لأن النظر فيها لا 
يوجب الظن» وإن) بختار فعله عند ذلك. 
وإن كان الدليل شرعيا فإن شيخنا رحه الله ” يز التخصيص فيه كا يز 
ذلك في العلة الشرعيةء من حيث كان لقصد القاصد تأر في كونه دلالة. 
وأمّا ما فرق بين الاسم وبين العلة مين أن الاسم م يكن دليلا على الحكم 
لشيء يرجع إليهء وإنم) كان دليلا لكونه خطابا للحكيم» وعلى الوجه الذي يكون 
E‏ ا ا 
لأن الاسم العام وإن کان من شرط کونه دلیلا آن يكون خطابا للحکیم فاا نعلم 
أن دلالته على حكم المسميات ” على سبيل الاستغراق لا بد من ” أن تكون 
راجعة إلى صيغته وظاهره؛ لأن خطاب الحكيم يختلف في العموم والخصوص» 
والإجمال والبيان» وتختلف دلالته بحسب ذلك» وما عرفناه من وجوب انضامه إلى 
ظاهر الاسم ليكون دلالة - وهو قصد الحكيم المخاطب به - لا يخرج الاسم من أن 


O 

(۲) قي (ب)» و(ج): ولا. 

(۳) المصنف يطلق على معظم شيوخ المعتزلة نم شيوخه» ولكن يذكرهم بأسمائهم .وهنا أفرد أحدهم 
بدون ذكر اسمه» وهو يقصد به أبا عبد الله البصري. 

() في (أ): للمسميات. 

)سقط من (ج): من. 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد ٥۹‏ 


يكون هو الدليل؛ لأن القصد من حقه أن يتبعه وبه يستدل عليهء فدليل الامتثال هو 
ظاهر الاسم. 

وإذا ثبت هذا وصح وجود مثل العام من دون ن يتعلق به حكم العموم لدليل 
يقارنه لم يمتنع مثل ذلك في العلل. 

وقوله: إن الاسم على الوجه الذي يكون دليلا لا يدخله التخصيص,» فإنه 
انفصال ب) ”“ بحري مجرى العبارة؛ لأن الخرض بأنه يجوز فيه التخصيص ما ذكرناه 
من جواز حصول مثل الصيغة التي يتعلق بها حكم العموم» من دون أن يتعلق به 
ذلك لدليل يدل عليه. 

فقوله: إن على الوجه الذي يحصل دليلا عليه لا يدخله التخصيص» إن راد 
بهن الرج الذي عل بكرن دلج لاحر فا الور " فرط القجر دفن 
التخصيص فليس الأمر كذلك؛ لأن ظاهر العموم إذا كان أمرا بالفعل مشثل قول الله 
تعالى: الوأ اشر كين [التوبة: ١]ء‏ فدليل وجوب الفعل هو الظاهر فقط 
والامتثال به يتعلق ‏ وهو المؤثر فيه؛ لأا لا نحتاج في امتثال ما أريد منا إلى أمر 
سوى الظاهر» والتخصيص إن| يؤثر في أمر آخر وهو الكف عا م يرد مناء وأحدهما 
غير الآخر . فکا يصح أن یکون هذا الظاهر دلالة على الحكم وإن كان الآخر 
مثله من غير أن يكون دلالة لمانع ”“ جاز ورود مثله من غير آن يكون دلالة ها . 


(۱) ني (ب)» و(ج): ما 

(۲) كذا ني جميع المخطوطات.ولعله: إن الاسم على. تماما كا هو قوله في العبارة السابقة. 
(۳) في (أ): هو العموم هو لشرط .مصحفة. 

() كذا ني جميع المخطوطات.ولعله: والامتثال يتعلق به.والله أعلم. 

)٥(‏ في (ج): للآخر.مصحفة. 

)٩(‏ سقط من (أ): كان الآخر مثله من غير أن يكون دلالة لمانع. 

(۷) سقط من (ب)» و(ج): جاز ورود مثله من غير أن يكون دلالة ها 


1۰ ا ري سے أصول الققّه 


وإن أراد به آن ما حصل من العام ” دلیلا فإنه لا وز تخصيصهء بمعن ى أنه لا بد 
من آن يتبعه الحكم آين وجد ما ل يقارنه مانع في بعض المواضع» فهكذا العلة؛ لأن 
العلة على الوجه الذي اقتضت الأمارة تعلق الحكم بها - وهو حصول الظن بكونما 
علة للحكم - متى حصلت فإن التخصيص لا يصح فيهاء ولا بد من أن يتبعها 
الحكم. : 
ومعنى تخصيصها عندنا: أن مثل " ما تعلق الحكم به فيا بحري مجرى الصورة 
قد بحصل ولا يتعلق الحكم بها لانع» كا نقوله في صيغة العموم» فإذن لافرق 
بينه) من هذا الوجه. | 

وقوله: إن الاسم إنا كان دلالة من حيث كان عطابا للحكيم» فلا قصل بيه 
وبين العلة في ذلك؛ لأن العلة الشرعية إنما كانت دلالة على الحكم من حيث كان 
ناصبها - وجاعل الأمارة أمارة لكوما دلالة - حكي|. والله تعالى أعلم °. 


واد واد 
E3 E‏ 


(1) ي (ج): العلم.مصحفة. 
9 

(۳) سقط من (ب)ء ولاج): بہا۔ 

() سقط من (ب)» و(ج): والله تعالى أعلم. 


3 


و ا ا ا 


3 


مسالي 
[تنافي العلتين المتعدية والمقتصرة ] 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن إحدى العلتين إذا كانت مقتصرة ”"والأخرى 
متعدية ‏ فإغه) يتنافيان ‏ 


واحتج في ذلك بأن إحداها إذا كانت تمنع من قياس الفرع على الأصل 


(1) العلة القاصرة هي: ما لا تتجاوز المحل المنصوص عليه كتعليل الشافعية حرمة الربا في النقدين 
بالثمنية.وساها المصنف هنا: مقصورة» وساها أيضا: مقتصر-ة» ك| سم اها غبره: واقفة» وكله 
صحیح. وني (ب)» و(ج): مقصورة. 

(۲) العلة المتعدية: هى التى تكون في غير المحل المنصوص عليه» وذلك كتعليل الشافعية الربافي البر 
بالطعم. 

9ى اتر ي هذه الال كا دكرة ج فن الاصوان عل امرون 
وا: جوا ز التعليل بالعلة القاصرة وهو مت متفق عليه إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليهاء وأما إذا 
كانت مستنبطة فذهب إلى صحتها الشافعى وأصحابه وأحد بن حنبل وعبد الحبار وأبو الحسين 


ومعظم الفقهاء والمتكلمين خلافاً للحنفية. 
ٹانیھ| : جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معاً.وفيه أقوال كثررة.م: منها: المنع مطلقاً 
وبه قال الباقلاني» وإمام الحرمين» والآمدي.ومنهم من أجازه مطلقا.ومنهم من فصل بين 


المنصوصة والمستنبطة.فالذي لا يجيز التعليل بالعلة القاصرة أو لا جوز التعليل بعلتين منع في هذه 
المسألة» ولا يوجد من بحث هذه المسألة كا فرضها المصنف إلا قليل من الأصوليين» ومنهم الباجي 
ني إحكام الفصول ص ٠1۳۷‏ والشيرازي في التبصرة ص 1١۸٤ء‏ وبعضهم بحثها ني القادح المسمى 
بالفرق» وبعضهم بحثها في المعارضة» وبعضهم في تر جيح ai e E el‏ .ولکن بإشارات 
عابر ةة وشت الباجى والش ر ازى هذا القرل لبخفن الخافية وقد مل ها الباجى قول الالكى :إن 
ری اکر کر ھر م ا ا اا ر ل ع کرپ کے 
خراً.فيقول المالكي: علتي أولى لأا متعدية.وفي (ج): تتنافيان. 


ا ا و ا ج 


آنا لا تناني بينهما من هذا الوجه» وإنما يصح القول بأ) يتنافيان ‏ إذا دل الدليل 
على أن الأصل لا يصح تعليله إلا بإحداهماء فيمكن أن يقال: إنه متى ثبت كون 
إحداهما علة علم أن الأخرى ليست بعلةء فيحصل التنافي بينه) على هذا الوجه > 
وقد ذكرنا في) تقدم ‏ أن العلة المستنبطة إذا e‏ 
إلا آنا قد بيا أن ما لا يتعدى قد يكون علة على , ن الوو وفضان هاون ما 
لا يصح أن يكون علةء فيصح على هذا الأصل أن نبين أن ما يصح كونه علة ما © 
لا يتعدى إذا قارنته علة متعدية هل يتنافيان أ م لا؟! فليس لأحد أن يتسبنا إلى آنا 
تکلّمنا ني فرع لا نقول بأصله. ) ٤‏ 
والذي يدل على صحة ما قلناه أن العلل الشرعية إن تتنافى لتنافي أحكامها 
التي هي ثبوت حكم وسقوطه» أو الحكم وضده» ولا يصح أن تتنافى لشيء يرجع 
إليها؛ لأا لو تنافت في أنفسها لما صح وجودها وحصوها. وإذاثبت هذاوقد 
علمنا أن العلة المقتصرة لا تفيد حك بتةء فتكون مسقطا لما أثبتته العلة المتعدية أو 


(۱) في (ج): تتنافيان. 

(5) هذا التفصيل ذكره جمع من الأصوليين» م: منهم الشيرازي في اللمع ص٦٦‏ .وفي (ج): : تنافيان. 

(۳) وذلك في مسألة [الخلاف في العلة إذا كانت غير متعدية إلى الفروع] السابقة. 

)٤(‏ نسب هذا القول الباجي في إحكام الفصول لمعظم المالكية.وقال به أبو إسحاق الشيرازي في 

> التبصرة»ء وإمام الحرمين في البرهان ۲/ ۹۹١٠ء‏ يقول: ((وعندنا أن هذه المسألة غير واقعة في 
الشريعةء وإن| هي مقدرة والشريعة عريّة عن اتفاق وقوعها)). فقيل له: قد علل أب حنيفة الرباني 
النقدين بالوزنء وهي متعدية.وعلل الشافعي بكون) جوهري النقدين» وهي قاصرة على محل 
النص.فقال: الوزن علة باطلة عند الشافعى.وينظر ما يتعلق هذه المسألة البرهان ۲/ ۸۸١۱ء‏ 
الستصفی ص ٠٤۷۲ ٤۷۰‏ 0۳۲ نباية السول مع البدخثي- /٣‏ ٠ء‏ شرح الکوكب المنير 
۴٤‏ ۷۰ ۲۰ ۳ الأحكام للآآمدي /٤‏ 4۷ المعتمد ۲/ ۷۹44ء ۸٤١‏ اللمع ص ١٦ء‏ 
المیزان ص ٦۳١‏ المحصول ۲/ ۲/ ۳٦۷ /۲ /۲ ۰٦۲۰١‏ التمهید .۲۱٣۰۲٤۳ /٤‏ 


و ا ت د و س 


ضدا له» فكيف يصح القول بن إحداهما منافية للأخرى؟! 

فأما ما احتج به من ذهب إلى تنافيه) فإنه بعيد؛ لأن العلة التي لا تتعدى لا تمنع 
من حمل الفرع على الأصل على الإطلاق» وإنا قنع أن يقاس عليه الفرع بهاء ولا 
تمنع من قياسه عليه بالعلة الأحرى» فإذن لا تأثير ها في العلة الآخحرى ولا ني 
E‏ 

فإن قيل: إن دلت الدلالة على أن الأصل لا يصح تعليله بأكثر من علة واحدة 
وثبت كون المقتصرة علةء وقد علمنا أن حكمها هو المنع من قياس الفرع على 
الأصل» فهذا الحكم يكون منافيا لحكم العلة المتعدية . 

فا لجواب: أن هذا رجوع إلى ما قلنا من أن ” التناني بينه| لا مجصل» من حيث 
كانت إحداهما مقتصرة والأخرى متعدية» وإنا يثبت من حيث يدل الدليل على أن 


اللأصل معلل بعلة واحدة فقط 7©. والله الموفق للصواب ”. 


عاد عاد 
AS A‏ 


)١(‏ في (ب)» و(ج): المتقدمة. 

(۲) سقط من (ج): أن. 

(۳) ينظر هذا الاعتراض وجوابه وجوابه في التبصرةص ٤۸١‏ وأحكام الفصول ص 1۳۷ .. 
ى 
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“٤‏ ا ری 2 أصول‌الفقه 


قصل 
تفصيل ننافي العلل : 


إن قال قائل: قد قلتم إن العلل لا تتنانى لشيء يرجع إليهاء وإنما تتناف لتنافي 
أحكامهاء فوا تفصيل ذلك ! 

قيل له: الأحكام الشرعية تتناى على وجهين: 

أحدهما: لشيء يرجع إليها. 

والآخر: لشيء يرجع إلى غيرها. ‏ 

فالأول مشل ن يكون موجب إحدى ‏ العلتين ثبوت حك وموجب 
الأخرى سقوطهء فتتناف العلتان الموجبتانء وإنم تتنافيان ‏ هما لشيء يرجع إلى . 
تناني حکميه) في أنفسه)» وهذا كتعليل أصحاب الشافعي وغيرهم في إثبات النية 
في الطهارة » وتعليل أصحاب أبي حنيفة في سقوطها *. 

او آن یکون موجب إحداما حكم)| وموجب الأخرى ضده» وهو كتعليل 


(1) في (ج): أحد.مصحفة.. 

(۲) سقط من (أ): وإن| تتنافيان. 

(۳) بأنہا طهارة عن حدث وجبت ها النية كالتيمم. 

() اتفق الفقهاء على اشتراط النية في العبادات» واختلفوا بعد ذلك في اشتراط النية في الوضوء: 
فالشافعية يشترطون النية في الوضوء.روضة الطاليين ج١٠١/‏ ص44 المجموع ج٠/‏ ص۷٥۲‏ 
والحنفية لا يشترطونهاء حاشية ابن عابدین ج۱/ ص٦١٠‏ البحر الرائق ج٠/‏ ص۲۷.وسبب 
اختلافهم هو تردد الوضوء بين كونه عبادة محضة غير معقولة المحنى» وإنا يقصد با القربة لله تعالى 
كالصلاةء وبين كونه عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة» والوضوء فيه شبه من العبادتين؛ ولذلك 
وقع الخلاف فيه» وذلك أنه ّمع عبادةً ونظافة» والفقه أن ينظر بأي| هو أقوى شبها فيلحق 
به.بداية المجتهد ج٠/‏ ص٦‏ . 


الان اقتياس والاحتهاد 1o‏ 


أصحاب أبي حنيفة في تحليل النبيذ» وتعليل أصحاب الشافعي في تحريمه "» وما 
يجري مجرى ذلك من العلل التي يفيد بعضها تحريم شيء» ويفيد بعضها تحليله. 
ولا فصل في تنافي العلتين بين أن تكون إحداهما توجب إثبات حكم والأخرى نفيه» 
وبين أن توجب إحداهما حكا وتوجب الأّخرى زيادة فيه وضم شيء آخر إليه» 
وتمنع من الاقتصار عليه» وهذا كتعليل آصحاب الشافعي في القارن أن عليه طوافا 
واحدا» وتعليل أصحاب أبي حنيفة رحة الله عليه في أن عليه طوافين . 

وأما تنافيه| لشيء يرجع إلى غيرما: فهو أن يقوم الدليل على المنع من 
اجتماعه) ” في الشيريعةء فيجري ذلك مجری تنافیها *» من حیث ثبت آنا لا 
تجتمع في الشرع» وهذا كالقرء فإنه لما ثبت بالشرع أن شخصا واحداغير متعّد 
بالاعتداد بالحيض والطهر حيعاء صار أحدهما منافيا للآخر ” من هذا الوجه» وإن 
لم يتنافيا لشيء يرجع إليها. ألا ترى آنه كان لا يمتنع ورود الشرع بالاعتداد با 
حميعاء فالعلة ‏ امو جبة لحد الحكمين تكون منافية للعلة الموجبة للآخر» لتنافي 
حكميه) لا لشيء يرجع إليها بل لأجل الشرع. 


)١(‏ علل الحنفية تحليل النبيذ أن علة تحريم الخمر كونه خمرأء وهي غير موجودة في النبيذ فليس 
بحرام.وعلل الشافعية والمالكية تحريم النبيذ بآنه شراب فيه شدة مطربة فيحرم كالخمر. 

(۲) ذكر ابن قدامة في المغتى ۳/ :٤ ١‏ أن علة من قال يكفي طوافاً واحدا أا عبادتان من جنس واحد 
فإذا اجتمعتا دحلت أفعال الصغرى في الكبرى الوار ت وعلل من قال بالطوافین أن نسكان» 
فکان م) طوافان کا لو کانا منفردین. 

(۳) في (أ)» و(ب): اجتاعها. 

)٤(‏ في (ج): تنافيه). 

() ذكر ابن النجار في شرح الكوكب :٠١١ /١‏ أن القرء من المشترك الذي معنياه متضادان لايصح 
اجتماعه). وني (ج): الأخرى. 

)في (ج): والعلة. 
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11 امجری س2 أصولالفقه 


وإذا كان الأصل معللا بعلتين تختلف فروعهاء كتعليل تحريم الربا بالكيل» 
والأكل مع “ الجنس» فإن ذلك يجري هذا المجرى؛ لآن حكمي هناتين العلتين لا 
يتنافيان في آنفسهما. ألا ترى أن التعليل بالكيل إنا يوجب التحريم في غير الموضع 
الذي يوجبه التعليل بالأكل. وكذلك التعليل بالأكل يوجب التحريم في غير 
لموضع الذي يوجبه التعليل بالكيل» والحكمان لا يتنافيان في موضعين» وإنا يتناف 
الحكمان ني موضع ” واحد. ولو ورد الشرع بالتعبد بموجب العلتين جيعاء حتى 
يكون التفاضل رما ني المكيل والمأكول جيعا لما امتنع ذلك» ولكن الشرع لما ورد 
ا اد ا رر نيعلل اا صل ا جا وان الراب عل كل و ااه 
المجتهدين تعليل الأصل بإحداهماء صار حك اهما بمنزلة المتنافيين من هذا الوجه 
فيصح على هذا الأصل أن يقال: إن التعليل بالكيل يناي التعليل بالأكل. ٠‏ 

فإن قيل: إذا كان التعليل بالكيل يقتضي إباحة التفاضل في) ليس بمكيل إذا 
كان يدا بيد» والتعليل بالأكل يقتضي تريم ذلك في المأكول وجب تنافيهيا من هذا 
فا لجواب: أن المعلل ” بالكيل لا يستفيد إباحة التفاضل فيا ليس بمكيل من 
هذه العلةء وإنا يستفيده من أصل الإباحة الذي يجب أن لا يستثنى منه إلا ما بخصه 
الدليل ويقتضي استثناءه» فإذا كانت العلة إنم) تناولت عنده تحريم التفاضل في ٠‏ 
اللكيل» كان الباقي على أصل الإباحةء وكذلك القول ني المعلل بالأكل. 

واعلم أن كثيراً من الفقهاء يظنون أن الأصل الواحد يصح أن ”يتزع منه 


(1) في (آ): في. 

(۲) في (): وإنما تناي في موضع . 

) في (ج): العلل. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): يصح أن. 


اخلاف 2 القاس وا جتهاد 1۷ 


علتان متنافيتان وهذا يبعد على الإطلاق ”» ولا بد فيه من تقسيم ”؛ لأن تنافي 
العلتين إذا كان إنما يرجع به إلى تناني ما تناولتاه ^ من الحكم» فالأصل الذي هو 
التحليل إن يصح أن يكون له علتان إذا كانت كل واحدة منها متناولة له» ولا 
يصح في العلتين المتناولتين للتحليل أن تفيدا في الفرع إلا التحليل» فكيف يصح مع 
انتزاعه| من أصل واحد أن تكونا متنافيتين؟! وإن) جوز ذلك منهم من يشتبه عليه 
الأصل» فيظن في الأصلين على الحقيقة أن أصل واحد, أو يُراعا في الأصل الذي 
يعلله أصل الحادثة دون الحكم الذي هو المحكوم فيه *» أو يكون التعليل على وجه 
الجحملة دون التعيين» وهذا إنا قلناه في) يتناف من العلتين.لتنافي حكميه) على 
التحقيق. فأما إذا كان المراد بتناني العلتين ما ذكرناه أخيراً من اختلاف فروعه) ”> 
فإنه لا يمتنع أن يقال: إن الأصل الواحد ينتزع ” منه علتان متنافيتان. ويراد بذلك 
اختلاف الفروع والله أعلم ". 


(۱) وهذا هو الذي استبعده إمام ا لحرمین في البرهان ۲/ ١١۹۹۰۱۰۸۸‏ . 
(۲) سقط من (أ): على اللإطلاق» ولا بد فيه من تقسيم. ۰ 
(۳) في (ج): تأولناه.مصحفة. 

() في (أ): تعلله الحادثة دون الحكم. 

)٥(‏ في (ج): فروعها. 

)في (ج): ينزع. 

(۷) سقط من (ب)» و(ج): ويراد بذلك اختلاف الفروع والله أعلم. 
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1۸ 


اجري سے أصول اله 


٤ 


فالس 


اانقسام القياس إلى قياس عل ومعنى وقياس غلبت الأشباه عند الشافعي؛ 


ذهب الشافعي وطائفة من الفقهاء إلى أن القياس ينقسم قسمين: 

قياس علة ومعنى. 

وقياس غلبة الأشباه © 

لأر مایکون شبه الفح بال واحد "ولا یکون له شه بأصرل کنیرة 


(1) قسّم الشافعي القياس في موضغين من رسالته. الأول في ص ٤١۹‏ حيث قال: ((والقياس من 


الأصول أشباه» فذلك يلحق بأولاها به» وأكثرها شبها فيه)).وفي ص 01۲ اا و 
يجمعها القياس» ويتفرق با ابتداء قياس كل واحد منها أو مضدره أو هما.وبعضه| أوضح من 
بعض)» ر ثم ذكر مفهوم الموافقة قة وقال: ((احتلف في كونه قياسا))» ثم عدد أمثلة للقياس مما هو دونه 
ما يدل على أن هذا التقسيم من حيث الجلاء والخفاء. 

وذكر الآمدي في إحكام الأحكام خسة تقاسيم للقياس باعتبارات ختلفةء ومن أجود من قم 
القياس مع التمثيل لكل قسم آبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع» وتابعه على ذلك تلميذه الباجي 
في إحكام الفصول ص ٠1۲١‏ وينظر في أقسام القياس إرشاد الفحول للشوكاني ص ٠۲۲۲‏ وشرح 
SS‏ 
اسول ۳/ ۲١‏ وفوا تح الر موت ۲/ ٠١‏ وشرح الكوكب المنير /٤‏ ۷ء 1۱۸۷ء ۷ .١‏ والعتمد 
۲ ۲ وروضة الناظر ص ۰۱۲ والرهان ۲/ ۷۸۵٩‏ ۸۷۷ ۲ ۰ ولإمام الحرمين 
في أقسام القياس عبارات محررة ومعاني دقيقة لا يغتي عنها غيرها. وقد نقل أبو الحسين في المعتمد 
عن الشافعي ما هو موافق لا هنا مع زيادة تفصيل. 


) قياس العلة على ما يظهر من تقسيم الشافعي شامل لقياس الدلالة وغيره من الأقيسة التي يشْبّه فيها 


افرع بأصل واحد» وبالتالي ينقسم قياس العلة إلى جلي وخفي» وأضاف الباجي في إحكام الفصول 
ص 1۲١‏ قس) ثالثا وهو الواضح» وقد نبه إمام الحرمین في البرهان ۲/ ٠١٤١‏ إلى أن إطلاق قياس 
ال ها كان من الارن ولا فهر لا جرج عن باس العلة وقاس ا الشبه.وعرّف إمام الحرمين 
قياس العلة (المعنى) ((ما وجد فيه معنی یلا مناساً e‏ ثم قال: es‏ 
أقيسة الشرع» وفيه بين القائسين)). 


لاف اا اوا ب و س 


وإن أمكن إثبات ضرب من الشبه بينه وبين سائر الأصول فإنه يكون ضعيفاء 
فيبعد اعتباره في حمل الفرع به على الأصل. وقد نص الشافعي على أن ذلك مثل حمل 
العذ عل الآ ى اذ ده تس خد ا هة ا اع ى الرق ١‏ لان هذا 
الفرع لا بجاذبه أصل آخر يجري مجرى الأصل المردود إليه ني باب الشبه وقوته. 

والثاني ما يكون ‏ الفرع له شبه بأصول كثيرة فتتجاذبه * تلك الأصول» 
وتحتاج ” إلى تغليب بعض تلك الأشباه بحسب قيام الدلالة على قوته ". وقد 
نص الشافعي أيضا ” على أن هذا مشل العبد إذا استهلك, فإنه يمكن رده - في لزوم 
قيمته بالغة ما بلغت - إلى سائر الأشياء المملوكة إذا استهلكت» وإلى الحر في كون 
ا عدر ا و ا ا ان کے په ادها 
دون الآخر “. 

وما يدخل في القسم الثاني أيضا وهو قياس غلبة الأشباه أن يكون الأصل له 
فروع ختلفة كتحريم الربا الذي تختلف فروعه بحسب اختلاف تعليله» من كيل أو 
كل او اقتيات. 


(1) في (ج): اجتماعها. 

(۲) لم أجد هذا ا مال للشافعي في الرسالةء ولعله في كتبه الأخرى. 

(۳) في (ب)» و(ج): أن یکون. 

)٤(‏ في (): فتجاذبه. 

() في (ب)» و(ج): أو بحتاج. 

() قياس غابة الأشباه كا عرفه ابن النجار /٤‏ 1۸۷: ((هو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدها في 
الأوصاف أكش). 

(۷) سقط من (ج): أيضاً. 

(۸) ذهب الشافعي وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة إلى أنه تعتبر المشابة في الحكم» ولذا ألحقوا العبد 
المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته» واعتبر إساعيل بن علية المشاة في الصورة دون 
الحكم.انظر في ذلك شرح الکوکب المنیر /٤‏ 1۱۸۸ء والمحصول ۲/ ۲/ ۲۷۹. 


3 


۰ ا رې سے أصول الققه 


ويدخل في ذلك أيضا أن يكون الفرع له شبه بالأصل من وجهين. 

فقد ” حصل من هذه الحملة أن قياس غلبة الأشباه ينقسم ثلاثة أقسام: 

فالأول: أن يكون الفرع واحدا والأصول ختلفة. 

والثاني: أن يكون الأصل واحدا والفروع ختلفة. ٠‏ 

والثالث: أن يكون الفرع واحدا والأصل واحدًا ويختلف الشبه؛ لأن الكل قد 
E Sa‏ 
باعتبار قوته وغلبته . ) 

واختلفوا فيا يعتبر من الشبه في هذا الباب: 

فمنهم من يعتبر التشابه بين الفرع والأصل في صورة الأفعال وهيئاما °. 

ومنهم من يعتبر التشابه في أحكامها المتقررة في الشرع *. 

والطريقة الأولى يذهب إليها ابن عليه ”؛ لأنه يقيس سقوط وجوب القعدة 


(۱) في (ج): وقد. 

(1) م أجد من قشم غلبة الأشباه من الأصوليين كا فعل المصنف هنا.ولكن إمام الحرمين في البرهان 
اعتنى عتاية فائقة ببیان صور قياس غلبة الأشباه والتمثیل ها وبیان مراتبه في ص ۱۲۲۸ .٠١٤٤-‏ 

(۳) وهو ابن علية لقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة.ونسبه في البرهان ۲/ ۸١١‏ إلى أي 
حنيفة؛ لأنه آلحق التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب فقال: ((تشهد فلا جب كالتشهد 
الأول)). وهو متسوب في البرهان لأحمد؛ لقوله: ((أحد الجلوسين في الصلاة فكان واجباً كا لجلوس 
الآخير)).ومنه أيضاً حكم أبي حنيفة بقتل الحر بالعبد لتشابمه) في الصورة. 

() وذلك ما تقدم من إلحاق العبد المقتول بسسائر الأموال المملوكة»ء ومنه إلحاق المذي بالبول في 
نجاسبته» آو بالمني في طهارته» لكونه لا يخلق منه الولدء ولا جب الخسل بخروجه في الأول» ولأنه 
ناتج عن الشهوة» ويخرج آمامها في الثاني. 

() هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بالولاء.أبوالبشر» المعروف بابن عليةء وهي امه وکان 
یکره آن يدعا بها .ولد سنة (١٠١ه)»‏ وتوني سنة (۹۳١ه)»‏ أصله من الكوفة وأقام بالبصرة وكان 
فيها ناظر الصدقات .كان من أكابر حفاظ الحديث وحدث عنه كبار المحدثين. ولاه الرشيد قضاء 


الف ت افاس را هاو د > د ا ن ا 


الأخحيرة في الصلاة على القعدة الأولى بعلة أا قعود» ويقيس سقوط وجوب القراءة فيها 
على تسبيح الركوع والسجود بعلة آنا ذكر » فاعتبر الصورة واهيئة دون الحكم. 
والطريقة الثانية هي التي أوماً إليها الشافعي لأنه يشبه ‏ العبد إذا قتل عبدا في 
إ يجاب القَرّد بالحر» من حيث يقول: إن القود والحدود من باب العبادات» ولافرق 
بين الحر والعبد في العبادات وتوابعهاء فيعتبر الشبه بينه) في الحكم. 
وإلى هذه الطريقة ذهب كثير من الفقهاء ‏ 
وقد فصل الشافعي ومن تابعه بين القياسين"“ من طريق العبارة» ومن طريق المعنى. 
فأما ‏ الفرق من طريق العبارة فإنه يسمي الشيبه الذي يجمع الفرع والأصل 
القياس الأول: علة ومعنى» والشبه ”" الذي يحصل في القياس الثاني بين الفرع 


بغداد فكتب إليه عبد الله بن المبارك يلومه بقبوله القضاء فطلب من الرشيد إعفاءه فأعفاءه.انظر 
ترحمته في تاریخ بغداد /٦‏ ۲۲۹/ طبقات الحنابلة١/‏ ۹۹ ذيب التهذيب |/ ۲۷۵» ميزان 
اللإعتدال۱/١٠۲.‏ 

(۱) في (ج): وبعلة. 

(۲) التشهد الأخبر والجلوس له من أركان الصلاةء ونقل ابن قدامة وجوبه عن عمر وابنه عبد الله» وعن 
أي مسعود البدري والحسن البصري والشافعي» ونقل عدم وجوبه عن مالك وأبي حنيفة في المغني 
١/٠٠.وعن‏ الإمام مالك: ليس عندنا ني الركوع والسجود شيء محدود.وتوافقه الرواية غير 
الشهورة عن أحمد حيث قال في التسبيح في الركوع والسجود آنه: غير واجب. 

(۳) في (أ): لا يشبه. 

)٤(‏ نسبه ابن قدامة في المغني ۷/ ٠٦٠‏ لأكثر هل العلم ومنهم الشافعي» ونقل عن ابن عباس وعطاء 
وهي زواية لأحد أنه ليس بين الحييد قضاص في نفس ولا جرج وتابعهم عل ذلك في الحراح 
الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة لأنم آموال sS‏ 

)١(‏ في (أ): القائسين. مصحفة. وني (ب): من القياسين. 

)في (ج): وآما. 

(۷) في (ب)ء و(ج): وني الشبه. 


۷۲ ا لحري 2 أصول الفقه 


والأصل فيغلب على غيره لا يسَميه: علة» وإنا يسميه: الشبه الغالب» وهذايعر 
عن هذا الضرب من القياس بأنه قياس غلبة الأشباه. 

وآما الفرق من طريق المعنى فهو آنه يذهب إلى أن ما يثبت بالقياس الأول فالحق 
فيه واحد» ولا جوز أن یکون خلافه حقا؛ ومذ يغلط من أصحابه من ينسب إليه أن 
مذهبه أن احق في واحد في جميع الاجتهادات؛ لأنه وجده ”قد نص على أن احق في 
واحد فيا يوجبه هذا الضرب من القياس» فظن أن ذلك مذهبه في جيع الاجتهادات ". 

والذي يحتج به من يقسم القياس هذين القسمين ويفصل بينه)| في الحكم: هو ن 
الفرع ذا م یکن له شبه إلا بأصل ” واحد حتی لا یمکن رده إل غیره بشبه صحیح» 
فإن طريقة ثبوت الحكم في الفرع تظهر وتتجلى فتجري ‏ رى النص على الحكم» 
فكما جب أن يفرق بين النص وبين طريق الاجتهاد» فكذلك يجب أن يفرق بين هذا 
الضرب من القياس ويين الضرب الآخر الذي يسميه: قياس غلبة الأشباه. 

والصحيح عندنا أن الاعتبار في هذاالباب بقيام الدلالة على تعلق الحكم 
بالشبه» فمتى ثبت ذلك كان إلحاق الفرع بالأصل في ذلك الحكم لاجتاعها في 


(۱) في (أ): وحده.مصحفة. 

(۲) اضطرب أصحاب الشافعي ني حقيقة قول الشافعي ني هذه المسألة فقال إمام الحرمين في تلخيص 
التقريب: ((فأما الشافعي رحه الله فليس له في المسألة نص على التخصيص لا نفياً ولا إثباتا)).ولكن 
اختلف النقلة عنه من قضايا كلامه فذهب الأكثرون إلى أنه يقول: ((المصيب واحد))» ثم اختلفوا ني 
توجيه هذا القول والمراد منه» ونقل عن القاضي الباقلاني أنه قال: والذي توضح عندنا من فحوى 
كلام الشافعي القول بتصويب المجتهدين.ونقل عنه في البرهان ۲/ ۱١١۹‏ آنه قال: لولا أن مذهب 
الشافعي تصويب المجتهدين لما عددته في الأصولية.وصحح في تلخيص التقريب أن الشافعي 
يقول: إن المصيب واحد.انظر في ذلك كتاب الاجتهاد من تلخيص التقريب ص .٠*‏ 

(۳) في (ب)» و(ج): شبه بأصل: 

)٤(‏ في (ج): فجری. 


احخلاف 2 القباس والاجتهاد Yr‏ 


الشبه صحيحاء سواء كان الفرع له شبه بأصول خر ”أو م يكن» إذا دلت الدلالة 
- عند المجتهد - على ” أن الحكم لا يتعلق به. 

ألا ترى أن رد الفرع الذي تتجاذبه أصول كثيرة إل أصل واحد منه| هو 
الواجب» إذا دلت الدلالة على أن اعتبار الشبه اللخصوص الذي جمعه أولى في 
باب الحكم من اعتبار سائر الأشباه ولا يؤثر في صحة ذلك تجاذب سائر الأصول 
له» وحصول ضرب من الشبه بينه وبينهاء لا م تدل الدلالة على صحة اعتباره - 
عند المجتهد -. والفرع الذي لا شبه له إلا بأصل واحد- وقد دلت الدلالة على 
أن ذلك الشبه لا يصح اعتباره في باب الحكم - فإنه * لا يصح حله عليه. 

فقد ثبت هذه الجملة أن الاعتبار في صحة حمل الفرع على الأصل وإثبات 
حكمه له بقيام الدلالة على قوة الشبه وتعلق الحكم به» لا بان الفرع ”له أصل 
واحد أو أصول كشرة . 

فإن قال قائل: إذا لم يكن رد الفرع إلا ”إلى أصل واحد فالشبه الذي يجمعه| 
لا معارض له» وليس هكذا إذا تجاذبه أصول كثيرة» وما لا معارض له يكون أقوى 
ماله معارض. 


(۱) في (ج): آخرى. 

() في (أ)» و(ج): الدلالة على. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): عند المجتهد. 

)٤(‏ قي (ج): وإنه. 

() في (ب)» و(ج): الحکم به في باب الفرع. 

)١(‏ ما ارتضاه المصنف هنا وافقه عليه إمام الحرمين في البرهان ۲/ ٤٤۲٠ء‏ حيث ذكر أن المرتبة الأولى 
من قياس المعنى يناظرها ما ني معنى الأصل من قياس غلبة الأشباه» ثم ذكر كل مرتبة من قياس 
المعنى وما يعاد ها من قياس الأشباه. 

ا 


م 


0 ا محري سي أصول اله 


ل ا لمن لامر فر ن لون الل اح ي ان 0 
اشترکا ني قیام الدلالة على آن الحکم یتعلق سےا دون غیر هما فقد استویا نی باب 
القوةء وإن كان أحدهما يتعلق بأصول كثيرة» والآخر لا يتعلق إلا بأصل واحد؛ لأن 
ما اخحتص به أحدهما من اشتراك أصول كثيرة فيه دون الآخرء مع قيام الدلالة على 
آنه لا تأثیر له في الحکم ولا تعلق له به یکون ‏ وجوده وعدمه بمنزلة واحدة. («ولا 
O‏ 
الدلالة على اعتباره في الحكم ورد الفرع به إلى الأصل اللخصوص؛ لأن المعارضة 
إنما تصح عند التساوي» 7. 
فإن قال: a E‏ 
واحد» ولا يمتنع أن يتعلق الحكم بالشبه الثاني عند مجتهد آخرء وليس هكذا الشبه 
الذي يحصل للفرع الذي ليس ذه إلا * أصل واحد؛ لأنه لا يختلف حاله عند 
المجتهدين في تعلق الحكم به. 

قیل له: E NE CEE‏ 
تعلق الحم به» آو غير مجمع عليه. 
فان کان مجمعاً عليه کان طریق ثبوت الحكم الإجماع» وجری مجری ما یثبت من 
sS‏ 
إلا أن وجه قوتما يكون الإجماع أو ES‏ 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): اللذين اختص با فرعان. 
(۳) في (): تعلق به یکون. وني (ب): تعلق له یکون. 
() سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(5) سقط من (ج): إلا. 

ع 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد ا ا ا ا ڪڪ ي 


وإن م یکن مجمعا عليه ولا ثابتا بالنص» فمن آين أن كل جتهد يلزمه تعليق 
ا لحکم به؟! من حیث لا یمکن رده إلى صل آخر! 

فإن قال: لأن الدلالة إذا دلت على وجوب القياس» ولم يكن للفرع أصل 
مجمعه)] " شبه سوى هذا الأصل» علِمَ وجوب رده إليه لأجل ذلك الشبه. 

قيل له: كا دلت الدلالة على وجوب القياس» فقد دلت الدلالة أيضاعلى أن 
الشبه المعتبر في باب القياس يجب أن يكون نما يدل الدليل على تأثيره في الحكم 
وصحة تعلقه به» فإذا حصل بين الفرع والأصل شبه لا ثبت " ما ذكرناه عند 
الملجتهد من حاله » لم يصح اعتباره ني حمل الفرع على الأصل الذي يجمعه) ذلك 
وإن م يكن للفرع أصل آخر . وأكثر ما في الباب أن لا يكون هذاالأصل فرع 
يمكن حله عليه» وهذا غير تمتنع في الأصول. 

فإن قال: الاعتبار في هذا الباب بأن يكون شبه كل واحد من الفرعين بالأصل غا 
يصح كونه علة ويجوز تعليق ” الحم به ”» فإذا كان أحدها لا شبه له إلا بأصل 
واحد» والآخر له شبه بأصول كثرة» صارت طريقة القياس في الأول بمتزلة ما لا 
يحتمل» وطريقة القياس في الثاني في حكم المحتمل» فيجب أن يكون الأول أولى. 


EO 

(۲) في (): من.مصحفة. 

(۳) في (ج): شبه ويشبت.مصحفة. 

() في (ج): المجتهدين حاله.مصحفة. 

)٥(‏ معنى كلامه: أنه لا بد أن يكون الشبه الذي يرذ به الفرع إلى الأصل مؤثرا ني الحكم» سواء كان 
للفرع صل آخر یشبهه» آم م یکن له أصل آخر یشبهه. 

EDT 

(۷) العبارة فيها ركة.ومراده: أن المعتبر في هذا الباب أن يكون الشبه ما يصح كونه علة ويصح تعليق 
الحکم به. 


Y1 


قيل له: إذا أةى اجتهاد القائس في الثاني إلى أن من حق الفرع أن يكون عمو لا 
على أصل مخحصوص من ثلك الأصول دون غيره”“- وإن كان الشبه قائ| بينه وبين 
سا هات ققد © وال الأسئان. ) 

فأما الوجه الذي حكيناه عنهم فإن الاعتماد عليه لا يصح لما بيناه» وهو أن 
الاعتبار في قوة القياس وموجبه بقيام الدلالة على صحة الشبه وقوته في تعلق الحكم 
به» لا بن الفرع له أصل واحد أوتتجاذبه أصول كثيرة. 

وقوهم : E SS E‏ 
النص» فإنه إن أرادوا ” به آنه يجري مجرى الترجيح له على غيره في باب القوة فلسنا 
ننكر أن ما يجري هذا المجرى يتضمن ‏ ضربا من الترجيح» وإن جاز أن يقابله 
ترجیح آخر» وهذا لیس ما نحن فپه بسبیل. 

فة راواه آله ي الق به ون اا ا لار انى شمر فاش 
غلبة الأشباه» في أنه بعين الحق ويمنع من خالفة ما ثبت ' به فإنه لايصح؛ لأنه 
إنا ”" يجري ججرى النص إذا حصل الإجماع على تعلق الحكم بالشبه» أو دل على 


(۱) في (): غيرها. 

| 0 

SRE EE eS 
ثلاث صفحات.‎ 

)٤(‏ سقط من (ج): إذا. 

)6( ف (ب)» و(ج): آراد. 

(۷) في (ج): ثبت 


امخلاف 2 القباس والجتهاد ۷۷ 


ذلك دليل قاطع» فيكون الموجب لكون الحق فيه واحداء والمنع من خلافه هو 
الإجاع أو ما يجري مجراه» دون كون الفرع مستنداً إلى أصل واحد. ومتى م يحصل 
الإجماع على تعلق الحكم بالشبه» م بجر ذلك مجرى النص. وهذا بيّن. 

وأما الشبه الذي يعتبر تغليبه في باب القياس فقد ذكرنا أن من الفقهاء من يعتبر 
فيه الصورة » ومنهم من يعتبر الأحكام ”» وكان الشيخ أبو عبد الله بكي عن 
أبي ا لحسن الكرخي أنه كان يذهب إلى أن رد الشيء إلى جنسه أولى من رده إلى ما 
يخالفه» وكان يشير إلى أن التجانس إنا يعتبر في باب الحكم. 

والأقرب في هذا الباب أن كل واحد من الأمرين - أعني الشبه في الحكم وفي 
الصورة - يصح اعتباره إذا دل الدليل عليه ” إلا آن هذين الشبهين إذا تقابلا كان 
اعتبار الشبه المتعلق بالحكم أولى؛ لأن الشريعة إنا تثبت بها الآحكام» فا كان شبها 
من طريق الحكم فهو أخص باء فلذلك “ رجحناه على الشبه من طريق الصورة. 

وقد حكى الشيخ أبو عبد الله عن أبي الحسن [الكرخي] رحهمه الله أن أحد 
الأصلين إذا كان أخص بموضع الحكم الذي يرد إليه الفرع فيه ” من الأصل 
الآخر» وكان ” الفرع مشابا له في الاخحتصاص بذلك الموضع - كان رد الفرع إليه 


(۱) في (آ): الصور. 

(۲) قد ذكر المصنف قبل ست صفحات وقال: إن الذي اعتبر الصورة ابن علية إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي» والذي اعتبر الأحكام الشافعي. 

(۳) ومذا قال الرازي في المحصول ۲/ ۲/ ۷۹ حيث قال: ((والحق آنه متى حصلت المشابمة في يظن 
أنه علة ا لحكم أو مستلزم لا هو علة له صح القياس» سواء كان ذلك قي الصورة و في الأحكام)). 

(5) في (ج): ولذلك. 

` سقط من (ب)» و(ج): فیه.‎ )٥( 

)٩(‏ في (ب)» و(ج): کان. 


۷۸ اجر ى س2 أصول الفقه 


أولى من رده إلى الآخر هذا التجانس ‏ '. وهذا كرد ستر العورة - الذي هو شرط 
في صحة الصلاة - إلى الننجاسة ووجوب إزالتهادون الحدث؛ لأن المعتبر يي كل 
واحد منهم) في تعلق الحكم به الموضع فقط دون ما يتعداه» وليس هكذا الحدث؛ لأن 
حكمه غير مقصور على موضعه» فإذا كان قدر الدرهم من النجاسة المخلظة لا يفسد 
الصلاةء فكذلك قدر الدرهم من العورة المغلظة ”. 


(1) سقط من (ب)ء و(ج): هذا التجانس. 

() نقل ابن قدامة في المغني :۸١ /١‏ إذا انكشف من العورة المخلظة قدر الدرهم أو من المخففة أقل من 
ربعها م تبطل الصلاةء وإن كان أكثر بطلت ونقل عن الشافعي الشول بيطلان الصلاة بانکشاف 
اليسير من العورة. 


الخلاف اشاس وااو A‏ 


مسالہ 
١‏ الخلاف في قياس الفرع على الفرع : 
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الفرع إذا ثبت حكمه بالقياس على الأصل» 
وشاركه فرع آخر في العلة التي بها مل على الأصل» فإنه لا يمتنع أن يقاس الفرع 
الثاني على الفرع الأول لمشاركته إياه في علته » وأن يجعله أصلا له» فإن طولب 
يإثباته مله على الأصل. 
وحكى شيخنا بو عبد الله عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: إنه لاوجه 
لقياس الفرع الثاني على الفرع الأول مع اشتراكه) في علة الأصل ”. 
واحتج من ذهب إلى القول الأول: بأن الفرع إذا كان قد شاركه الفرع الأول 
في علته کمشارکته للأصل فیهاء کان القائس خبرا في قياسه على ا اراد إذ ^ 


(۱) قال آبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص :٥۸‏ ((ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف آنه جوز أن 
يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ویقاس عليه غيره)).ونقل الاتفاق هذا لم آجده لغيره فيا اطلعت 
عليه.بل معظم الأصوليين يخالفون في هذه الصورة. بل القائلون بجواز القياس على ما ثبت بالقياس 
معظمهم لا يقول با لجحواز في هذه الصورة كا سيأتي في قول أبي عبد الله البصري. 

() ما ذهب إليه أبو الحسن الكرخي هو مذهب جهور الشافعيةء وظاهر مذهب أحد» واختاره أبو يعلى 
في مقدمة المجرد» وابن عقيل في الجدل على ما في شرح الكوكب المنير /٤‏ ٤۲.وينظر‏ أقوال العلماء 
في التبصرة ص ٠٤٥١‏ وشرح اللمع ص ۸١‏ واللمع ص 0۸ وروضة الناظر ص »"٠١‏ 
والآحكام للآمدي ۳/ ٤۹ء‏ ونہاية السول مع البدخشي ۳/ ۹۳ء والمعتمد ۸٠١ /١‏ والمحصول 
۲ / ۸ والإ ہاج ۳/ ١٠ء‏ والمستصفى ص ٠٤٥١‏ جع الجوامع مع البناني ۲/ ١٠٠٠ء‏ وإحكام 
الفصول ص ٠1٤١‏ وإرشاد الفحول ص ۲٠١‏ والتمهيد لأب الخطاب ۳/ ٠٤٤١‏ والتقرير على 
التحبیر ۳/ ۰۱۳۱ ومنتهی ابن ا لحاجب ص ۰۱۹۸ والمسودة ص ۳٦٤‏ کشف الا سرار ٠۳/۳‏ 
فواتح الر موت ۲/ ۲٠۳‏ شفاء الغليل ص ٠۳١‏ . 

() في (ب)» و(ج): آن. 


٠‏ ا لحري س2 أصول الفقه 


يصح الحکم فيه بحمله على کل واحد منهاء ویجریان معه ججری اصلین یمکن رد 
الفرع إلى كل واحد منهماء فإذن لا مانع من ذلك 7 
واحتج الشيخ أبو عبد الله لنصرة القول الثاني: أن الفرعين جميعا إذا كان قد 
شارکا الأصل ف علته فهنا فرزعان له» فقياس أحدهما على الآخر ثم قياس الآخر 
AE MSS CRN E‏ 
التفاضل وحمل الذرة على الأرز» مع علمنا أن حكم الذرة والأرز واحدق كوغي) 
فرعين لحكم البر» واشتراكه| في علة التحريم التي في الأصل» وقد علمنا أن 
أا ناا ها فل اا ق اوها و عه را 0غ ان 
من سبيل كل واحد منه| “ أن حمل على الأصل» لئلا يكون القائس جاريامجرى 
العابت باستع ال ما لا فافدة فيه من الطريقة ف هذا البات: 
قال رمه الله 7: إلا أن يكون في حمل الفرع الثاني على الفرع الأول غرض» 
فيكون هذا القياس مفيدا وتخرج عن كونه جاريا مجرى العبث» وذلك أن يكون 
الفرع الثاني خالفا للفرع الأول من جهات كثبرة» لا يمتنع مع ذلك أن يشبه الصورة 
في مشاركته إياه في علة الحكم» فيظن آنه لا يجوز أن بشاركه ني الحكم وأن الجمع 
بينهما فيه خطأء فيقاس عليه ليتبين أن اختلافه) من سائر الجهات لم يمنع من 
اشتراكه) ني علة الحكم» وصح ” أن يكون حكمه) واحدا» وهذه الجملة 


(1) واحتج أبو الخطاب همذا القول بأنه لا ثبت الحكم في الفرع صار أصلاً في نفسه» فجاز أن يستنرط منه 
EEE E‏ 

(۲) سقط من (ج): منها. 

(۳) آي: أبو عبد الله البصري. 


OED 


امخلاف 2 القاس والاجتهاد _ A1‏ 


بينة ”. وعلى هذه الطريقة يجري ما نحكيه عن أبي ا لحسن من رد فرع إلى فرع آخر 
قد ”“ ثبت بالدلالة» إذا كان يصح رده - بطريقة أخرى من الاستدلال - إليه» وإن 
کان ني شبهه به ” لبس» وذلك مثل رد الجاع بعد الوقوف وقبل طواف الزيارة في 
أنه لا يفسد الحج إلى ترك طواف الزيارة» بأن يقول: قد ثبت أن تركه لا 
يفسد الحح» فكذلك وقوعه على وجه الفساد بتقدم الجاع لا يفسده؛ لأن 


وقوع الشيء عا وة الاد لا رن اك رغ ده وا انل 


E 
ر روط یل :ركرنه الأصل) غي ف إنا ل يشير للر سط فاد وکل ا تظهر فی فاندة‎ 
ا ربوي قیاساً الأرز بجامع الط والکیل » ا وارز وى قاسا خن‎ e مع‎ 
ا ا ی ا و ا‎ 
وحده» وأن التفاح ربوي كالبرء ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم ممن يمنع علته» وبذلك‎ 
- ظهرت للوسط فائدة وهي السلامة من منع علية الطعم)).انظر حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): به. 

)٤(‏ طواف الزيارة رکن من أرکان الحج» فإذا ترکه لم یتم نسکه» وم يتحلل حتی يأتي به. و ذا القول قال 
عطاء والثوري وأبو ثور وابن المنذر وإسحاق ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.فإذا خرج إلى 
بلده عليه الرجوع للطواف؛ لأن الطواف لا يفوت وقته.وانظر في ذلك المخني ۴/ ٠٤٦٤‏ والمهذب 
١..وأما‏ من جامع بعد عرفة وقبل الجمرة» فعند الشافعي ومالك والحنابلة يفسد حجه ما دام 
قبل التحلل الأول»ء وقال بعدم فساد حجه أصحاب الرأي» قال أحمد: ((لا أعلم أحداً قال إن حجه 
تام غير أبي حنيفة يقول: الحج عرفة.فمن وقف بها فقد تم حجه)).ينظر في ذلك المخني ۳/ »٤۸١‏ 
والكافي لابن قدامة ٤0۸/١‏ والمهذب ۱/ ۲۲۲. 

)0( ف (ب)» و(ج): فادا. 


A۲‏ اجري سي أصولالفقه 


عدم أصلا لا فسد» فكذلك ‏ إذا وقع على وجه الفساد. 

فأما ما احتج به من ذهب إلى القول الأول فال جواب عنه: ما بيناه من أن ما 
أوجب « كون أحدهما فرعا للأصل واقتضى قياسه عليه فقد أوجب» ” ذلك في 
الآخرء وذلك يقتضي قياسهها جيعا على الأصل. 

وقوشم: إن الفرع الان إذا جل عل الأرل صح إقیات مہ بذك کا بے 
إثباته إذا حمل على الأصلء فإنا © ن نمنع من حمل أحدهما على الآخرء من حيث 
فلنا: إن ذلك يمنع من ثبوت انمكم في الفرع الثاني» وإنا منعنا منه من حينث قلفا: 
إن ذلك لا يفيده وجري مجرى اللغو. فقوخم: إن الحكم يثبت بذلك لا يؤثر في 
لاخ ما فقوهم *: إن الأصل والفرع الأول بجريان مجرى أصلين للفرع 
الثاني فإنه لا يصح؛ لأن الفرع الثاني مشارك للفرع الأول فيا أوجب كونة فرعا 
للأصل» > فليس آحدها بآن یکون صلا للآخر آول من أن يكون الآخر صلا ». 
وهذا بينّ. 


sie con 


(1) في (ج): وكذلك. 
9 مقط من 07 ما بن القر سن مهوا 
(۳) في (أ): فإذا. مصحفة. 

)٤(‏ في (أ)» و(ج): وقوهم. 


امخلاف 2 القباس و جتهاد A۲‏ 


ء۶ 


مال 
١‏ الخلاف في العلتين إحداهما أعم هل ترجح ؛ 


اختلف أهل العلم في العلتين إذا كانت إحداهما أعم من الأخرى هل يوجب 
فذهب بعضهم إلى أن الأعم منها يجب ترجيحها على الأخص» وهو قول أكثر 
أصحاب الشافعى . 
حنيفة» وإليه ذهب شيخنا أبو عبد الله »و حكاه عن أبي الحسن الكرخي ”. 


واحتح القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 


(1) نقل هذا القول جمع من الأصوليين في ترجيحات العلةء ولم يجك فيه خلافاًء وارتضاه منهم ابسن 
النجار ني شرح الكوكب المنير ۷۲١ /٤‏ وابن السبكي في جمع الجوامع ۲/ ٠۳۷١‏ والرازي في 
اللحصول ۲/ ۲/ 1۲۷ وأبو الحسين في المعتمد ۲/ ۸٤٦‏ والقياس الشرعي ٠٠٤١/۲‏ والآمدي 
في الأحکام /٤‏ ۲۷۳ واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص ۲۲۷ والقراني في شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۲١‏ والباجي في إحكام الفصول ص ١٦۷.وقال‏ بو الخطاب ني التمهيد :۲۳١ /٤‏ وهو 
الأشبه عندي.ونسبه الخزالي في المنخول ص ٠٤٤١‏ والشوكاني في إرشاد الفحول للاستاذ أي 
منصور» ونسبه السمرقندي في الميزان ص ۷٤١‏ للشافعي» وارتضاه أبو إسحاق الشيرازي في اللمع 
ص ٠٦۷‏ وشرح اللمع ۲/ ۰40۸ والتبصرة ص ٤۸۸‏ . 

(۲) نسب هذا القول معظم الأصوليين لأصحاب أبي حنيفة» منهم الباجي في أحكام الفصول» وأبو 
ا لخطاب في التمهيد والشبرازي في التبصرة» وشرح اللمع.ونسبه في التمهيد لشيخه بي يعلى 
ولبعض الشافعية» ونسبه الشيرازي أيضا لبعض الشافعية. وقد زيف هذا القول إمام الحرمين في 
الرهان ۲/ ۲۷۲ 1۲۹١‏ والغزالي في المنخول ص ٦١٤٤ء‏ والسمرقندي في الميزان. ولم أجد من ذكر 
أبا عبد الله والكرخي باسميهماء وينظر أيضاً المسألة ني فواتح الر موت ۲/ ۳۲۹ وكشف الأسرار 
NT‏ 


A٤‏ ا ري 2 أصول الغقه 


[الأول]: منها: إن أعم العلتين لما كانت أكثر فروعا وأجلب للأحكام» كانت 
أشد مطابقة لموضوع ‏ القياس من الأخرى؛ لأن الغرض بالقياس هو إفادة ‏ 
الأحكام وجلب الفروع» فكل علة يكون اختصاصها بهذا الباب أشد» فهي أقوى 
ما لا تجري مجراها في ذلك» من حيث كانت أشد مطابقة لمؤضوع القياس وللغرض 
نغ 9 

و[الثاني]: منها: أن اختصاص إحدى العلتين بالزيادة في تفيده من الأحكام 

يقتضي ترجيحها والعمل بها دون ما يقصر ”عنها ني إفادة الزيادة كالعمومين 
إذا أفاد آحدهما الحكم في مائة د شيء والآخر يفيد بعض ذلك› فإن الاشات ف 
زيادة الحكم ا 
٠‏ ولالثالث): منها: أن مع القول بأن العلة التعدية يجب ترجيحها غلل ما لا 
يتعدى لا يصح» إلا القول بأن أعم العلتين جب ترجيحهاء إذ لا وجه لذلك إلا 
اختصاص المتعدية بإفادة ما لا تفيده الأخرى» وهذا الوجه قائم في أعم العلتين ”. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن الاعتبار في ثبوت العلة وجوب تعليق 
الحكم ما بقيام الدلالة على صحتهاء («واعتبار ترجيحها لحصول تزايد غابة الظن في 


(1) في (ج): لموضع.مضحفة. 

(۲) الغرض من القياس تكثير الأدلة وال لتي هي أكشر فروعاً تجري مجرى الأدلة الكشيرة ةعلى ماني 
المحصول ۲/ 1۲۷/۲. 

(۳) في (آ): يقتصر. 

)٤(‏ قال بو االخطاب في التمهيده وآبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع» والباجي في أحكام الفصول: 
إن الفروع تجري مجرى شهادة الأصول ها بالصحة 1 E SL EES‏ فروعا أولى مسن 
الآخرى. 

E ES 
فروعاً.ولكن الخصم قد يبطل هذا القياس بعدم تسليم حكم الأصل.‎ 


م 


امخلاف 2 القاس واا جتهاد ۸٥‏ 


طريقها» » وكثرة الفروع وقلتها ما لا تأثير له ني صحتها وكونها علة» ولأن تزايد 
غلبة الظن في كوا [علة] أولى من غيرها ”. وإذا ثبتت هذه الجملة فمتى قامت 
الدلالة على صحة العلة وجب تعليق الحكم بهاء سواء كانت فروعها قليلة أو كثيرة. 
ولا جوز أن يحكم بضعفها من حيث قلت فروعهاء ويحكم بقوة علة أخرى لكشرة 
فروعها؛ لأن هذا الاختلاف إنم) يرجع إلى أن المواضع التي توجد فيها إحدى 
العلتين كثيرة» والمواضع التي توجد فيها الأخرى أقل منهاء وهذا لا جوز آن يؤثر 
في قوة إحداهما وضعف الأخرى» مع اشتراكه) في أن كل واحدة منه| موجبة 
للحكم في الموضع الذي وجدت فيه . 

ييين صحة هذا أن أحد العمومين إذا كان أعم من الآخر وكان الآخر أخص 
منه» م يوجب ذلك او چا ا حیث کان ما یفیده 
أحدها أكثر عا يفيده الآخرء بل الناس * في ذلك على قولين: 

فمنهم من يرجح الأخص ويجعله صلا ويحمل عليه الأعم» وإليه يذهب من 
خالفنا في هذه المسألة ©. 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) في (ب)»ء و(ج): لأن إنما ذلك يتبع صحتها. 

(۳) الترجيح يكون بين العلتين الظنيتين وليس بين القطعيتين» ولذا لا مانع من ترجيح أكث رهما فروعا؛ 
لأنا أكثر فائدة كتعليل الشافعية الربا في البر بالطعم فإنه أرجح من تعليل الحنفية بالكيل؛ لأن 
الحنفية جوزوا بيع الحفنة بالحفنتين» لأ| ليسا مكيلتين» والشافعية منعوا منه. 

)٤(‏ في (): التأثير .مصحفة. 

)٥(‏ صرح السمرقندي في الميزان ص :۷٤١‏ أن المقصود هو الشافعي حيث قال: ((وهو على أصله لازم 
فإن عنده ا لحاص أولى من العام في الكتاب والسنةء والقياس فرعهاء فكيف خالف الفرع 
اللأصل)). 


۸٦‏ الجزري سيك أصول النقّه 


ومنهم من يرجع في ترجيح أحدهما على الآخر إلى الدليل الذي يوجب ذلك. 

SS‏ ا 
وهذا يبين أن اعتبار قوة العلة بكثرة ة فوائدها لا يصح . 

فإن قال قائل: الفرق بين العمومين في هذا ا 
يمكن البناء فيه|اء فيجعل الخبران كأن) خبر واحد» وليس هكذاسبيل العلتين؛ 
SS‏ 
بكثرة ‏ الفوائد. 

a E‏ ة الفوائد لا توجب قوة الدليل الذي يختص 
بها على غيره» ومن يبني الأعم على الأخص ويجعله| كخبر واحد فإنه إنما مجريي) 
هذا المجرى حكا لا علا بأجي) وردا معاء وإنما يسلك ” هذه الطريقة ضرورة من 
حيث لا يجد * لأحدهما ترجيحا على الآخر» ولو كانت كثرة الفوائد توجب لا 
يختص بہا ترجيحا على غيره» لكان لا وجه لبناء الأعم على الأخص وإجرائه) 
مجرى خبر واحد» وحملهے| على أن| وردامعا. وهذايبين صحة الاستشهاد 
بالعمومين إذا كان أحدهما أخص من الآخر في أن كثرة الفوائد لا اعتبار اني باب 


() أبطل جمع من الأصوليين قياسهم كثرة الفروع ني العلة على العموم ني الكتاب والسنةء باعتبارين 
وما وجود الفارق بين الحموم في العلة.حيث أنه يمكن أن يبنى أحدهما على الآخر في التصوص» 
ولا يمک ذلك بن العلن: .وكذلك لأن دلالة العام في النصوص ظنية؛ لأنه قلا بقي عام على 
عمومه» فدلالة ا لحاص على آفراده وشموله ها آقوى من دلالة العام. .انظر التمهيد» وشرح اللمع» 
وإحكام الفصول. 
(۲) في (ج): لكثرة. 
(۳) في (ج): نسلك. 
() في (ج): لا نجد. 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد AV‏ 


القوة ووجوب الترجيح» على أن البناء في حكمي ”' العلتين ممكن» وإن كان لا 

والجواب عن الوجه الأول: أن موضوع القياس إنم| يقتضي تعليق الحكم 
بالعلة إذا ثبتت ودلت الدلالة على صحتهاء ولم يمنع من ذلك مانع» ((فإذا عارضها 
غيرها رجع إلى اعتبار تزايد غلبة الظن» فما حصل فيه هذاالوجه منه| كان 
أقوى» ”» هذا هو الذي يقتضيه الغرض بالقياس. فأما كثرة الفروع وقلتها فليس 
ما يؤخذ ” عن ثبوت القياس وموضوعه؛ لأن موضوعه إنم| يفيد تعليق الحكم 
بالعلة على الشرائط التي ذكرناها فقط» وإنا يؤخذ ذلك عند ” اعتبار المواضع 
التي توجد فيها العلةء فإن كانت كثيرة كانت الفروع التي هي الأحكام كثيرة» وإن 
کان ا ا و ا تر ا اا ای رن 
فروعها أكثر فإنما تكون أشد مطابقة لموضوع القياس والغرض به» فيجب أن تصير 
ا 

والجواب عن الثاني: أن أحد العمومين إذا كان يفيد الحكم في مائة شيء 
والآخر في ما دونها جب أن ينظر فيها» فإن ” كان ما يفيد الحكم في الأقل ‏ يفيده 
على وجه يناني الآخر الذي يفيد الحكم في الأكثرء فهو " الذي قدمنا ذكره من أن 


(۱) في (ج): حکم. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۳) الكلمة مهملة في (آ) و(ب).وفي (ج):يوجد.ولعلها كا آئبت» والله أعلم. 
)٤(‏ في (ب): عن.وفي (ج): في. 

)٥(‏ في (): وإن. 

e OE ES 

(۷) في (ج): وهو. 


A۸ 


ترجيح الأعم على الأخص إذا تجردا ليس بقول لأحد ”» وأن من بخالفنافي هذه 
المسألة فإنه يرى بناء الأعم على الأخص دون ترجيحه» وإن كان يفيدالحكم في . 
الأقل على وجه لا يناني الآخر فليس هناك ترجيح؛ لأنا إذا أخذنا بم يفيد الحكم في 
الأكثر فقد أخذتا بموجب الجر الآخر وبحكم الزيادة التي في الخبر الأعي» 
eS‏ 
كم العلتين» "© المتسافيتين إذا كانت إحداها أعم من الاخر ی واحتیج إلى 
الرجیح؟!. 

««ومثال الأول: ورود ا بآن «في كل أربعين شاة شاة» > والخبر الآأخرفي 
أن ««في سائمة الغنم زكاة» . 

ومغال الثاني :أن برد ال اعاب الركاة ف الراشي ويرد عر آخر ااباق 


الغنم» 


)١(‏ في (ج): أليس.مصحفة. 

9 المراد: بناء الأعم على الأخص في النصوص ل يقل به أحد. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. ‏ ۰ 

)٤(‏ عن حل عن الت -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه ق ا كارا ربع المُسُور ن كل رين وز 
وزم ولیس لیم ی تی یم اتی وزم قدا گات وانتی ن وزم قفا َة رام َا راد 
فعَلی حسَاب َلك نى الْعَتَم نی کل ربعن اة اة قن يكن إلا ًا ولان فَليْس عَلَيْكَ يها 
شىء .سنن ابی داود - (۲ / ٠۰‏ وسنن ابن ماجه -(۱/ 0۷۷) سنن البيهقي الكبرى -(> / 
٨۸‏ سنن الترمذي - (۳/ ۱۷). ۰ 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۲/ ١۱ء‏ رقم »)٤٤۳٤‏ وأبو داود (۲/ ۹۸ء رقم »)۱١۹۸‏ والترمذی (۳/ ۱۷ء رقم 
۱ ) وا بن ماجه (۱/ ۵۷۲ رقم ۱۷۹۸)» والحاکم (۱/ ۰٥٤۹‏ رقم »)۱٤ ٤۳‏ والبیهقی /٤(‏ ۰۸۸ 
رقم )۷۰٤٤‏ ابن عمر. 


() سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


امخلاف 2 القباس والاجتهاد وا ج و گے 


والجواب عن الثالث: أن الوجه في ترجيح العلة المتعدية على ما لا تتعدى: أن 
ما لا یتعدی منھا لا يفيد حك بتة على ما بيناه في تقدم» فموضوع القياس يمنع من 
ترجيحها على العلة المفيدة للحكم» وليس هكذا سبيل العلتين إذا كانت إحداههما 
أعم من الأخرى؛ لأن كل واحدة منه| مفيدة للحكم في موضعهاء وإنا بختلفان في 
قلة الفروع وكثرتهاء وقد بيّنا أن ذلك ما لا يؤثر في باب القوة. 


اجر ي سے اأصول الفقه 


اترجيح العلة المستتبطة من أصول كثيرة على المستنبطة من أصل واحد : 
من الفقهاء من يذهب إلى أن إحدى العلتين إذا كانت مستنبطة «من أصول 
كثيرة ”' وجب ترجیحھا على ا لعلة المستنيطة» © من أصل واحد» واحتج في ذلك 
GE aT‏ 
العلة لا بد من أن تستند إلى أصل» فإذا کان ما تستند إلیه أکثر كانت أقوی ^ 
والصحيح عندنا ن ما ذهب إليه على الإطلاق لا يصح» بل يجب أن ينظر في 
الأصول التي تستنبط منها العلةء فإن كانت مع كثرتما طريق التعليل فيها واحدا كا 
أن الحكم الذي هو المعلل واحد * في الكل فذلك لايوجب ترجيح العلة» وإن 
كان طرق التعايل فا عتلفا ذلك © برجب رها وإ فا إن الت 
الآول لا يوجب الترجيح؛ لأن العلة التي يثبت بها الفرع إذا كان طريق التعليل بها 


Ml 
إسحاق الشيرازي في كتبه الثلاثة: التبصرة» واللمع» وشرحه» والباجي في إحكام الفصول ص‎ 
واب بن السبكي في جع‎ 1۲١ /۲ /۲ والرازي في المحصول‎ ۲١١ / ٤ وأبو ا لخطاب في التمهيد‎ ٩ 
للشافعية» وكذلك في شرح اللمع‎ ٠ ونسبه الشيرازي في التبصر-ة ص‎ ۳۷٤/۲ الجوا مع‎ 
ومشّل ها الباجي ني إحكام الفصول: بقول المالكي في إثبات النيبة في الوضوء بأا عبادة‎ ۲ ۲ 
فافتقرت إلى النيمة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والتيمم» فيقول الحنفي: با طهارة بالماء فلم‎ 
تفتقر إلى النية كغسل النجاسة. فيقول المالكي: علتي آولى لأا تشهد نها أصول كثيرة وغلتكم لا‎ 
يشهد ها إلا أصل واحد» وكثرة شهادة الأصول تقوي غابة الظن.‎ 

R0‏ ا ن سوا 

(۳) شَبّه آبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ص ۹١٤‏ كثرة الأصول بىا يعضده ظاهر» فا يعضده 
ظاهر أولى» وكذلك كثرة الأصوّل. 

(4) في (ب)» و(ج): واحدا بآن يكون الحكم الذي هو المعلل واحد 

)٥(‏ في (ب)» و(ج): ختلفا بآن يكون المعلل أحكاما ختلفة فذلك. 


3 


امخلاف 2 القاس وا حتهاد ۹۱ 


واحداء فلا فصل بینها وبين العلة المستنبطة من أصل واحد في طريق ثبوتماء إذ ليس 
هناك إلا طريقة واحدة في التعليل؛ «لأن المعلّل إن يعلل حكا واحدا وإن كان ذلك 
الحكم قد حصل في مواضع كثيرةء فإذا كان طريق التعليل واحدا فلا فصل بين هذه 
العلة وبين العلة التي ترد إلى أصل واحد» في أن طريقه| واحد» وإن كان الحكم 
الذي انتزع منه إحدى العتلين يوجد في مواضع كثررة. 

فأما القسم الثاني فالكلام فيه بّن؛ لن الأصول التي تستنبط منها العلة إذا كان 
قد اختلف طريق تعايلها وأحكامها ختلفةء فقد كثرت شواهد العلة» وهذايوجب 
E‏ 

ثبت الآّخر بخبر واحد» فی آن ما یثبت يثبت بأخبار كثيرة جب تر جيحه على الآخر إذا 

E ME E 
النية؛ لأن الكفارات التي برد إليها وإن كانت كثيرة فإن طريقة التعليل واحدة»‎ 
. والثاني أن ترد إلى العبادات المختلفة المفتقرة إلى النية بطريق ختلفة‎ 

فإن قال قائل: هلا شبهتم القسم الأول من العلتين بم شهد له أخبار كثيرة؟ 

قيل له: لأا وإن كانت مستنبطة من أصول كثيرة فالحكم في جميعها حكم 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) هذا التفصيل موافق نا ذهب إليه إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۱۲۷۸ء والغزالي في المنخول ص ٠٤٤۷‏ 
والمستصفى ص ٥۳١‏ .ونقله بو الحسين في المعتمد ۸۲ عن عبد الحبار بن آحمد حیث قال: وقال 
قاضي الققضاة رحه الله: ((لا يرجح به إذا كانت طريقة التعليل واحدة» وإن كانت طريقته غير واحدة 
رجح به)).ومثل الغزالي في المنخول ص ٤٤۷‏ نا لا يرجح به لأن طريقه واحدة بقوهم: ((ما جاز بيعه 
جاز رهنهء ثم يقاس على الدار والعبد والفرس» فلا يرجح لأن الأصول هنا متحدة). 

(۳) مل هذا الغزالي ني المستصفى ص ٥١‏ بتعليل الربا في البر بالطعم» ويشهد له أصل آخر وهو الملح 
لأنه طعم.ولكن إذا علل بالقوت ل يشهد له أصل آخر فر جح التعليل بالطعم. 

)٤(‏ سقط من (ج): لأنها. 


۹۲ اج اوا 


واحد» وإذا کان الحم واحدا کان طريق التعلیل e‏ زيادة ۳ ` 
الشهادات» وذلك يمنع مرن تشه بالحكم الذي تشهد له أخبار كثرة. 

والجواب عا احتج به من يخالفنا ‏ في المسألة ما بيناه في المجواب عن هذا 
السؤال» وهو آن استنادها إلى أصول كثيرة إذا كان بطريقة واحدة في التعليل وكان 
الحكم الذي انتزعت منه حكها واحدا في الكل فليس هناك شهادة أصول كشيرة - 
والطريق الذي به تثبت ” العلة واحدة - وهذايوجب ألا ينفصل حكمهاعن 
حكم العلة المستنبطة من أصل واحد في باب القوةء على ما بيناه. وشهادة © 
الأصيول التي بها ترجيح إحدى العلتين على الأخرى لا تجري هذا المجرى» وهذ| © 
0 

فإن قال قائل: ما صورة شهادة الأصول عندكم؟ 

قیل له: الذي يجب أن يعتبر في هذا الباب أن كل أصل كان ” له مدخل في 
إثبات الحكم الذي تفيده العلة بنفسه أو بواسطة فإنه يصح أن يكون شاهدا للعلة. 

وجميع ما يجري هذا المجرى ينقسم قسمين: 


(1) في (ج): وليس هنا كزيادة. 

(۲) في (ب)» و(ج): خالفنا. 

(۳) في (ج): ثبتت. ٠‏ 

)ق (ب): واحد. 

(9) في (أ): بيناه في شهادة. 

)فی (ب)» و(ج): فهذا. 

(۷) ينظر أيضناً في المسألة: : ميزان الأصول للسمرقندي ص ۷۳۹ وإرشاد الفحول ص ۲۸ء وروضة 
الناظر ص ۲ والمسودة ص ۳۷۸ وجمع الجوامع مع البناني ۲/ ۳۷١‏ واللمع ص .٦۷‏ 

0 لاان 


اخلاف 2 القاس وال حتهاد ۳ 


أحدهما: أن يكون الأصل مفيدا لحكم العلة بعينه ومشبتا له. 

والثاني: أن يكون مفيدا لما بجانس حكم العلة ويناسبه. 

والأول ينقسم: فمنه ما يكون طريقه العلم كالنص المقطوع عليه» والسنة 
العلومةء وإجماع الأمة» فما كان من هذا القبيل فإنه لا جوز وصفه بآنه يشهد للعلة» 
وأن العلة ترجح به» إلا جازا وتوسعا؛ لأن الحكم به يثبت » والعلة تجري مجرى 
المؤكدة» والمقصد بالترجيح تقوية " طريق الحكم» فإذا كان الحكم ثابتا بيا طريقه 
العلم لم يكن للتقوية فيه مدخل؛ لأنها إن تدخل في طريقه الظنون. 

ومنه ما لا يكون طريقه العلم كالظواهر المعرضة للتخصيص» وأخبار الآحاد 
إذا دخلها التعارض» فهذا ما يجوز أن يجعل شاهدا للعلةء وآن يرجح به؛ لأنه ما 
يقوي الظن في تعلق الحكم با. 

والثاني ”: مثل أن يستشهد للعلة الموجبة للنية في الوضوء بالعبادات المفتقرة 
إلى النيات» وما حجري مجرى ذلك» من حيث كانت تلك النيات مجانسة هذه النية» 
من حيث كانت شروطا في صحة العبادة» وإن م تكن هي بعينها ولا ختصة بيا 
ختص ہا . 

وهذا القسم لا فصل فيه بين أن يكون طريقه العلم و الظن في صحة ترجيح 
العلة به وكونه شاهداها . 


(1) أي: يثبت المحكم بيا طريقه العلم كالنص المقطوع به» سواء أكان كتاباً أ سنة وكذلك الإجاع.وبذلك لا 
يكون ثابتاً بالعلة؛ لأن القياس يفيد الظن وهذه تفيد القطع.وينظر المستصفی ص .٥۲۹‏ 

(۲) في (ج): قوة.مصحفة. 

(۳) وهو ما يفيد ما يناسب حكم العلة» وليس حكم العلة نفسه. 

() في (أ): به. 

)٥(‏ قي (ج): له. 


۹£ الجنري سے أصول الققّه 


والفرق بين هذا وبين القسم الأول هو أن الأول يثبت به الحكم من دون العلة 
وليس هكذا حكم هذا القياس؛ لأن الحكم فيه إن يثبت بالعلة دون الأصول» فهى 
تصح أن تكون شاهدة هاء سواء كان طريقها العلم أو الظن. 


اخلاف 2 القباس واا جتهاد ۹0 


١الخلاف‏ في ترجيح العلم المفيدة لحكم العموم على المخصصم لها 


اختلف أهل العلم في إحدى العلتين إذا كانت مفيدة لحكم العموم الذي 
يقتضيه ظاهره والآخرى خصصة له : 

فمنهم من ذهب إلى أن المطابقة على العموم لا ترجح على الأخرى . 

ومنهم من ذهب إلى ترجيحهاء وإلى هذا ذهب بعض شيوخنا 

وليس لأحد أن يقول: كيف يصح هذا الخلاف مع الاتفاق على أن العلة ترجح 
بشهادة الأصول؛ لأنالأصول التي تعتبر شهادتها للعلل لا بد من أن يكون بوتا 
وكونها مفيدة متفقا عليه» وإنا يقع الخلاف في أن فوائدها هل تشهد للعلة آم لا؟ 

هكذا المسألة التى ذكرناها؛ لأن من يذهب إلى أن العلة المخصصة 
و ي a‏ ۴ 


(۱) ينظر الكلام على هذه المسألة في شرح الکوکب المنیر /٤‏ ۷۳۳ والتمهید لأ ا لخطاب /٤‏ ۲۳۳ 
وروضة الناظر ص ۹۲" والمعتمد ۲/ ۸٠١‏ والمحصول ۲/ ۲/ 1۲۷ وإرشاد الفحول ص ۲۸۳ 
والبرهان ص ۲۹١‏ والمستصفى ص ٠۳١‏ والإ هاج ۳/ ٠٠٤٠١‏ والمنخول ص ٠٤٤١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ وإحكام الفصول ص ۷٥۷ ۷٦۱‏ وشرح اللمع ۲/ ٩٦ ٠۹٥۲‏ وجمع 
الجوامع مع البناني ۲/ ¥0. 

(۲) قال في شرح الكوكب المنير :۷۳١ /٤‏ ((يرجح القياس الذي تكون علته عامة للمكلفين على القياس 
الذي تكون علته خاصة ببعضهم))» ونقل القول بعدم الترجيح عن الكرخي وبعض الشافعية» 
ونسب القول بعدم الترجيح بو ا لخطاب في التمهيذ ۲٠٢ /٤‏ لبعض الشافعية. 

(۳) وذهب للترجيح بها أكثر الأصوليين فاختاره ابن النجار» ونسبه أبو الخطاب لأبي يعلى وبعضص 
الشافعية والحنفيةء ونقله أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۸٥١‏ عن قاضي القضاة» وارتضاه فخر الدين 
الرازي» والغزالي في المستصفى» وابن السبكي في الإهاج» وجمع الجوامع» والباجي في إحكام 
الفصول» والشيرازي في شرح اللمع» والقراني في شرح تنقيح الفصول. 


E 


۹٦ 


ا جنر سب2 آصول الفقه 


تقاوم العلة المطابقة لهء فإنه لا يسلّم فائدة العموم ويمتع من إجراته على ظاهره 
فلذلك صح الخلاف في هذه المسألة . e‏ 

واحتج من ذهب إلى القول الأول: بأن الملخصصة يستفاد منهامِن خكم 
تخصيص العموم ما لا يستفاد منه ولا من العلة الأخرى» فإذا اختصت ذه الفائدة 
فإما أن تكون هي المرجُحة على الأخحرى أو يستويان» فلا ترجح تلك عليها. 

وبآن العلتين إذا كانت إحداهما مزيلة لحكم شرعي» والأخرى مفيدة له كانت 
المزيلة أولى. اا ا ا 0 ا 
غخصصة له. 

والذي يعتمده من يذهب إلى القول الثاني هو أن هاتين العلتين إذا تساوتا في 
إفادة حكم شرعي» وكانت إحداها مطابقة للعموم ومفيدة لحكمه كان العموم 
شاهداً ها » وإذا شهد العمو م ها كانت آقوی من الآخری؛ لأنہ) 2 مجريان مجرى 
النصن والعلة إذا تعارضاء فكا أن النص يكرن آقرئ من الغلة العارضة له وجب 
ترجيحه عليهاء فكذلك العلة التي يشهد ها النص يجب أن تكون أقوى من 
الأخرى» وجب ترجيحها عليها ”. 

وأيضا فإن العلة التي تطابق العموم إذا كانت تفيد إثبات حكمه كانت ولل من ٠‏ 
التي تفيد نفي حكمه» لما تختص به من المزية. 


() نقل هذا الإشكال وجوابه آبو الحسين في المعتمد» ونسبه) لقاضي القضاة. 
والأخحوة لا يعتقدون بالملك بآن من ملك من تجوز شهادته له م جب عليه عتقه كالأًجنبي» فيعارضه 
الحنفي بان هذا ذو رحم» فوجب أن يعتق بالملك كالوالدين .فيقول المالكي: علتنا ول لأا تعم 
E TT‏ 


اخلاف 2 القباس وا جتهاد ۹۷ 


فإن قال قائل: إنما يصح كون العموم شاهدا ها إذا سلم من التخصيص, فأما 
و 
شاهدا للعلة المطابقة 

قل له: aN‏ 
يصح أن تكون خصصة له إذا سلمت من التعارض» وإذا كانت هذه صورتا ٠‏ 
فالمطابقة للعموم يجب أن تكون آولى» من حيث يشهد ها العموم. 

فان قال: هما غير متساويتين ”؛ لأم) وإن اشتركتا في أن كل واحدة منها 
مفيدة لحكم شرعي» فإن العلة الأخرى قد اختصت بإفادة ما لا تفيده العلة 
المطابقة للعموم» وهو حكم التخصيص ‏ ) 

قیل له: هذه وإن أفادت ما ذكرته فإن الأخرى قد أثبتت شتت ما أفادت هذه نفيه» 
وهو ثبوت ما يقتضيه العموم ووجوب إجرائه على ظاهره. 

فإن قال: ما يفيده ظاهر العموم فإنه مستفاد منه لا من العلة! 

قيل له: للعلة تأثبر في ذلك» إذ لولاها لوجب الانتقال ع| يقتضيه ظاهره» 
لأجل العلة الأخرى المخصصة له *. 

والجواب عن الوجه الأول ما بيّناه من أن العلة المطابقة للعموم مشاركة 


(۱) في (آ): صورتا. 

(۲) في (أ): متساوتین. 

(۳) العلة المفيدة للعموم أكثر فائدة من جهة وجودها في جميع جزئيات الحكم» وذكر ابن النجار عن 
المرجحين للخاصة أا أرجح لتصر يها بالحكم. 

)٤(‏ ذكر القراني في شرح تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ أن من ا لمرجحات التي تعم فروعها أا إذا ] تعم 
فروعها تكون بقية الفروع معللة بعلة أخرى» وتعليل الأحكام المستوية بعلل ختلفة ختلف فيه» 
والمتفق عليه آولى. 


۹۸ الجر س أصول اله 


للأخحرى في جيع الإفادة؛ لأنها في إفادة الحكم الشرعي كهي + وتلك ” وإن 
أفادت التخصيص فهذه قد أفادت ثبوت ما يقتضيه العموم بظاهره» ووجوب 
إجرائه على طاهره وحقيقته» وهذا حكم زائد» وقد استبدت ‏ بشهادة العموم له. 
٠:‏ والجواب عن الثاني: أن المزيلة إن وجب ترجيخها على الأخرى لأا أفادت 
ما أفادته الأخرى» واختصت بفائدة أخرى وهى زوال ما كان ثابعا؛ لأن إفادة 
الإزالة تتضمن ثبوت المزال قبل ورود الإزالةء وليس هكذا سبيل العلة المخصصة 
للعموم؛ لانّا قد بيّنا أن المطابقة له قد تناو ضما في الإثبات وفي اللإفادة» بل هى أدخل 
انات ا ت اراد الو وا ریک ان کرد کی رادا 


د ود 
IY‏ 


(۱) في (): هي. 

() في (ج): فتلك. 

(۳) آي: انفردت. 

() سقط من (ج): إنا. 

)٥(‏ في (ب)ء و(ج): للعموم؛ لأا لا تفيد إثباتاًبتةء وإنما تفيد عند المعتل بها أن الله تعالى م يرد بالعموم 
الحكم الذي تناولته بالتخصيصء فالمستفاد بها على الحقيقة هو ما كان معلوماً بالعقل من النقل.وفي 
(ب): من النفي. 


2 


امخلاف س التياسوالاجتهاد 


0 


مسالہ 
[الترجيح في العلل | 

قد ذكرنا في| تقدم الخلاف ني الخبرين إذا كان أحدهما موجبا للحد والآخر 
مسقطا له» وكذلك إذا كان أحدها موجبا للعتاق والطلاق والآخحر مسقطا اء 
والخلاف في العلتين كالخلاف في الخبرين في هذا الباب» وقد ذكرنا ما يتج به من 
يقول: إن الخر الموجب لإسقاط الحد جب أن يرجح على الخبر الموجب لإثباته» 
وذلك بعينه هو الذي يعتمد في أن العلة المسقطة للحد أولى من العلة التي تثبته» 
والكلام على ذلك هو ما أوردناه هناك» فلا وجه لإعادته . 

فأما العلة المخبتة للعتاق فإنما جب أن تكون أولى من العلة المسقطة له؛ لأنه 
حكم شرعي طارئ ” على الرّق» فالمثبت له يجب ترجيحه. 


عاد عاد 
اڊ اد 


)١(‏ أحال المصنف الخلاف في ترجيح العلة الموجبة أو النافية للحد والطلاق والعتاق على ما سبق بحشه 
في تعارض الأخبار في ذلك في الجزء الأول.ينظر ما يتعلق هذه الثلاثة: التبصر-ة ص »٤۸۷ ٠٤۸١‏ 
والمعتمد ۲/ ۸٤۹ ٦۸۳‏ وشرح الکوکب المنیر ۰٦۹۱ ۰1۸٩۹ /٤‏ ٤٣۷۳ء‏ وروضة الناظر ص ۳۹۱» 
الأحكام للآمدي ۲٠۳ /٤‏ شرح اللمع ۲/ 4٦١‏ 41۳ المحصول ۲/ 0۸٩ /١‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۸۳ إحكام الفصول ص 7۷٦۷ء‏ ۹4٦۷ء‏ واللمع ص 1۸ والمسود ص ٠۳۷۷‏ والتمهيد لأي 
ا لخطاب /٤‏ ۲۳۵ والبناني على جمع الجوامع ۰۳۹۸/۲ ۳٦۹‏ وغيرها. 

(۲) في (آ)» و(ج): طار. 


ا لحري سے أصول اله 


فصل 


إن قال قائل: ما ذكرتم من الخلاف في التراجيح فإنه إنما يثبت بعد ثبوت أصل 
الترجيح» فا الدليل عل اذلك؟ ونر لا جوز أن يكون الأعتار ي ميق ابمكم بالل 
E O E‏ 
حال علة أخرى منافية ها في مزيد القوة و نقصاعا ؟ 

قیل له: الذي يدل على صحة اعتبار الترجيح في العلل أنه قدثبت أن الفروع 
الاجتهادية احق غير متعين فيها ٠‏ وإنها كلف كل واحد من المجتهدين أن يعمل 
فيها با يوجبه غالب الظن الحاصل عن الأمارةء وتعبّد بأن يعتبر الأشبه فيا يجمع به 
بين الفرع والأصل ويثبته للفرع من حكم الأصل» وكا عبد بغالب الظن ني ذلك 
فلا يمتنع أن يُتعبد ” با هو أغلب الظنون عنده» وقد ثبت اعتبار هذافي طريقة 
القياس بفعل الصحابة “. EEE U EE EEE‏ 
الأمارة» وهذا معلوم عند العقلاء فيا يتعلق بأمور الدنيا. 

اتك هته الملة عل أنه لا يم ى الحن وة اراق سرن 
غالب الظن بتعلق الحكم بكل واحدة منهيا - أن تنضاف إلى إحداهما في يتعلق 
بطريقها “ وما بحري مجری ذلك آمور تقتضي تزايد قوة الظن في تعلق الحكم بها 


EEN 

(۲) سقط من (ج): فيها. 

(۳) في (أ): وكا تعبد بغالب الظن في ذلك على الحكام فقد تعبد. 
(©) سقط من (ب)و(ج): بقل الصحابة. 

)٥(‏ في (أ): یتزاید 

E I 


احخلاف 2 القاس والاجتهاد ۰۱ 


ما لا ينضاف إلى الأخرى ولا يحصل هما ” فيلزم المجتهد تعليق الحكم ادون 
الأخرى» لتزايد قوة الظن بصحة الحكم المو جب عنها '. 

«فإن قيل: لسنا ننكر جواز تزايد قوة الظن لقوة الأمارات» ولكن من أين آن 
ذلك معتبر في الاجتهاد؟! 

والجواب: آنه)) قد ق ك اغ ن لمعا نة غار ما رى هداالجرى؛ ان 
العلوم من كل واحد منهم أنه إنم| كان يعتبر في الحكم الذي يذهب إليه وخالف فيه 
غبره قوة اجتهاده عنده» وما حصل من تزايد غلبة الظن في| اختاره ما م يحصل 
لن خالفه على موجب ظنهء وإذا كان هذا هكذا ثبت اعتبار الترجيح. («وقد ثبت أن 
الواحد منهم كان يرجع عن قوله إلى قول آخر ويترك اجتهاده الأول لاجتهاد ثانيء 
ولا وجه لذلك إلا اعتبار الترجيح» 2 

فإن قال قائل: إذا كان حصول تزايد العدد في إحدى ‏ البينتين إذا تعارضتا ٠‏ 
لا يوجب ترجيحها على الآخرى» فعا أنكرتم من أن يكون اختصاص إحدى 
العلتين بأمر يقتضي قوتها لا يوجب ترجيحها على الأخرى؟ ! 

قيل له: الفصل بين الموضعين ظاهرء وهو أن المعتبر في باب الشهادات ليس هو 
تزايد غلبة الظن» وإنما المعتبر فيها حصول الظن عند عدد خصوص من الشهود 


(۱) في (): ہا. 

(۲) في (ج): منها. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): ما بین القوسين. 

)٤(‏ كذا في جميع المخطوطات.ولعل الصواب: مما والله أعلم. 

)٥(‏ وبذلك يكون دليل الأخذ بالأرجح والاشتغال بالترجيح إحاع الصحابة وموافقا للعقل.وسقط من 
(ب)» و(ج): ما بین القوسین. 

() في (ج): أحد.مصحفة. ' 

(۷) في (أ): تفاصتا. مصحفة. 


قد “ حصلت فيهم صفات خصوصة» ولا اعتبار بغر ذلك» فإذا حصلت هذه 
الشروط ني البينة كان سبيلها «سبيل البينة الأخرى في باب الحكم» وإن كانت تلك 
تختص با يوجب مزيد قوة الظن» وليس هكذا سبيل العلل التي تثبت بها الأحكام 
من طريق الاجتهاد»؛ لأنا قد بنا أن الاعتبار في ذلك بمراعاة الأشبه فيا به يرد 
الفرع إلى الأصل عند المجتهد وأن لتزايد ” قوة الظن تأثرا فيه 

ا ا کی کر ت ف 
المجتهد بكونما علة لهء فما المانع من تعليقه با إذا عارضتها عة أخرى» «وغالب 
الظن جاصل في كوا علة كا كان» ٠7‏ وما القصل بين أن تكرن منشردة ون أن 
تكون معارضة في هذا الباب؟! 

قیل له: («لا يمتنع آن يقترن بها غالب الظن في حال الإنفرادء فإذا قابلها 
Sg E‏ 
مقابلة» ٠‏ والفصل في ذلك بحصل من وجوه: 

منها: أا إذا عارضتها علة أخرى ضعف عند المجتهد الظن الذي كان حاصلا 
له قبل حصول العارضةء فلا يسلم ما كان حصل له من غلبة الظن عند انفرادها 
عن المعارضة. 

ومنها: آنه لا يمتنع أن يبطل ذلك الظن الذي كان تعلق ما إذا عارضتها أخرى ©١‏ 


(۱) في (ب)» و(ج): وقد. 

() في (آ): تزاید. 

() سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(6) في (): يعنؤن E‏ 
)٥(‏ سقط من (ب): ما القوسين. 

(۲) سقط من (ب): أخرى. 


حلاف 2 القاس وال حتهاد ۳ 


ومنها: أن غالب الظن كان مقصورا عليها قبل المعارضة» وعند حصوها يصير 
الظن مشتركا بينها. 

ومنها: ان انضام الترجيح إلى إحدى العلتين حجري مجرى الملكمل للأمارة 
فيصر أمارة العلة الأحرى في حكم الناقص» وما يجري هذا المجرى لا يمتنع في 
الآمارات» وإن) لا يصح في الأدلة. 

فكل “هذه الوجوه تبين الفرق بين حكم العلة إذا سلمت من المعارضة» وبين 
حكمها إذا ي تسلم منها. 

واعلم ان ما رجح به العلة لا بد من أن يكون له مدخل في باب الحكم؛ لأنه 
لو لم يكن كذلك لما كان الترجيح بشيء أولى من غيره» فكان يجب آن يصح 
الترجيح بكل شي» وهذا قد عرفنا فساده. 

وجلة ما يقع به الترجيح إما أن يكون بالأصل ”» أو طريق العلة» آو الفرع» آو 
الأمارة» أو ما يطابق ذلك. والأصل إما أن يكون: الحكم المعلل» وهذا إنم)ا يمكن 
ترجيح العلة به لشيء يرجع إلى طريقه» وهو ينقسم قسمين: 

أحدها: أن يكون مقطوعا عليه مثل أن يثبت بالنص المو جب للعلم وما يجري 
مجراه» والآخر ما ختص به طريقه من مزيد القوة» كاختلاف مراتب الأخبار التي 
تبت بها “ وما يجري جراه. 

والثاني : الأصل الذي هو المحكوم فيه وتكون العلة صفة له ”» وهذا أيضا 


(۱) في (ب): وکل. 

(۲) سقط من (ب): م. 

(۳) في (ب): الأصل. 

)٤(‏ في (ب): تشبتها. 

)٥(‏ من قيام الأصل» وقسيمه هو قوله: إما أن يكون الحكم المعلل. 
(0) في (ب): الأصل التي تكون العلة صفة له. 


الجري 2 أصول الفقه 


إنها يقوى بآن يكون طريق الصفة التي هي علة مقطوعا ”عليه أو ما يقتضى قوة 
هذا الطريق. ۰ 
وأما طريق العلة فن يكون طريق ‏ بوتا مقطوعا عليه كالنص» وما يجري 
مجراه ويشبه النص » أو ما مختص به طريقها من مزيد القوة. 
وما الفرع فإنه أيضا ينقسم قسمين: 
أحدهما: الحكم المطلوب» وهذا إن يقوى بأن يكون حكا شرعياء أو ختص 
بزيادة شرط شرعي» أو بکونه مزيلا لحكم شرعي» وما بجري مجرى ذلك. 
والثاني: ما تكون العلة صفة فيه» وهذا أيضا إن يقوى بأن يكون طريق ذلك 
مقطوعا عليه» أو ما بختص به طريقه من مزيد القوة. 
وأما الأمارة فإنما تقوى بأن تكون استنباطا للعلة من أصل مقطوع عليه» أو 
اعتبار القوة تأثيرَ الوصف الذي يجعل علة في الحكم» وما بحري مجرى ذلك. 
وأما ما يطابق الحكم فإنه كشهادة الأصول للعلة. 
فهذه هي أصول الترجيح» وسائر ضروما مأخوذ عنها ومنتزع منها. 
«واعلم * أن اعتبار الترجيح لا يصح إلا على مذهب من يقول بأن كل مجتهد 
مصيب فيا يؤدي اجتهاده إليه» وأن الحق غير متعين في] اختلف فيه المجتهدون. 
فأما من يذهب إلى أن الحق متعين من هذه الأقاويل ون عليه دليلا فإنه لا يصح 
الترجيح على مذهبه»؛ لأن الحكم إذا دلت الدلالة على صحته وقع العلم به» وإذا 


(0) في (ب): طريق كون الصفة مقطوعاعليه. ‏ ` 
(۲) في (ب): وأما العلة فإنما تقوى بأن يكون طريق. 
(۳) سقط من (ب): ويشبه النص. 

(©) في (أ): فإذا علم. 


a 
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علم ذلك علم بطلان ما يعارضه وينافيه» فلا بجحتاج إلى الترجيح بل لا يصح» ٠‏ 
ذلك. 

فإن قيل: لا يمتنع أن يتضح الدليل بالترجيح! 

فالجواب: أن الدليل المقطوع عليه لا بد من أن يكون مستقلا بنفسه في ن النظر 
فيه يوجب العلم بالمدلول» وهذا يغني عن تشییده بغیره» ویمنع من حاجته إلى 
الترجيح. 
فإن قيل: ألستم تقولون في بعض الأدلة: إنه أوضح من دليل آخر؟! 

فالجواب: أن المراد بذلك أن الفهم إليه أسرع» أو الشبه فيه أقل» وليس المراد 
به أن دليلا يكون أوضح ” من دليل» أو يكون في الأدلة ما لا يستقل بنفسه ويحتاج 


إلى تشییده بغیره» وهذا بین. 


2ا 
a2‏ 
iy‏ 


(۱) سقط من (ج): ما بين القوسين. 


لحري س أصول الفقه 


مسالی . 
| الاستحسان في مسائل الاجتهاد ] 
اخحتلف أهل العلم في القول بالاستحسان في مسائل الاجتهاد ٠‏ 
فمنهم من منع منه» وهو قول الشافعي " وأصحابه وبشر المريسي. 
ومتهم من ذهب إلى صحتهء وذلك قول أصحاب آي حنيفة ‏ رمه الله 
وإليه ذهب الشيخ أبو عبد الله. 


(۱) ل تتوارد آقوال المجيزين للاستحسان والمانعين على محل واحد ولذا لا يتصور وجود خلاف معنوي 
بينهم إلا ني صورة واحدة» وهي القول الذي يلزم عليه تخصيص للعلة؛ لأن بعضهم يمنع تخصيص ٠‏ 
العلة كا تقدم.وأما من حيث اللفظ اعترض بعضهم على تسميته استحسانا؛ لأنه لا يخرج عن 
العمل بالراجح من الأدلة عند التعارض» فقالوا: إفراده باسم خاص ليس بوجيه. 
أما ما ينسب للإمام أي حنيفة رحه الله ونقله عن الشافعي وبشر- المريسي- على ماني شرح اللمع 
۲ ۹ والتبصرة صن ۰٤۹۲‏ وهو: («(ترك القياس ها استحسنه الإإنسان من غير دليل)). فهو باطل 
بإجاع الأمة قبله وبعده.وكقر الخزالي في المنخول ص ٠۷١‏ قائله والمتمسك به .وقال في المستصفى 
ص ۲٤۹‏ من عجز من أصحابه عن نصرة الاستحسان فسره با يتوافق مع رأي الجمهور» ونفوا ما 
ینسب لاام وأنکروه» فهو جمع على بطلانه حتی من اصحابه. وما نسب إلیه قد یشهد إلى أنه کان 
يقول به تأليف الشافعي كتابه الموسوم بإبطال الاستحسان. وما ذكره من إبطال الاستحسان في 
رسالته ص ٥٠۸- ٠٠۴‏ وقال فيه قولته المشهورة: ((من استحسن فقد شرع))» ويشهد لذلك ما 
نقل عن الإمام في مسألة شهود الزوايا أنه قال: ((القياس أن لامجب الحدلكن أستحسن أن 
يرجم)).وينظر المبسوط ٠٦١/٩‏ وأصول السرخسي ۲/ .۲٠۳‏ 

() الذي منع منه الشافعي على ما في الرسالة ص ١٠ه»‏ وفي كتاب إبطال الاستحسان المطبوع مع الأم 
۷ ط بولاق هو الاستحسان في غير دليل وهو المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله.لأنه ورد عنه 
استعمال الاستحسان» كقوله في المتعة: أستحسن أن تكون ثلاثين درهماء وأستحسن أن تبت 
الشفعة للشفيع إلى ثلائة أيام» وأستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة. 

القت افبارات اساب آی نة والحنابلة في الاستحسان المعتد به عندهم.فحَدّه أبو يعلى على 
ما في التمهيد لأبي الخطاب ٩۳ /٤‏ ((بأنه ترك حكم إلى حكم هو أو منه)). وهو قريب ما نقل عن 


امحخلاف 2 القاس واحتهاد 1۷ 


واختلف القائلون به قي حده: 

فمنهم من قال: («إنه ترك قياس إلى قياس آخر على سبيل الترجيح ». 

ومنهم من قال: (« إنه تخصيص العلة بأي وجه من الوجوه كان ». 

والذي حصّله الشيخ أبو عبد الله في معناه أنه: («(العدول عن أن تجحكم في 
الشيء بحكم نظائره لدلالة تخصه» . 

قال: ولا فصل بين أن تكون الدلالة التي لأجلها وقع العدول ظاهر الكتاب أو 
السنة أو الإجماع» قولا أو عملاء أو القياس أو الاستدلال أو الاجتهاد» بعد أن 
یکون أقوی غا لأجله حکم في نظا بحلاف كمه واو سنه 7 . 

ولا فصل أيضا في المعدول عنه بين أن يثبت بظاهر الكتاب أو السنة» أو القياس 
أو الاجتهاد» وذكر لذلك نظائر كثبرة: 

منها: ما قالوه من أن القياس يوجب فيمن يحلف بأن ما يملكه صدقة في 
المساكين» أو أن أمواله صدقة فيهم» أن لا يكون بينها فصل في وقوع ذلك على جميع 


أبي الحسن الكرخي» وأبي عبد الله البصري» وينظر في حد الاستحسان وخلاف العلماء فيه: 
الأحكام لابن حزم ٠١/١‏ الوصول إلى الأصول ٠۳۱۹/۲‏ التوضیح على التنقیح ۲/ ٠۸١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٠٤٥١‏ اللمح ص ٠1۸‏ المعتمد ۲ إحكام الفصول ص ۰1۸۷ البرهان 
۲ ۲ منتهى ابن الجحاجب ص ٠۲٠۷‏ الأحكام للآمدي /٤‏ ١١٠٠ء‏ جمع الجوامع مع البناني 
۲/ ۲ التمهيد لأبي ا لخطاب /٤‏ ۸۷ شرح الكوكب المنير 4٤۲۷ /٤‏ المحصول ۲/ ۳/١١٠ء‏ 
إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ الإهاج ۳/ ۸۸٨۱ء‏ روضة الناظر ص ۹۷١۱ء‏ وغيرها. 

)١(‏ نقله أبو الحسين ني المعتمد ۲/ ۸٤١‏ عن أبي الحسنء وضعفه بآنه يلزم عليه أن العدول عن العموم 
إلى التخصيص يكون استحساناء ويلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان 
استحسانا.وقال: ينبغي أن يقال: ((الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول 
الألفاظ لوجه هو أقوى منه» وهو في حكم الطارئ على الأول))» وقد أجاد الغزالي في المننخول ص 
٥‏ حيث ذكر ربع صور للاستحسان يدل عليها تعريف آبي الحسن الكرخي . 


(۲) في (أ): آولى.مصحفة. 


E 


ا لري سذ أصول الق 


ما يملكه» إلا أهم استحسنوا أن يكون قوله: أموالي صدقة حمولا على أموال 
الزكوات دون سائرهاء لقوله تعالى: «خُذ ِن أَمُوَاهِمْ صدَكة هره رَنُرگيهم 
با [التوبة: »]٠١١‏ فعدلوا ني هذا الموضع عن الأصل إلى ما قالوا به استحسانا 
لأجل هذا الظاهر ٠”‏ وقووه ”على الأصل الموجب للتسوية بين المسألتين 7. 
ومنها: آن القاس يوجب أن يكون حكم مَنْ سه الحدث حكم المتعمد ھن 
فساد صلاته» من حيث كان المحث التعمد وغير التعمد سواء في النع من الدخول 
في الصلاة مع حصوله» إلا أ: نهم استحسنوا القول بأن من سبقه المحدث لا تبطل 
صلاته *» لأجل الخبر الوارد ني ذلك ”» وكذلك الصائم إذا أكل ناسياًء فإن 
القاس يوجب فساد صومه» إذ لا فرق في| يناي وجود الصوم بين أن يكون واقعا 
باختيار الصائم» أو بغير اختياره في إفساد الصوم كاللحيض وغیره إلاأهم 


(1) تخصيص قول من قال: ((أموالي صدقة)) على سبيل الحلف أو النذر بقوله تعالى: خذين رايم 
صَدَقَة طَهُرهُم وَنرَكّيهم يا &» فيحمل على المال الزكوي.نسبه ابن قدامة في المخني ۸/٩‏ لأي 
حنيفة» وقال: وعنه في غیره روایتان» احدها: SS CLS‏ 
عن الشافعي والنخعي وعثان البتي أنه يتصدق بماله كله. ۰ ۰ 

(۲) في (ج): وقوة.مصحفة. 

ا ت 

() في (أ): المعتمد. 

() انظر فتح القدير مع شرحه لابن المأم /١‏ ۳۷۷ والمحلي لابن حزم /٤‏ ١٠١٠ء‏ وانظر كتاب الأصل 
محمد بن الحسن ۰۱۹۸/۱ ولکن يشترط أن لا يتكلم فإن تكلم استأنف. 

) الخر الوارد ني ذلك رواه الدار قطني في باب الوضوء من الخارج من البدن ٠١١ /١‏ والبيهقي في 
a E yT‏ 


O 


استحسنوا القول بأنه لا يفسد صومه لأجل الخبر» وتركوا القياس فيه . 

ومنها: أن القياس يوجب فساد سَلَّم الموزون في الموزون وإن كان رأس المال 
ثمنا» من حيث كانت إحدى علتي الربا - وهي الوزن - حاصلة فيه» إلا آم 
استحسنوا تخصيص جواز ذلك لأجل الإجماع ”> وكذلك القول في الاستصناع 
ودخول الىام بالأجرة» فإنمم قالوا: إن ما مجري هذا المجرى من الإجارات يكون 
فاسدا لا يدخله من الجهالةء إلا آم استحسنوا تخصيص جواز ذلك لاتفاق الناس 
على العمل به . 

ومنها: أن القاس يوجب جواز عقد السَلّم وإن حصل الاقتران من دون قبض . 
العين التي هي رأس الال؛ لأنه ليس بصرف» وإنها هو عين بدين» إلا آم أفسدوا 
اا ل ف ا وهر ا ات ای عن ب ا 
ليس عند الإنسان". ولم يستشن ‏ منه إلا السلم» وقد ثبت أن السلم والسلف من 


)١(‏ أكثر العلماء يوافقون الحنيفة في أن الأكل ناسياً لا يفطر للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: ((إن أكل 
أحدكم أو شرب ناسياً فليتم صومه» فإن| أطعمه الله وسقاه)).ونقل الخلاف عن ربيعة ومالك في 
المغني لابن قدامة ١١١/١‏ وانظر رأي المالكية في التفريع لابن الجلاب ۱ والمهذب 
للشيرازي /١‏ ١۹٩۱ء‏ ومواهب الحليل من أدلة خليل ۲/ ۷. 

(۲) انظر الأصل لمحمد بن الحسن /١‏ ۲. 

(۳) الإسيَضتَاع هُوَّ: أن يَسْتَصِْعَ عِنْدَ الرَجُل ا و ا ا 
وَيَصف لَه العمل .كان الْقيَاس عِنْدَهُمْ أن لا كور لاه بيع ما ليس عِنْدَه.والأمة مجمعة على جوازه 
إلا ما محكى عن عبد الرحمن الأصم» مع أن القياس عدم الجواز لوجود الجهالة.وذلك لعدم صلاح 
الحياة واستمرارها إلا بذلك» لتعذر تعلم كل إنسان كل الصناعات أو بذهما لمن يريدها جانا.وانظر 
في ذلك المغني ٤٦۳ ٤۳١ /١‏ وروضة الطالبين ۱۹٤ /١‏ الفصول في الأصول /٤(‏ 4( 
وأما بالنسبة لأجرة الحمام» فالأصل أنها إجارة فاسدة لعدم معرفة مقدار الماء ومدة الملكث» وإنم) 
ع e‏ 

أباحها ا جمهور لعف اتفق عليه الناس وأَقَرٌ في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. 

)٤(‏ في (آ): فلم يستشنی. 


11۰ انی سے أصول اله 


EE‏ لمستشنى من هذا الأصل ليس إلا ما ينطلق عليه اسم 
السلف» وذلك لا يصح إلا بحصول القبض في حال العققد . 

وقد ورد مسائل كثيرة سوى هذه تركنا ذكرها تجنبا للإطالة. 

واحتج القائلون اذهب الأول بوجو 

[الأول]: منها: أن القول با يستخسنهالإنسآن هو قول من طريق الشهوة 
والموى؛ لأن ما هواه الإنسان فإنه يوصف بأنه يستحسنه» وإثبات الأحكام با 
يجري هذا المجرى لا يصح وحكوا عن القائلين بالاستحسان أهم حكموا بصحة 
ما أثبتوه استحسانا منهم» من غير دلالة ولا حجة 7©. 

و[الثاي]: منها: yT‏ 
E E O‏ 
بحجة فيجب أن يكون سبيله سبيل سائر الأحكام الثابتة با لحجج والأدلة فلا © 
معنى لتميزه عنها بأنه مقول من طريق الاستحسان . 

و[الثالث]: منها: أن ما يستحسنه الإنسان لو كان حقا لوجب أن تكون جميع 
المذاهب الفاسدة التي يستحسنها أرباما كمذهب الخوارج وغيرهم حقاء فإذا بطل 
هات أن الا تسان لا عرز ان یکر ن رها رل۲ ن: ) 


ED‏ الأصل E ٠۸/١‏ ۰ ووافق 
الشافعية الحنفية على عدم جواز تأخير قيض رأس المال عن المجلس. 

(۲) يقصد: الشيخ آبا عبد الله. 

r a r‏ آي حنيفة؛ وأتباعه ینکروت هذه اة له, 

() في (ب)» و(ج): ولا. 

e eA E aE 
باسم الاستحسان» مع أن كل الشرع مبني على الأخذ بالراجح.‎ 


ت 
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و[الرابع]: منها: الاعتراض على ما مجعله آهل الاستحسان دليلا على الحكم 
الذي قالوا به من طريق الاستحسان وعدلوا فيه عن نظائره» وذهبوا إلى آنه آقوى 
من دليل الأصل المعدول عنه» ومنازعتهم في کونه ” دلیلا أو کونه قوی نما 
عدل لأجله عنه» وإيراد ما بجري مجرى التشنيع بأن يدعا عليهم آنهم حكموا بالحكم 
الذي ثبت بالدليل ني موضع دون موضع . 

والذي يدل على القول بصحة الاستحسان: أن المخالف في ذلك لا يخلو من أن 
يكون خالفا في) يتعلق بالمعنى» أو يتعلق بالعبارة» والخلاف في المعنى مع ما حصاناه 
من معنى الاستحسان وييناه من المراد بذلك لا يخرج عن أقسام: 

إما أن يّمنع من ذلك» من حيث يذهب إلى أن العلل وسائر الأدلة الشرعية لا 
يصح تخصيصهاء وإثبات الحكم من طريق الاستحسان لا يتم إلا بذلك» وهذاقد 
دللنا على صحته في] تقدم. 

أو يقول: إن الترجيح في الأدلة الشرعية وتقوية بعضها على بعض لا يصح» 
وهذا أيضا قد دللنا عليه ونا صحته. 

أو بخالف فيا يعتبره في ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض» وهذا أيضاً قد 
بيا “ الطريقة فيه» ودللنا على صحة ما نذهب إليه منها. 

وإذا ثبتت هذه الأصول صح ما نذهب إليه من معنى الاستحسان» وبطل كل 
خلاف فيه من جهة المعنى . 


(۱) في (ب)» و(ج): للعدول. 

(۲) في (ج): لکونه. 

(۳) هذا فيه إشارة لتركهم العمل بمثل حديث المصراة.فلم يتركوا الأصل وهو وجوب الضان باشل 
لأجل الدليل الأقوى» وهو الحديث المتفق عليه. 

)في (أ): وهذا قد بينا أيضاً. 

)٥(‏ القائل بعدم جواز الاستحسان يُسَلّم التخصيص في سائر الأدلة لكنه لا يسلم بتخصيص العلل. 
وقد تقدم الخلاف في ذلك في مسألة تخصيص العلةء وبهذا لا يتحقق نفي الخلاف من جهة المعنى. 


۱۲ محري س آصولالفقه 


وما ا لخلاف ني العبارة فإنه يسهل إذا سلم المعنى» وجملة الكلام فيها أنه إذا 
ثبت بم بيناه أن ما نريده بالاستحسان - وهو (« العدول في حكم بعض المسائل عن 
حکم نظائره لدلیل يخصه))» وهو ^ آقوى من الدليل الذي تعلق به الحكم المعدول 
عنه في نظائره - طريقة معقولة صحيحة في الاجتهادء م يمتنع أن يعبر عنها بعبارة 
يجتارها هذا الضرب من الاجتهاف ويميزه ° ماغن سائر ضروبه وأقشسامة © 
ولا مانع يمنع من استعمال هذه العبارة فيه بل حقيقتها تقتضي صحة استع اها في 
ذلك؛ لأن من علم حسن الشيء فإنه يوصف بأنه مستحسن له» كما أن من علم 
قبحه فإنه يوصف بأنه مستقبح له» وعلى هذه الطريقة يصح وصف الله تعالى بن 
الإيمان حسن عنده وأنه مستحسن له» ون الكفر قبيح عنده وأنه يستقبحه» ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وآله: («ما رءاه N EE‏ 0 

فقد صح بهذ الجحملة ثبوت القول بالاستحسان من طريق امعنى والعبارة جيعا. 


(۱) في (ب)» و(ج): وهذا. 
(۲) في (): وتميزه. وني (ج): وتييزها عن. 
(۳) قد يرد نفاة الاستحسان أنه لا يخرجه (على ما وصفتموه) عن الأدلة الشر-عية القي ثبت أسماؤها 
واستقر الاصطلاح عليها.فوضع اسم جديد ها يبلبل الأفكار ويْشعّب المصطلحات. ٠ ٠‏ ° 
() ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح" قال الحافظ 
الزيلعي غريب مرفوعا ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود وله طرق بلفظ: "ما رآه الملسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن وما روه سيئا فهو عند الله سیۍ " أخرجه أحمد المسند ٤۹۳/۱‏ ح ٠١۹۹‏ 
والحاكم ني المستدرك ۳/ ۷۸ ۰۷۹ ومن طريق آخر بلفظ: ".. وما روه قبيحا فهو عند الله قبيج" أبو 
داود الطيالسي برقم )۲٤١(‏ ص ۳۳ ط.المندء وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل ص ۸ وني 
الاعتقاد ص ١١۲‏ .وأخرجه الطبراني في الكبير ۹/ ۱۸١.انظر‏ نصب الراية ٠١١ /٤‏ وانظر في 
تخریجه کشف الخفاء ۲/ ۲۹۳ والمعتبر للزرکشي ص .۲۳٤‏ 

(9) في (ب)» و(ج): فقد بان. 


اخلاف 2 القاس وا جتهاد 11۳ 


فإن قال قائل: إذا كان الاستحسان عندكم هو العدول إلى حكم الدليل الذي 
هو أقوى من غيره عا يوجبه ذلك الغير في نظائره» فيجب أن يكون الاستحسان هو 
المعمول به والمقدم على غیره أبداء ولیس هکذا مذھبکم! لا EE‏ 
نترك القياس للاستحسان فقد نترك أيضا في بعض المواضع الاستحسان للقياس» 
وهذا على موضوعكم يقتضي العدول عن الأقوى» والأولى إلى الأضعف *؟! 

قيل له: قد أجاب الشيخ أبو عبد الله عن هذا السؤال بأن الغرض بذلك أن ما 
من حقه أن يكون استحسانا من حيث اقتضى العدول في حكم الشيء عن حكم 
نظائره» فكان ”“ أقوى مما وجب الحكم فيهاء وكان يجب العمل بموجبه لولا 
E gk J aE E a‏ 
الغرض بذلك القول ما بيناه سقط الإلزام؛ لأنًا قد بيّنا الوجه الذي لأجله وصفناه 
بأنه استحسان» وييّنا ما لأجله انتقلنا إلى حكم القياس الآخر» وآن الذي انتقلنا إليه 
هو أقوى وأولى مما انتقلنا عنه. 

فإن قال: الإلزام باق؛ لأنكم ذكرتم أن الموصوف بالاستحسان هو الدليل 
الأقوى والأولى» والآن ” فقد جعلتم غيره أقوى منه وعبرتم عنه بالقياس دون 
الاستحسان *!! 


)١(‏ هذا الاعتراض يتوجه للتسمية من جهة العبارة؛ لأنهم لو تركوا الآمر وذهبوالترك المرجوح إلى 
الراجح» ل يلزمهم هذا الاعتراض. 

(۲) في (): وکان. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): والآن. 

(5) لا شك أن الاعتراض لا يزال باق» حيث أنه فهم من جيع العبارات الواردة عنهم في الاستحسان 
أنه ترك دليل لما هو أقوى منه.فكل العبارات تدل على أن الاستحسان دائ) أقوى من المتروك 
فک قر لرن برك الا سان للقا؟! 


= 


11٤ 


انجري س2 أصول الققه 


قيل له: ليس الأمر كا قذرته؛ لأنه ليس معنى الاستحسان عند القائلين به أنه 
قوی وأولی من غیره» فیلزمهم آن يصفوا کل دليل هو قوی عندهم من غيره ا 
استخسان. آلا تری آن جميع ما يستدلون به على مذهبهم هو أقوى عندهم من أدلة 
خالفيهم» ولا يصفون جيع ذلك بأنه استحسان» وإن) يصفون بذلك الدليل الأقوى 
إذا كان قد تضمن العدول المخصوص عن حكم نظائر مدلوله. وهذايبين سقوط 


السؤال. ٠‏ 
فان قال: قلم ”“ قلتم: إن حقيقة الاستحسان تفيد المعنى الذي أوماتم إليه 
وهو العلم بحيسن الشيء؟! ۰ 
a‏ 
منها: العلم بحسن الشيء. 
ومنها: الظن بحسنه. 


ومنها: الإخبار بذلك عنه. 

ومنها: الاستحلاء للشيء ء. واستعهال ذلك بمعنى العلم بحسن الشيء فإنه 
مستمر ومطرد » واستعماله على الوجوه الأخر غیر مستمر ولا مطردء وإنم) ^ 
يستعمل ذلك في موضع دون موضع. 

فإن قال: إذا كان عندكم أن ما يثبت بالاستحسان طريقه الاجتهاد دون القطع 
والعلم E‏ تقولوا: إن استعمال لفظة الاستحسان فيه تجري على 
حقیقتها؟ 


ME 

(۲) يعني بوصفه انه مسثمر ومطرد: ب ر ا ي ا 
ي (ج): : الوجه الآخر. 

(6) في (ا): فإن|. 


الا ا ا ت 


قيل له: ا لحكم الذي يثبت بالاستحسان وإن كان طريقه يستند إلى القن 
فوجوبه معلوم للمجتهد؛ لأنه يقطع» وقد ادى اجتهاده إليه على أنه لازم له» فإِذاً | 
يستحسن إلا ما أفاد العلم ”“ بحسنه من الوجه الذي بيناه. 

والحواب عن الوجه الأول “ من وجوه: 

منها: آنا قد بينا أن المستفاد من الاستحسان على الحقيقة هو العلم بحسن 
الشيء وأن الاستقباح هو العلم بقبحه» وأن استعمال ذلك على غير هذا الوجه 
توسعٌ» وأكثر ما في الباب أن تكون هذه العبارة مفيدة هذا الوجه ولسائر الوجوه» 
من الإإخبار بحسن الشيء أو اعتقاد ذلك» أو الاستحلاء للشيء والشهوة له» ولو 
أفادت جيع هذه الوجوه لكان حلها على وجه واحد وهو الاستحلاء والشهوة 
ا 0 
القول من جهة الشهوة والهوى 

ومنها: آن الاعتراض على المذهب با مجري مجرى العبارة لا يصح» وإنم| بجحب 
أن تعتبر صحته وفساده من جهة المعنى» فإذا دل الدليل على صحة المعنى المقصود 
بالعبارة م يؤثر قي ذلك كون العبارة فاسدة. 

ومنها: أن القائلين بالاستحسان إذا بيّنوا غرضهم ذه العبارةء فالعدول عن 


(۱) هذه الدعوی - وهي انه لا يستحسن إلا ما فاد العلم - غير مطابقة للواقع» والفروع التي 
استحسن فيها الحنفية تشهد بذلك» مثل مسألة شهود الزواياء ومن شهداعلى ثور آنه مسروق 
فشهد أحدهما أنه أبيض والآخر آنه أسود. 

(۲) هذه الأجوبةعن أدلة من منع من القول بالاستحسان وهم الشافعية والمريسي. 

() في (ب)» و(ج): واهوی وا لشهوة. 

)٤(‏ هذا الجواب دعوى بدون دليل. كان الواجب عليه أن ينقل عن العرب مايدل على أنهم كانوا 
يستعملونه في ما ادعاه. 


۱1٦ 


ا جني سے آصول الفقّه 


مکال هم في الغرض الذي أظهروء وأبائوا عن إل الاشتغال بالكلام في البارة ليس 
من طرائق ‏ أهل التحصل “^ 

ومنها: أن هذا ا لجنس من الاعتراض يجري مجرى اعتراض نفاة القياس على 
مثبتيه» بأن القول بالقياس هو القول بإثبات الحكم من طريق الحدس والتبخيت 
E AS EE‏ 
فاسداء وما يشبه هذا من العبارات التي لا محصول ها <. 

انا ا ان ا اة ا0 ار اقول ەة 
الاستحسان هو الذي لا دليل عليه فإنها ضرت من التخليط؛ لأن أعيان أصحاب 
أي حنيفة وصدورهم في العلم إذا صرحوابأن المراد بالاستحسان على مذهبهم 
غير ما حكوه» وآن ذلك لا يجوز اعتقاده والعمل به. فإضافة ‏ ذلك إليهم مما يمنع 
منه الدين. | 

وأيضا فمن المعلوم الذي لا يشتبه ” أن أصاغر أهل العلم ومن شدا ” طرفا 
منه لا يعتقدون ما يجري هذا المجرى ولا يسوغون العمل به» فكيف من بلغ رتبة 
هذه الطبقة في الفضل والعلم؟! فقد كان من سبيل من حكى هذا المذهب عنهم 


(۱) في (ج): طريق. 


(۲) قوله ون انتا باكاد ف اراس من فان امز التحصیل لیس بمُسلّم» ولکن الآهم هو 
aS‏ 


للح aT‏ من ذلك؟! ٠‏ ۰ 


(4) في (آ) : وإضافة. 

)٥(‏ في (ج): لا يشبه. 

(7) شدا من الشدوء وهو کل شيء قليل من کثير» شدا من العلم شيا شدوا: أحسن منه طرفاء وشدوت 
منه بعض المعرفة إذا م تعرفه معرفة جيدة.لسان العرب» مادة: شدا. 


و 


11۷ 


امخلاف س2 القياس واا جتهاد 


بألفاظ حتملة قرأها هم ”أو بََعَتّه عنهم» أن يعلم آنه لا جوز أن يکون مرادهم 
بها ما قد وقع العلم بن أحداً من الفقهاء وأهل العلم لا يذهب إليه» وهو إثبات 
الأحكام من طريق الهوى والشهوة» دون الحجج والأدلة» فكيف إذا صرح القوم 
بالبراءة من هذاالمذهب ) وبيّنوا المعنى الذي يريدونه بالعبارة التي هي 
لاسا 

وأيضا فقد علمنا أن لكل صنف من أصناف آهل العلم مواضعات واختيارات 
من العبارات هم بها أعرف» فسبيل غيرهم أن يرجع في معرفة الأغراض بها إليهم 
وأخذها عنهم» ولا يقَوّمم ما تحتمله تلك العبارات مما يتبرآون منه» ويصرحون 
بان الغرض ما خلافه. 

وهذه الطريقة لا شبهة فيهاء وإنما بسطنا هذا الكلام ضربا من البسط؛ لأن 
اللخالفين في هذه المسألة حكوا ذلك وعولوا عليه وأطالوا الكلام فيه. 

والجواب عن الثاني: أن الحكم المبّت من طريق الاستحسان فإنه مثبت بالحجة 
ومعدول به * عن دلیل إلى ما هو قوی وآولى منه» کا حكيناه عن شيوخ القائلين 
هذا المذهب» إلا نّا قد عرفا أن الاجتهاديات ها طرق ختلفةء فلا يمتنع أن يعبر 
عن طريقة خصوصة منها بعبارة حخصوصة ولا يعبر ماعن غيرهاء وإن كانت 


)١(‏ في (): لألفاظ محتملة قوها هم. 

(۲) سقط من (آ): آن يعلم. 

(۳) دعوى أنه يبعد صدور ما نسب حم عنه يناقضها إجاع الأمة على عدم ثبوت العصمة لأحد من الأمة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.فإذا قوهم جائز وقوعه عقلا. وبقي إثباته سنداء وهذا کان 
من واجبه أن يطالب به أو يثبت عكسه» ثم هم لم ينسبوا القول إلا لأبي حنيفة» وما نقل عنه في 
المسألة شهود الزوايا وحكمه بالقطع على السارق إذا شهد عليه اثنان أحدهما وصفه بأنه سود 
والآخر بنه أبيض.يشهد لصحة نسبتهم.والله أعلم. 

)٤(‏ سقط من (آ): به. 


۱۸ الجري سي أصول الفقه 


الحجة حاصلة في جميعهاء فإذا كانت الطريقة التي يعبر ا بالاستحسان قد حصل 
فيها عدول عن مقتضی دليل إلى ما يقتضيه دليل آخر هو أقوى منه وأولى» جاز أن 
يعبر عنها بعبارة ختصها وتميز بها عن سائر طرق الحجج التي م يحصل فيها هذا 
وهذه الطريقة قد سلكها سائر الفقهاء. ألا ترى أجم يصفون بعض الأفعال 
الشرعية التي وقع التعبد بها بأنه مستحب دون جميعها لغرض غم معروف» وإن 
کان جمیع العبادات لا بد من کونه ” مستحبا. ) 

والجواب عن الثالث: أن ما ذكروه كلام يتعلق بأعيان المسائل؛ لأنه يشتمل على 
أن يبين ” أن ما عدل أهل الاستحسان عن مقتضاه دليل في نفسه يقتضى العمل 
بموجبه في غير الموضع المخصوص,ء وأن الدليل الذي عدلوا إليه وت#سكوا بموجبه 
فحکموا ‏ فيه بخلاف ما حکموا به في نظائره هو قوی منه وأولی» وهذا لایمکن 
بيانه والكشف عنه إلا بالنظر في أعيان المسائل وطرقها. 

فاما * الأصل الذي هو الغرزض بالاستحسان فقد دللتا عل ضحته وما 
يدعيه ال مخالفون من نم م يعدلوا عن دليل إلى ما هو أقوى منه» أو أنمم تركوا أن 
يحكموا ني بعض الأشياء بحكم نظائره من غير دليل يقتضي ذلك» فإنه لا يقدح 
فیم| اعتمدناه» وإن) کان يسوغ الاعتراض بهذا ا لجنس والتعلق با محري مجرى 


)١(‏ في (ب): العبارات. 

(۲) في (ج): کونا. 

(۳) ني (ج): لأنه لا يشتمل عل آن ٿبين. 
)٤(‏ في (ب)ء و(ج): فحکمه. 

( )ي (چ):وآما: 

)في (ب)» و(ج): وإن کان. 


امخلاف س القاس وال جتهاد ۱۱۹ 


التشنيع» كإيرادهم مسألة الزوايا ‏ ني الشهادة على الزناء وأهم قد آثبتوا ا لحد في 
موضع لا يجب فيه» استحسانا لا عن دليل ” يقتضي ذلك لو سلم هم القوم ما ادعوه. 

فأما إذا - قالوا: نّا م نعدل في موضع من المواضع إلى حكم» ولم نمنع “من 
إجراء أحكام نظائره عليه لدليل» إلا وذلك الدليل ” أقوى وأولى أن يعمل به 
من الدليل المعدول عنه» ومن شاء أن يكلمنا في أعيان المسائل التي سكلنا فيها هذا 
المسلك بيّنا له صحة ما ذهبنا إليه ودللنا عليه - بطل جنوح المخالفين إلى ادعاء ما 
ادعوه» ووضح ما قلناه من أن الصحيح من هذا الباب إن يتميز من الفاسد بالنظر 
في اعيان «المسائل. على أنه لو ثبت أن بعض القائلين بالاستحسان قد أخطأنفي . 
سلوك» ‏ الطريقة الصحيحة في هذا الباب» فرجح ما لا يجوز ترجيحه» وعدل عا 
لا يجوز العدول عنه» ا قدح ذلك في صحة أصل الاستحسان» كا أن القائس إذا 
غاط في طريقة القياس» وسلك فيه المسلك الذي لا يجوز سلوكه» م يقدح ذلك في 
صحة أصل القياس» وهذا بين لا لبس فيه ”". والله أعلم ”. 


ete oon 


)١(‏ مسمألة الزوايا المشهورة هي أن يشهد كل واحد من الشهود الأربعة عل الزنا آنه رآها ني ركن من البيت 
يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخر.وهي حكية عن أبي حنيفة .انظر بداية المجتهد -(۲/ .)٤١۹‏ 

(۲) ني (ب)» و(ج): في الشهادة على الزناء وأنهم أسقطوا الحد عا يوجب الدليل الحد فيه» لا لدليل... 

(۳) في (آ): يمنع .مصحفة. 

)٤(‏ في (ج): حکم. 

)٥(‏ سقط من (): إلا .وقي (ب)»ء و(ج): وهذا الدليل. 

)٦(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۷) في (ج): فيها.مصحفة. 

(۸) سقط من (ب)» و(ج): وال أعلم. 


ا لحري س2 أصول الفقه 


ٍ 


e‏ الشرعي بالقياس: 


وما لا جوز إثبابته به: 


o hS 
وهو الظاهر من قول الشافعي‎ e 
» ° وأصحابه‎ 


(۱) سقط من (ب)»(ج): فیه. ۰ 
() تقييد المصنف هذا القول بهذه القيود دليل على دقة فهمه» وده بم| يقرب من هذا الغخزالي في 
الستصفی ص ٤٤١‏ حيث قال: ((كل حكم شرعي آمکن تعلیله فالقیاس جار فیه)).وفعسل مثله 
الإسنوي في نهاية السول ٠۴١ /١‏ ولكن ابن السبكي في كتابيه الإهاج ۳/ ٩۳‏ وجمع الجوامع مع 
البناني ۲/ ۲٠۹‏ بين المراد بالإطلاق حيث قال: : «المقصود أن كلا من الأحكام صالح لن يثبت 
بالقياس)). وذهب الآمدي وابن الحاجب وأبو ا لخطاب وابن برهان وفخر الدين الرازي وأبو 
إسحاق الشيرازي في كتبهم إلى الإطلاق»ء ولكن نسبوا هذا القول لشذوذ» ومن لا يعتد بخلافه من 
ضعفة الأصوليين. وهو بإطلاقه لا يتصور أن يقول به عاقل. 
ج لأهلها دقيقة كان أولى باللصنف تقسيم هذه المسآلة إلى عدة مسائلء كما 
فعل أكثر الأصوليين في مصنفاتهم» وذلك أن أقوال آهل العلم ني جيع هذه المسألة متفاوتة.ولذا 
جعل الآصوليون مسألة للاختلاف في القياس في الحدود والكفارات والمقدرات» وأخرى للأسباب 
والشروط والمحال» وأخرى لأصول العبادات» وأخرى لا خرج عن الأصول والرخص, وأخرى 
لا طريقه العادة والخلقة.ولكن أكثر الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية يقولون بالجوازفي 
هذه الأقسام إذا م يمنع مانع من القياس.والذي ينبغي التنبيه إليه أن الشافعي في الرسالة من ص 
٦٠١ - ٥‏ قد صرح بأنه لا يجوز القياس على الخبر الوارد بالرخصةء وهو خحالف لمانسبه له 
معظم الأصوليين حيث قال: ((ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في 
بعض الفرض دون بعض» عمل بالرخصة في| رخص فيه رسول الله دون ما سواهاء ول يقس ما 


= 


المخلاف 2 القاس وال حتهاد 1۲۱ 


ومنهم من ذهب إلى أن كشيرا من الأحكام والفروع لا يجوز إثباته بطريقة 
القياس والاجتهادء وإن كان استعام) " فيه نمكنا. 

وإلى هذا ذهب شيخنا أبو عبد الله» وحكاه عن أبي الحسن الكرخي رمه 
الله . وذكر مما حجري هذا المجرى عنده جملة من المسائل: 

فمنها: إثبات الصلاة بإياء الحاجيين ” 


سواها عليها).ثم بنى على ذلك عدم جواز المسح على العمامة والبرقع والقفازين قياساً على 
ا لخفين. ولم يضرب دية القتل العمد العدوان إذا تحولت إلى دية على العاقلة. 

(۱) في (ج): استعاها. 

(۲) هذا القول هو قول عامة الحنفية عدا أبا يوسف.وينظر أقوال العلماء في: المعتمد ۲/ ۷۲۴ »۷۹٤‏ 
E a O N‏ 
تنقيح الفصول ص ٤١٤‏ اللمع ص ٠٥٤‏ شرح اللمع ص ۷۹١‏ الأحكام للآمدي ›٦۲ /٤‏ 
اللحصول ۲/ ۲/ ٤۸4١ - ٠٦٥‏ المستصفى ص ٤٦١‏ المنخول ص ۳۸١‏ روضة الناظر ص ٠٠١‏ 
البرهان ۲/ ۸٩٠‏ جمع الجوامع مع البناني ۲/ ٠٠٠٤‏ التبصرة ص ٤٤١‏ التمهيد لأبي الخطاب 
٥٥-۳‏ أحكام الفصول ص ٠1۲۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۲۲ الوصول إلى الأصول 
۲٥۹-۲‏ » شرح الکوکب المنیر /٤‏ ۲۲۰» الشرعیات ص ۳۲١‏ المسودة ص ۳۹۸. 
وسقط من (أ): رحمه) الله. 

(۳) ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه أوماً بطرفه ونوى بقلبه» ولا 
تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاًء لحديث البخاري وأبي داود من قول الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم لعمران بن حصين: a‏ .وزاد 
النساء ئي: "فان م تستطع فمستلقيا' '.وقال ابن النجار في شرح الكركت ا لر ۲ عرز فاا 
على صلاة القاعد بجامع العجز.وعند الشافعية في كيفيتها وجهان: إما على الشسق الأيمن» و 
مستلقياً على ظهره.وخالف ني ذلك أبو حنيفة وأصحابه» حيث قالوا: بسقوط الصلاة عنه.ينظر في 
ذلك: التفريع لابن الجلاب المالكي ۲٦٤/١‏ المغني لابن قدامة ۲/ ۹٤ء‏ روضة الطالبين 
۷/۱ المهذب للشیرازي ۱۰۸/۱ . 


لحري سب2 أصول الفقه 


ومتها: إثات الصب المشداة وما اة 
9 واشنها انات الزكاة و ى الفصلان e‏ 
ومنها: إثبات الحدود والکفارات “° 


(1) لعله يشير بذلك إلى نفي وجوب الزكاة في الُصلان» والعجاجيل» والحملان» أو نفي وجوب 
الزكاة في مال الصبي والمجنون. حكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية أنه قال: لا جب العمل بخبر 
الواحد في ابتداء النصب بخلاف ثوانيها! قال فقبلوا خبر الواحد في التصاب الزاقد على خسة 
أوسق لأنه فرع» و يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لأنه أصل.يعني في) إذا مات 
الأمهات من الإبل والبقر في أثناء ا حول بعد الولادة وتم حوها على الأولاد فلا زكاة عندهم في 
الأولاد مع شمول الحديث ها.حاشية العطار على جمع الجوامع ٠.١١١ /١‏ 

() في (ب)» و(ج): ومنها ما تعلق. 

() الحتفية وإن نفوا القياس في القادير فقد قاسوا في عدة مواضع» متها قياس مسح الرأس بالربع على 
مسح الف .ينظر في ذلك الأصل لمحمد بن الحسن ٠١ ٥۹)٤٤ /١‏ ونقل السرخسي في المبسوط 
SS TY‏ 
الرأس والحف» ولم بجزني قول أي حنيفة وأي يوسف رهما الله حتى يمرها بقدر ما تصيب البلة 
مقدار ربع الرأس). 

(5) ذهب الجمهور إلى احتساب الفصلان والعجاجيل والحملان والسخال في الزكاة قياساً على ناتج 
آموال التجارة» ولقول عمر: : ((اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا 
تأخذها)). .وروى مثله عن علي» ولم يعرف فما خالف من الصحابة فهو إجماع سكوتي» خلافاً لقول 
آبي حنيفة وحمد بن الحسن.انظر في ذلك: الأصل لمحمد بن الحسن ٤/۲‏ والمهذب للشيرازي 
٠ ١‏ والمخني لابن قدامة ۲/ ٠٦٠۲‏ والتفريع لابن الجلاب .۲۸١ /١‏ 

(6) مثل قياس اللواط على الزتا في إجاب الحدء وقياس قتل العمد على الخطا ني إيجاب الكفارة. 
ونفت الحنفية إثبات الحدود والكفارات بالقياس فلم يوجبوا ا لحد على النباش والمختلس» ولكنهم 
تناقضوا مع أصلهم وقاسوا حيث لا يقيس الآخرونء فأوجبوا الكفارة على من أفطر بالأكل عامدا 
في نهار رمضان قياس على ال جإع» وقاسوا الردء في المحاربة (الرذء اَن اا اند ان 
«فاَرسلة مي رذءًا €) على الردء في ألسرية في استحقاقه الغنيمة بجامع أن كلا منها ردء 
للمباشر.وانظر ما آورده من مناقضات على آصلهم الغزالي في التخنول ص ۰۳۸۵ وابن بره ان في 
الوصول إلى الأصول ۲/ ۲٠١‏ وإمام الحرمين في البرهان ۲/ .۸۹٩٥‏ 


1Y 


امخلاف سے القياس والاجتهاد 


ومنها: إثبات نظائر ما أحمعواعليه من الحكم من طريق العمل» 
كالاستصناع “ وما يجري ججراه قياسا على ذلك. 

وحكى عن أبي حنيفة أن إثبات الصوم بدلا من هدي المحصر بطريقة القياس 

واحتج من ذهب إلى المذهب الأول بأن قال: إنه قد ثبت أن القياس دين لله 
تعالى ”» فإنه أحد أدلة الشرع» وإن * ما ثبت به کونه دلیلا / بخصصه فيا يصح 
كونه دليلا عليه ني موضع دون موضع» وهذه الجملة تقتضي جواز استعال 


(۱) الاستصناع: ذكر صاحب الاختيار لتعليل المختار ۲/ ۳۸ والبدر العيني في البناية في شرح المداية 
۳/٦‏ أن القياس يأبى جوازه» وهو قول زفر والشافعي لأنه بيع معدوم» لكن أبا حنيفة وحمد 
بن الحسن استحسنا جوازه لتعامل الناس به من غير نكير فكان إجاعا. 

(۲) اختلف آهل العلم في المحصر الذي لا جد الهدى بعد اتفاقهم على آن الواجد عليه الهمدى.فذهب 
الإمام مالك على ما في الكاني لابن عبد البر ص ٠1١‏ والتفريع لابن ا لجلاب ٠١٠/١‏ إلى آنه ليس 
على المحصر من العدو هدي إلا أن يكون ساقه فيتحره.ونقل ابن عبد البر عن بعض المدنيين مشل 
قول ابي حنيفة وهو أنه ل يحل آبداً لا بدم ولا يوجد بدل؛ لأنه لم يذكر في القرآن. .وعند أحمد كأحد 
قولي الشافعية إذا لإ يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة أيام ثم حل قياساً على دم التمة 
والطيب واللباس» وعند الشافعية على القول الآخر أقوال كثيرة» وينظر في ذلك روضة الطالبين 
۱ ۳ والمهذب ۲٤١١ /١‏ والأصل لمحمد بن الحسن ۲/ ٠٤٦٤‏ والمغني ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) اختلف العلاء في إطلاق لفظة ((الدين)) على القياس» فنقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
۲۲٠ /٤‏ عن ابن مفلح أنه قال: ((القياس دين)).ونقل عن أببي علي الجبائي: أن الواجب من 
القياس دين .ونقل عن أبي المذيل أنه لا يسمى ديناً.ونقل عن الروياني أنه قال في البحر: (القياس 
عندنا دين الله وحجته وشرعه)) .وذكر الآمدي في الأحكام ۹1/6 فصا اشر EO‏ 
احهد 1 : ((القیاس یسمی دیناً ومأموراً به؛ لأن ما تعبدنا الله به فهو دين)). 

)٤(‏ في (): فإن. 


e‏ اجر س2 آصول اله 


والذي يعتمده شيخنا أبو عبد الله لنصرة المذهب الثاني أنه قد ثبت أن الأصول 
الشرعية والعبادات المبتدأة لا جوز إثباتها بطريقة القياس والاجتهاد» من حيث 
ثبت آن طريق إثباما العلم واليقينء وما ثبت بالقياس والاجتهاد فطريقه الظن دون 
القطع والعلم » فلو أثبتنا صلاة بإيماء الحواجب لكانت صلاة مبتدأة» وخارجة 
عن جملة الصلوات الشرعية التي قد وة e‏ اليقين في 
ذلك فإثباعہا بالقياس لا يصح. 

وكذلك القول في إثبات ابتداء النصْب وإثبات الزكاة في الفصلان والعجاجيل 

بان دل ری ری بات اعدا ء الزكاة ني صنف من الأصناف» وذلك لا يصح 
E‏ يقع العلم ولم 
محصل اليقين في ورود الشرع بإثباعما ‏ فيها . 

فأما الحدود والكفارات التي تجري مجراها خحصوصاء فإنه يقول فيها: إنه قد 
تقرر في الشرع أن من حقها أن تسقط بالشبّهء فإثباتما بما طريقه “ الظن من القياس 
وخبر الواحد لا مجوز؛ لن الظن لا ينفك من الشبهة. 

ويقول أيضا: إن نقل الحد من موضع قد ثبت فيه بالشرع إلى موضع م يبت 
فيه بشرع مثله من طريق القياس وخبر الواحد يكون جاريا مجرى إثبات العبادات 


(۱) لیس کل ما یثہت بت بالاجتهادوالقیاس طریقه لظن بل يوجد من الاس ابید القع کان رکیون 
الفرع في معنى الأصل وغير ذلك. 

YY 
aT a 
الصحابةء فكان إجحماعاً سكوتيا قريباً من القطعي .ثم لإلحاقه بنتاج آموال التجارة في أثناء الحول.‎ 


ا اا وا ا > ا ےو 


المبتدأة من طريق القياس» كإثبات حد السارق في المختلس قياسا عليه . 

ويفصل - رحه الله - بين إثبات نفس العبادة بطريقة القياس والاجتهاد وخبر 
الواحد» وبين إثبات صفة من صفاتها من وجوب وغيره. فيْصَّوز إثبات الصفات 
بالقياس وخبر الواحد» وهذا جوز إثبات وجوب الوتر بخبر الواحد؛ لأنه يقول: 
إن كون الوتر صلاة شرعية وتعلق القربة بها طريقه العلم والقطع» وإن)ا وقع 
الحلاف في بعض صفاتها وهو الوجوب ونفيه» فلا يمتنع إثبات ذلك بم) طريقه 
الظن وإجراؤه مجرى سائر الفروع في هذا الباب»؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى ” إثبات 
عبادة مبتدأة بطريقة الظن. ويسلك هذه الطريقة ‏ في النصاب المبني على النصاب 
الأول» فيْجَوّز إثبات ما يعتبره أبو حنيفة من النصاب في| زاد على المأتين بخبر 
الواحد والقياس ”» ونجوز أيضا إثبات موضع.الكفارة بالاستدلال الذي طريقه 
الظن» ويقول: إنه ليس بإثبات لنفس الكفارة بالاستدلالء وإنا هو استدلال على 
موضعها ”> ولا يمتنع ذلك با يقتضي غالب الظن؛ («لأنه لا يؤدي إلى إثبات 
عبادة مبتدأة با طريقه الظن» ”. 


(1) انظر رأي الجمهور ني عدم إثبات الحد على المختلس والمنتهب: فتح القدير ۳۷١ /١‏ والمهذب 
۲ والمغني ۸/ ۰۲٤۰‏ ۰۲۷۲ والکافي لابن عبد البر ص 9۷۸ . 

(۲) سقط من (أ): إلى. 

(۳) في (ج): ويسلك في هذه الطريق. 

)٤(‏ قال محمد بن ا لحسن في الأصل ۲/ ۳: ((فإذا زادت الإبل على الماتتين شيا استقبل الفريضة كا 
استقبلها حين زادت على الخمسين ومائة)).وبنظر في ذلك اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 
“١‏ والتفريع لابن الجلاب المالكي ۱/ ۲۸۲ حيث قال: ((وفي مائنين ربع حقاق أو هس 
بنات لبون.ثم كذلك الحكم في| زاد من الإبل» في كل مسين حقة» وفي كل أربعين بنت 
لبون)).وانظر ري الشافعية والحنابلة في المخني ۲/ ٥۸۳‏ والمهذب ٠١١/١‏ . 

)٥(‏ في (ا): موضعها. 

(0) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


ا اججري 2 أصولالفقه 


آلا ترى أن القاس إذا علم تعلق الكفارة با ماع الواقع في خال الصو ثم 
اعتبر الوجه في ذلك» فثبت عنده أن الوجه فيه كونه مفسدا لعين الصوم في شهر 
رمضان على وجه يتعلق به مآثم خصوص مع انتفاء الشبه؛ فقد تقرر عنده أن هذا 
٠‏ الجاع إنا صار موضعا للكفارة لحصول هذه الصفات فيه ”"» فإذا اعتبر حال من 
هذه ” الصفات حاصلة فيه ثبت عنده أنه موضع للكفارة أيضاء فتعلقها به للشرع 
اللوجب ها الذي طريقه العلم والقطع دون الظن. 

ویعکی ”عن آي اخسن آنه كان يمتتع من إثبات مؤضنع الكفنارة بألقياس» 
ويسمي هذه الطريقة: استدلالاء ولا يسميها: قياساء ويفصل بيينهما بنا تقدم 
ذکره *. 1 

واعلم أن الذي يجب اعتباره والاعتماد عليه في هذا الباب أن كل حكم شرعي 
لا طريق لثبوته - متى ثبت - إلا العلم واليقين» فإن إثباته بالقياس والاجتهاد لا 
يجوز لقيام الدلالة على أن طريقهما غالب الظن دون العلم والقطع» وهذا كإثبات 
صلاة سادسة سوى الصلوات الشرعية المعروفة *» وإثبات صوم شهر آخر سوى 
شهر رمضان» وكذلك الحج وما يجري مجراه؛ لأن الإجماع قد حصل على أن ثبوت 


(۱) سقط من (ج): فيه. 
(۲) في (): حال الأكل» فوجد هذه... 
(۳) في (): وحکی۔ 

)٤(‏ تسمية أي الحسن الكرخي إ يجاب الكفارة في الأكل متعمداني نهار زمضان استدلالاً وليس قياساً 
ليس بسديد؛ لأن أركان القياس كلها متوفرة في المسألةء وإذا م يكن هذا قياساً فأين هو القياس؟ 
E A N E E‏ 
القادر.وتسميتها بصلاة سادسة فيه مبالخة في التشنيع» حيث أوجبوا صلاة الوتر وم يطلقوا عليها 

صلاة سادسة» وهي آولى بهذا الإطلاق. 


امخلاف 2 القاس وال حتهاد ۲۷ 


ما بمجري هذا المجرى من الأصول الشرعية والعبادات المبتدأة لا يصح إلا با طريقه 
العلم واليقين دون غالب الظن» وكل حكم لا يصح إثبات القياس إلا بعد العلم 
به فإن إثباته بطريقة القياس لا يصح أيضاء إذ لا جوز إثبات الأصل بالفرع» وهذا 
كإثبات الإجماع وكونه أحد آدلة الشرع بالقياس» وكل حكم لا يسلم استعمال 
القياس فيه على شروطه الثابتة في الشرع فإثباته به لا يصح» وهذا كإئبات جميع 
اول الشربعة القاس وما رى رئ ذلك :وما عى الك من الأحكام 
فإنه لا يمتنع إثباته بطريقة القياس والاجتهاد متى آمكن استح|ها فيه على شروط 
الصحة» » إلا أن يمنع من ذلك مانع» مثل آن يثبت يثبت بالإ جاع وما بجري مجرى ذلك من 
الأدلة أن إثبات بعض الأحكام من طريق القياس لا يصح» أو أن ” بعض الأصول 
لا يجوز القياس عليه» ولا أصل للفرع سواه؛ لأن الدلالة قد دلت على أن القياس 
أحد أدلة الشرع من غير تخصيص» وهذا يقتضي أن يث یثبت به جمیع ما یمکن إثباته» 
إلا أن يمنع من ذلك مانع» فيستشنى ما تناوله دليل المنع عن هذا الأصل» كا يستشنى 
من العموم ما يتناوله دليل التخصيص. 

وهذه الجملة ” لا لبس فيهاء وإنم| يقع الخلاف من بعد في أعيان المسائل 
والأحكام التي وقع الخلاف في آنا تثبت E E EB PINE‏ 
بعض الأحكام إلى أنه لا يثبت بالقياس فإنه يلحقه بأحد الأقسام التي قدمنا ذكرها 
من الأقسام الثلاثة. ومن تجوز ذلك فإنه يمنع من إلحاقه بتلك الأصول ويشبته من 
جلة سائر الفروع التي لا مانع من إثباتا بطريقة القياس والاجتهاد. 


)١(‏ هذا القول ليس لأَحدِ من أهل العلم معين أو معروف؛ لن القياس لا بد فيه من وجود أصل مقيس عليه. 
(۲) في (ج): وآن. ˆ 

(۳) ني (ج): الطريقة. 

)٤(‏ في (ج): يثبت. 


ا جر سب2 أصول الققّه 


وإذا تصورت هذا الأصل لم يبق عليك إلا النظر في أعيان المسائل وإلحاقها ب 
يجب أن تلحق به من الأصول التي بيناها. ألا ترى أن ما يقوله الشيخ أبو عبد الله في 
الصلاة بإيماء ا لحاجبين فإنه لا شبهة في أنه لو لم ما قاله فيها من كونها صلاة 
مبتدأة خارجة عن سائر الصلوات ” الثابتة بالشرع المقطوع عليه» فإن إثباتها بى 
طريقه الظن من خبر الواحد والقياس لا جوز. إلا أن من بخالفه في ذلك يقول: إن 
هذه الصلاة هي نفس الصلاة المعهودة التي وقع العلم بورود التعبد مهاء وإنا سقط 
سائر أفعاها للعذرء فبقي الممكن منها واجبا. ) 
) التظرإنايتاول ص إجد الأاسرين؛ فيا صخ كان المبال علي فر 
الواجب. فلذلك قلنا: إن الكلام في تفاصيل هذه المسائل يتعلق بالنظر في أعيانها لا 
با ري مجرى أصول الفقه. وكذلك القول في سائر ما ذكره رحه الله من النصاب 
المبتداً وإثبات الزكاة في العجاجيل والفصلان؛ لأن من يخالفه في ذلك مجري الحكم 
ي هذه المسائل مجرى ما يقول رحمه الله في وجوب الوتر والنصاب البني على 
النصاب » ولا يلحقه بالعبادات المبتدأة. 

فما الحدود فإن من يخالفه فيها يسلك طريقين 

أحدهما: أن إسقاط الحد بالشبهة إنما يراعى في موضع الحد الذي قد تقرر 
بالشرع كونه موضعا ه لا ني إثباته ابتداءء فقد ‏ شرحنا الكلام في هذا 
الفصل في باب الأخبار ^. 


)١(‏ وصف آبو عبدالله الصلاة بإيياء الحاجبين أا صلاة سادسة مبتدأة خارجة عن سائر الصلوات. 
ومع ذلك فقد ألّف كتابا ني جواز الصلاة ة بالفارسية» ولم يصفها جا صلاة جديدة مبتدأة .انظر 
مؤلفاته في الفهرست لابن الندیم ص .۲۹٤‏ 

() إشارة لاستقبال الأنصبة بناء على الأنصبة المنصوص عليها كز كاة الإبل في ما زاد على المائتين. 

(۳) في (ج): ولا.مصحفة. 

)٤6(‏ في (ب)» و(ج): وقد. 

.٠۷١/۲ يراجع في الجزء الأول من هذا الكتاب.وينظر في ذلك المعتمد‎ )٥( 


أ ج > ا ا و ا 


والثاني: أنه يعتبر فائدة الاسم الذي تعلق به الحد كالزنا ثم يثبت تلك الفائدة في 
E E NE E‏ 
البهيمة وما مجري مجرى ذلك. وقد بيّنا في] تقدم أن هذه الطريقة لا تصح» وأن 
إثبات الاسم الشرعي المتناول للأحكام من طريق القياس لا يجوز واستقصينا 
الكلام ني ذلك . وأنت إذا تأملت الطريقة يقة التي بيناهاني هذه المسألة» عرفت 
الطريقة في جوز أن يثبت بالقياس من الأحكام» والفصل بينه وبين ما لا يجوز إثباته 


1 
ا 


)١(‏ يعني المصنف: عدم جواز إثبات الآس|ء الشرعية بالقياس اللغوي» كجعل النباش سّارقاً واللائط 
زانياًء وقد تقدم الكلام عليه في مسألة إثبات الأساء بالقياس. 


الجري س2 أصول الفقّه 


: طرق الاحكام الشرعي وكيفين دلالتها‎ ١ 

اعلم أن طرق الأحكام الشرعية وكيفية دلالتها عليها وما بختص به كل واحد 
منها في كونه دلالة على ما يدل عليه من الحكم دون الآخر وقييز ‏ بعضها من 
بعض قد اختلف الناس فيهاء وذهب كثر منهم عن الصواب في ذلك: 

فستهم من يذهب فيم بعلم بفحوى النص ‏ إلى أنه إن عم بطريقة 
الاستدلال أو القياس. 

ومنهم من يلجق به ما لیس منه 

وني المتأخرين من المتفقهة من يظن أن كل حكم يثبت بغير النص ويكون طريقه 
الاجتهادء فلا بد من أن يكون له أصل معين ينتزع منه علة فيرد الفرع مما إليه» فمتى 
سمع في المسألة طريقة الاستدلال بالنصوص أو الأصول أو ضرب من الاجتهاد 
لا تحقق فيه العلةء ولا تتعلق بأصل معين استبعد ذلك. 

ونحن نورد في بيان هذه المواضع جملة يكشف با الصواب منهاء وندل على 
ما يصح من ذلك ونبین الفرق بینه وبين ما لا يصح. 

والذي يجب أن بحصّل في هذا الباب أن الطرق التي تبت بها الأحكام 


() الراد بفحوى النصن مفهوم اموافقة الأرل: ((وهو مايكون فيه أو من النطوق به» وا 
بمفهوم الموافقة شرح تنقب يح الفصول ص٤٥٠‏ روضة الناظر ص ۲٦۳‏ التعريفات للجرجاني 


ص۷١١‏ البناني على جمع الجوامع ۲٤١ /١‏ البرهان ٤٤۹ /١‏ المسودة ص٠٠۲‏ العدة١١٠١٠»‏ 
تيسير التحرير ٩٤ /١‏ فواتحالر موت ٤٠٤ /١‏ العضد على ابن الحاجب ۲/ ١۷ء‏ إرشاد الفحول 
۸ نماية السول مع البدخشي ۳١١ /١‏ المستصفى ۳۷۳ المنخول ۸ EE‏ 

(۳) في (): ینکشف. 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد ۳۱ 


الشرعية هي النصوص› أو ما حجري مجراها كالإجماع» أو دلالتها أو الاستدلال 
بالأصول» أو طريقة القياس والاجتهاد. 

فأما النص فإنه ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما وضع ظاهره في اللغة لا أريد له» فالحكم المراد به يعلم بصريجه» 
وهذا كقوله تعالى: إن اله كل شيء عَلِيم [التوبة: ١١١‏ العنكبوت: ٠٠۲‏ 
المجادلة: ۷]ء وقوله: إن الله لاّيَظْلِمْ الاس شَيًا) [يونس: »]٤‏ وقوله: ولا 
فوا الس الي حَرَم اله إلا باع [الإسراء: .]٣۳‏ 

والثاني: ما م يوضع ظاهره لا أريد به» فيعلم المراد به لا بصريه» ولكن 
شحواء أو بقائدته أو بمفهومه» فا یعلم الماد به بفحواه مثل قوله تعالی: وکل تقل 
ا ا ن الف هی هه الي عن شا ااا روجو 
الإضرار اء وكذلك قوله تعالى: ولا تَظلَمُونَ تيلا [النساء: ۷۷]. ومن الناس 
من يذهب إلى أن الآية لا يُعلم منها أكثر نما تضمنته من النهي عن التآفيف فقط› 
فما ما ”“ يزيد على ذلك من الأذية فإنه يعلم كونه منهيا عنه استدلالا بهاء وهو قول 
داود وأصحابه . 

ومنهم من يقول: إن النهي عن الإضرار با إنما يعلم بقوله تعالى: 
لإوَصاحبا ني ادنيا مَعْرُوًا) [لقان: .]٠١‏ 

ومن الناس من يقول: إن الزائد على ذلك يعلم كونه منهيا عنه قياسا عليه . 


(۱) في (ج): من.مصحفة. 

(۲) قال ابن حزم في الأحكام ني أصول الأحكام ۷/ :٥۷‏ ((أما قوله تعالى: ف لمل سما أف € فلو 1 
يرد غير هذا اللفظة لا كان فيها تحريم ضرب) ولا قتلهم)ء ولا كان فيها إلا تحريم قول أفي فقط)). 
(۳) کون قول الله تعالى: فل لاتَمّل مما أف )» يدل على تحريم الضرب بالقياس أو اللغة لا يبنى عليه 

ثمرة؛ لأن القائل بأنه بالقياس» قال بأنه قياس جلي يفيد القطع . 


۲۲ 


الججري س2 أصول الققّه 


| والذي يدل على صحة ما نذهب إليه أن من سمع الغير وهو يقول له: لاتقل: 
لحن ” فلان» آو لإ بطب ”في وجهه» أو لا تقل له: أف» فإنه یعقل منه متی عرف 
o sS‏ 
انی ان فوم دا اطا جیه آباي عن هاه بالاتیب واو آم النهي عن 
شمه لدف اللجان: ٤‏ 

ولا فصل بين من يدعي أنه لا يعقل من هذه الألفاظ المعنى الذي ذكرناه وبين 
- من يدعي أنه لا يعقل من سائر الألفاظ اللغوية التي يخاطب بها شيئاء فيزعم أنه 
لا يعقل معنى الوالدين» ولا يفصل بين هذه اللفظة وبين لفظة الأأخحوين» وما مجري 
جراهاء ومن بلغ هذا الحد وهو عارف بشيء من لغة العرب ل يكن في حد من 
يكلم. وهذا يبين فساد القول بأن النهي عن سائر وجوه الإضرار بالوالدين لا 
يعقل من نفس الآية» وإنما يعلم بضرب من القياس أو الاستدلال. 

آلا ترى آنه لو كان الأمر كذلك لوجب إن ورد النهي عن القياس أن لايعلم 
ماذكرناه مع حصول الآية وتقرر اللغة» وأن لايعلم ذلك من أعرض عن 
الاستدلال» وكان يجب لو قال قائل لغيره: لا تقل لفلان: أف ولكن اشتمه» ولا 
تقطب في وجهه ولكن اضربه» أن لا يعد مناقضا. ومن جهل هذه الطرائق 
لسان العرب فلم يعلم آنهم ربا روا ذكر القليل وتخصيصه بالنفي أبلغ في باب 
الجحود والنفي من ذكر النفي العام» كما جم ربعا ” رأواذكر ا مل أبلغ من 
التصريح بالمقصود ون ذكر الجحملة في بعض الأحوال أبلغ من ذكر التفصيل» وأن 
الغرض بہذه الألفاظ كلها يفهم من أنفسها فإنه لا يكون عارفا باللغة. 


(1) في (ب): لا تعدى لعين. مصحفة .وهي مهملة في (ج).ولعلها: لا تعد لعيب فلان.والله أعلم.' 
9 ا 

() في (ب)» و(ج): یتخاطب. 

(5) سقط من () را 


اخلاف 2 القاس وااجتهاد FF‏ 


ألا ترى أن قول الواحد منهم: ما لفلان عندي ذَرَة» ولا له عليّ حبة» أبلغ في 
باب الجحود من أن يقول: لا شيء له عندي» ولا حق له عليّ. وكذلك قوم ي 
وصف زيد بأنه خائن: إنه لا يؤمن على حبة» أبلغ من قوهم: إنه خائن على سبيل 
الإطلاق» وكذلك إذا آرادوا وصفه بالأمانة أنه مؤتمن على قنطار» آبلغ من قوهم: 
إنه أمين. فمن ادعا أنه لا يعقل من هذه الألفاظ إلا ما تضمنته صريجا ‏ ولا 
يعقل منها سائر ما ذکرناه» كان في حد المكابر . 

فأما من يقول منهم: إِنّا عرفنا النهي عن الإضرار بالوالدين من قوله تعالى: 
«إوَصَاجِبها ني ادنا مَعْرُوبًا) [لقمان: ١٠]ء‏ فإنه لا يَعترض ما قلناه» إذ لا يمتنع آن 
يفهم ذلك من الآيتين جميعا. ولا يعترض ذلك أيضا قول من يقول منهم: إن 
الاضرار ] لا بخلو من أن یکون مستحقا أو غير مستحق» فإن كان مستحقا فهو 
غير مراد بالاتفاق» وإن كان غير مستحق فهو من جلة الظلم» وذلك قد علم كونه 
منهيا عنه لا من جهة الآية؛ لأن ما ذكره لا يمتنع أيضا غا قلناه» إذ الإإضرار ا 
على الوجه الذي يقبح لا يمنع كون النهي عنه معلوماًعلى الجملةء من حيث كان 
ظل| من كونه معلوماً على التفصيل من طريق الآية. على آنا قد علمنا أن للوالدين 
اختصاصا بالنهي عن إضرار بها «خصوص» لا يشاركها غير ما في ذلك في 
.الأحكام الشرعية» كمضارتى)» ” فيا يجب من النفقة فى] ”» أو الكف عن قتله) 


E TD 

(۲) المكابر لغة: المعاندء أي: أنه لا يقول ما يقول به عن جهل» بل عن عناد مع علمه بالحقيقة؛ لأنه لا 
يتصور أن بجهله من يعرف طرفاً من العربية مها كانت ثقافته» ولأنه إنكار للضرورات.انظر معناها 
اللغوي في المصباح انير ص .0۲٤‏ " 

(۳) سقط من (): ما بين القوسين. 

E 


= 


۳٤‏ الجري سے أصولالفقه 


مع الكفرء فالابة  TT‏ 

ولا يعترض ذلك أيضا قوغم: إنه لو جاز أن يقال: إن فحؤى الآية يغه م مني 
ما ذکرتم وإن ل ينطق بهاء بجاز قول من یقول: نه یفهم من فحوی قوله: [تانکځوا 
کا طَابَ لَكم ٤‏ من النَسَاء مى َنَت وربا 1#النساء : ۳ إباحة النكاح من غير أن 
یکون له تعلق بعدد حصور ”؛ لأن ذلك إن كان يلزم لو كان موضوع آية النكاح 
يفيد ذلك» حتى يعقل السامع ها إباحة النكاح من غير حصرء كا قد بيّنا أن ما 
ذكرناء يفهم من آية التأفيف وما بجري جراهاء وقد ثبت أن آية النكاح لايفهم منها 
انتفاء ا لحصر. ألا ترى أن القائل إذا قال لغيره: خذ من الكيس ما أحببت» درهمين 
وثلاثة وأربعةء ل يفهم من ذلك إباحة أخذ جيع ما فيه» «ولا أخذ المذكور على 
سبيل الجمع» ©. 

فإن قيل: : إذاكان ماذكرتم يفهم من تضس الآية فما الرادبقولكم إن يغه 
بقحواها؟! 

فالواب: : إن الراد بذاك أن اللفظ ل يوضع في اللغة لا ذكرنا * أنه يهم من 


e 
ا‎ 
وروائع البيان للصابوني ۱ء وآحکام‎ ٠١ /١ ا .وانظر في ذلك تفسير القرطبي‎ 

القرآن لإلكيا المراسى ۱ : 
ی و ا ار 
)٤(‏ في (أ): ذکرناه. 


ا ا ا > ن ا ا 


ونه لا يتناوله لفظاء وإن كان من حقه أن يعلم به ذلك ”» ک) آن قوههم: ما لفلان 
علي حبة لم يوضع لنفي كل حق على العموم» كا وضع لذلك قوهمم: ماله علي حق» 
وإن كان يفهم من أحد اللفظين ما يفهم من الآخر. وكذلك ” قوهم: فلان مؤتمن 
على قنطارء فإنه م يوضع لإفادة ما يفيده قوهم: إنه مؤتقن على كل قليل وكثير» وإن 
كان يفهم من ذلك هذا المعنى. 

فإن قيل: إذا جاز أن تصفوا ا لخطاب الذي يجري هذا المجرى بأن ا مراد به يعلم 
بفحواه» فلم لا يجوز أن نقول: إنه يعلم بضرب من الاعتبار والاستدلال؟! 

فالجواب: أن القائل بذلك إن سَلَّم أن السامع هذا اللفظ لا بد من أن يعقّل منه 
- مع کونه عارفا بلغة العرب - ما ذکرناه» وإن أراد ” بقوله نه یعلم استدلالا آنه 
لن له بالك مو ربق الط عجر سن الرف اة كرد راهان 
المعنى * وإن أراد به أنه جوز أن لا يعرف ذلك مع كونه عالما باللغة وعرفها حتى 
ینظر ویستدل فقوله یفسد با بیناه . 

ومن الناس من ألحق بذلك ما لیس منه» فزعم آنه يفهم من فحوی قوله الله 
تعالى: يدمن آيام أَحَر4 [البقرة: [۱۸٤‏ فأفطر قَِدَة من ايام أخَرَ ومن قوله 


)١(‏ لو قال: إن دلالة قوله تعال: ف لا تمل سما أف 4ء على تحريم الضرب ليس من منطوق اللفظ 
ولكنها تعرف من المسكوت عنه ولازم الكلام لكان أولى. 

(۲) في (ج): فكذلك. 

(۳) في (ج): وآراد.مصحفة. 

)٤(‏ في (ب): للمعنی. 

)٥(‏ انقداح تحريم الضرب من قوله تعاى: فل لاَتَقَل مما أف )» في الذهن لا يتاج إلى مرور مقدمات 
في الذهن محصل منها نتيجة وهي تحريم الضرب.ولذا السامع للآية لا يدري أي الحكمين كان 
سبق لذهنه» تحريم التأفيف» أم تحريم الضرب.وهذا لا يسمى ما حدث استدلالا ولا اعتبارا. 


۲7٦ 


ا لحري سے أصول الفقه 


تعاى: أن اضرب بُعَصَال الْبَحْرَ قَانمََقَ) [الشعراء: ]٦١‏ قضرب فانفلق © 
ومن قول النبي صل الله عليه وآله وسلم: («لا يقضي القاضي وهو 
غضبان» ""النهي عن الحكم» وهو على سائر الأحوال الشاغلة عنه» ومن نميه في 
الأضحية عن كونها عوراء» النهي عن العمياءء وجميع ذلك خارج عا يُعلم 
بمحرى الفط ٠‏ لن الاين قد خضل نها لجاز من طريق الخذف والقصتان 
فھا جاریتان مجری قوله تعال: لوَاشأل القَرية يه [يوسف: ۸۲]ء وقوله: کم من 
رة اَهْلَکَاا4 [الأعراف: ٤]ء‏ أي: أهلها. 

Es N Ls 
أ ع اله جو كر ات ف اغا هه ر اة ا عاف‎ 


(۱) تقدير المحذوف في الآيتين السابقتين من دلالة الاقتضاء وليس من الفحوى؛ لأن دلالة الاقتضاء 
هي: ((ما توقف عليه صدق التكلم أو صحة الكلام عليه عقلاً أو شرعاً) انظر تعریفها في شرح 
الکوکب المنیر ۳/ ٤۷٤‏ وجمع الجوامع مع البتاني ۱/ ۲۴۸» وغيرها. 

(۲) رواه ا لجماعة من حديث آبي بكرة: البخاري ۸/ ۱٠۸‏ في كتاب الأحكام باب )١۳(‏ برقم »)1٦۲١(‏ 
ومسلم ۳/ ٠١١١‏ في كتاب الأقضية» وآبو داود ٠١/٤‏ برقم )۳١۸۹(‏ في كتاب الأقضية» 
والترمذي ٩۱۱/۳‏ برقم »)۱۳۳۲١(‏ وقال: حسن صحیح» والنسائي ۸/ ۰۲۳۷ ۲٤۷‏ وابن ماجة 

ST 
.٠١ آحاديث اللمع ص‎ 

(۳) عن حل عَنِ التب -صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا 
خرقاء ولا عوراء. أخرجه النسائی (۷/ ۰۲۱۷ برقم (١۳۷٤).والطحاوی /٤(‏ ۱۹۹)» والطبرانی 
عن ابن مسعود (۱۷/ »۲٤۳‏ برقم .)٩۷٩(‏ 
ومن غريب الحديث: ((بمقابلة)): المقابلة هى التى يقطع من طرف أذها شىء ثم يترك 
معلقا.((مدابرة)): ھی ای و ا ی : أى مقطوعة 
الآذن.((خرقاء)): هى التى فى أذنا ثقب مستدير. 

9) استفادة النهي عن العمياء من النهي عن العوراء لا شك أنه من فحوى الخطاب.وفي (أ): بقحوى 
الكلام.وكتب فوق (الكلام) اللفظ. 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد ۳۷ 


التأفيف. ألا ترى أنه لو ورد الشرع بالفرق بين الغضب وبين بعض الأحوال 
الشاغلةء ا هم من الخبر ذلك. والإضرار بالوالدين لا بد من أن يعلم النهي عنه 
من الآية» مع تقر اللغة وعُرفهاء فكذلك ‏ المجواب عن حبر الأضحية؛ لأن 
الشرع لو ورد بالفرق بين العمياء والعوراء جاز ذلك. 

وأما ما يعلم بفائدته فإنه ما يعلم بطريقة التعليل الذي تعلق به النص» أو 
بطريقة الزجر الذي يشتمل عليه ” فالأول مثل قول النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلم في الهرة: («(من الطوافين عليكم والطوافات» » والثاني مثل قول الله تعالى: 
لإوَالسَارق رًالسّارقَة قَافْطَمُوا بجا( [الائدة: ۳۸]» فإنه یعلم من حیث ثبت کوڼه 
زجرا عن السرقة أن القطع يُستحَق لأجلها. 

SE E Ng SP ETA ELL 
المأمور فعله إلا بفعل آخر» فإنه يفهم من الأمر بالأول الأمر بالثاني» وأمثلته كثيرة؛‎ 
لأن الأمر بالمسبّبات التي ها أسباب معينة من هذا الباب» وكذلك الأمر بالأفعال‎ 
التي تفتقر إلى الآلات» ولذلك لو قال المولى لعبده وهو قاعد: اسقني ماء» لفهم منه‎ 
الأمر بالقيام وتناول الكوز وسائر ما لا يتم سقيه الماء إلا به» وكذلك يكون المأمور‎ 
بالوضوء مأمورا باستقاء الماء من البئر إذا م يتمكن منه إلا به وبسائر  مقدماته»‎ 
وقد ذكر الفقهاء في هذا الباب الأمر بخسل اليدين آنه ”^ إذا كان لا يتم إلا بخسل‎ 


(۱) في (ب)» و(ج): وكذلك. 

(۲) الأصوليون يسمون هذا بالتنبيه على العلة بطريقة الإيماء؛ لأن الشارع م يصر-ح بإحدى أدوات 
التعليل» وهو عبارة عن تعليق الحكم على الوصف المناسب. 

(۳) سبق تخر جه. 

)٤(‏ في (ب)» و(ج): وساثر. 

)٥(‏ سقط من (ج): آنه. 


٩۸ 


ا حجري سے أصول الفقه 


المرافق وجب أن يكون ذلك مفهوما منه» وكذلك الأمر بستر الفخذ ” إذا كان 
لا يتم إلا بستر الركبةء وجب أن يفهم منه ذلك 7. 


sa oa 


(1) في (): ولذلك. 

(۲) سقط من (أ): بستر الفيخذ. 

(۴) هذه الفروع بحثها جمع من الأصوليين بعنوان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.وبعضهم عَنونَ 
ها ب: مقدمة الواجب.ولذا بحثها جمع من العلماء في مباحث الواجب» وبعضهم في الأوامر.وانظر 
في ذلك المعتمد ٠٠١/١‏ واللمع ص ١٠ء‏ والمسودة ص ١٦ء‏ ونباية السول مع البدخشي_ 
١‏ البرهان ۲٥۷ /١‏ والعدة ۳۲١/١‏ والمعحصول /١‏ ۲/ ۳۱۷ التمهيد لأبي ا لخطاب 
١‏ ”وقول المصنف: آنا ما يعلم بمفهوم النص» لم أر هذا الاصطلاح لأحد. 


اخلاف د القياس وألا جتهاد ۹ 


فل اکر 
رد لال النصوص: 


وأما دلالة النصوص ” فإن أقسامها على اختلافها مشتركة في أن ما ثبت EES‏ 
يثبت بمجرد النص» ولا بد من انضام دلالة إليه» فيثبت الحكم بمجموعه)اء وربم| 
کان دل ا کی وزی کان غر فما عا روي عن امير اومن "غل غاب 
اا ون ان عا رمي ال عت ن ااا عل ا اق حل جه 
أشهر ‏ بقوله تعالی: «وكْلَه وَفِصَالَه انون شَهْرًا) [الأحقاف: »]٠١‏ مع قوله 
ا لوَفِصَاله ني امن [لقان: .]١٤‏ 

٠‏ ومشل استدلال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ على أن ليلة القدر في شهر 
رمضان ”بقوله تعاى: نّا أنرَلْتاء في ليل الْقَذرٍ [القدر: »]١‏ مع قوله تعالى: 


(1) اصطلح الأصوليون على إدخال الغروع التي ذكرها الملصنف تحت دلالة الإشارة وهي مايفهم مسن 
النص دون قصد المتكلم. ولم أجد من يسميها بدلالة النص» بل دلالة النص تطلق على مفهوم المخالفة. 

(۳) سقط من (ب)»› و(ج): مير المؤمنين. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): رضي الله عنه. 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور >٠١ /٦‏ مرة عن علي» ومرة عن ابن عباس» ومرة في خلافة عشان» 
ومرة في خلافة عمر» وعزاها لعبد الرزاق في مصنفه» وعبد بن حميد» وابن المنذر.وانظر المغي لابن 
قدامة ۷/ ٤۷۷‏ . 

)٩(‏ سقط من (ب)» و(ج): رضي الله عنه. 

e e‏ 2 ا ٠‏ اشح 
yT Og O‏ 
المحلي ۷/ ۳۳ أنه كان يقول: ((تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صاحبة بدر أو إحدى وعشرين أو 


= 


6 اجري سے أصول اله 


هر رمَصَان الذي انل فيه هرآ [البقرة: .]۱۸١‏ 

وكذلك استدلال أهل التوحيد على حدوث القرآن رة بقوله تعالی: ما اتی 
من ذکر من رهم ٍَ4 [الأنبياء: : ۲[ مع قوله تعالی: هداز کار رك نَل 
[الأنبياء: .]٠١‏ 

ومنها: : آن يثبت بالنص حكم من الأحكام ويثبت و 
SS I SS‏ 
وهذا كورود النص EE yS‏ 


ثلاث وعشرين)). كا نقل عنه النووي في المجموع ٤۹۸ /١‏ وابن قدامة في المغني ۳/ ۱۷۹ أنه كان 
يقول: ((من يقم الحول يصيبها))» فقال أي بن كعب: RN ag‏ 
رمضان ولکنه کره أن يخبرکم فتتکلوا)). 

(۱) يعني بأهل التوحيد: الزيدية والمعتزلةء وسموا بذلك لأنهم نفوا عن الله تعالى الصفات المشامة 
للمخلوقين. .وقد انفردوا بقوهم: إن القرآن خلوق» وما استدلوا به على ذلك: قوله تعالل: ¥ ما 
باهم من كر ن رم حَدَِ 4» كما في مجموع كتبالامام القاسم الرسي (بتحقيقنا) وشرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 0۲۸. ۰ 

(9) هذا ما يسمى عند بعض الأصوليين بالقياس في معنى النص» أو هو ما قطع فيه بنفي تأئير الفارق 
بين الأصل والفرع. وهو من آقسام القياس الجلي» واعتبره إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۸۷۹ من 
المقطوع به ولكنه نقل الخلاف في تسميته قياساً» وذكر أن داود خالف في حجيته.وسماه الخزالي في 
النخول ص ۳۴١‏ بتنقيح المناطء ولم يسمه قياسا.وانظر في ذلك الأحكام للآمدي /٤‏ ۳» وجمع 
الجوامع مع البناني ۲/ ٠۴۹‏ وتيسير التحرير /٤‏ ٦۷ء‏ والمحصول ۷٤/١/۲‏ ونهاية السول مع 
ا ی ا ا 

(۴) حديث وقوع الفأرة في الزيت المائع : إذا وقعت امار ى السَمْن فان كان جا ا 
وان کان مائعا فلا تقربوه) رواه عبد الرزاق في مصنفه ۱/ ۸٤‏ برقم (۲۷۸) وأبو داود في سننه 
١ ٤‏ في كتاب الأطعمة برقم (۲٤۳۸)ء‏ والترمذي ني السنن ۲١۷/٤‏ برقم (۱۷۹۸)» والنسائي 
في سسننه» كاب الفرع والعقيدة برقم »)٤۱۸۷(‏ ومد في المسند ۲/ ۲۳۳ في مسند أبي 
هريرة.ووقوعها ني السمن الجامد رواه البخاري ۲١۲ /٦‏ في كتاب الذبائح عن ميمونة. 


امخلاف 2 القىاس وال حتهاد 8 


بالإجاع آنه لا فصل بين الزيت وبين سائر المائعات في] ينجسهاء وكورود احبر في أن 
«الخالة ترث»» وحصول الإجماع على أن لا فصل بينها وبين الال ق الارتث. 

ومشل الخبر الوارد في «الآكل ناسيا أن ذلك لا يفطره» غل قول يفول 
بذلك» وحصول الإجاع على أن لا فصل بين الآكل وغيره في ذلك. 

ومنها: أن يرد النص بحكم من الأحكام ولا يمكن تنفيذه بظاهره» فإنه ينظر 
في ذلك» فإن كان هناك بيان حمل عليه» وهذا كقوله تعالى: «أقِيمُوا الصلاة4؛ لأن 
وجوب ما دخل تحت هذا النص يعلم به ”» وإن كان امتثاله لايمكن من جهة 
ظاهره فيرجع فيه إلى بيان الرسول صل الله عليه وآله» وإن م يكن هناك بيان 
صرف إلى ما يمكن امتثاله» وعلم أن المراد به ذلك» وهذا كقوله تعالى: وللا تعلو 
اليد ونه حرم [امائدة: ١۹]؛‏ لأن ما تناوله ظاهر النص لا يتأتى ” فيه القتلء 
فيجب لأجل هذه الدلالة صرفه إلى ما يتأتى فيه ذلك غا يحتمله الخطاب وهو 


سے و 


اللصيد ” وهذا تًا كان الحكم الذي تضمنه قوله تعالى: «[وَحُرّم عَلَيْكُمْ صَيْد اّما 


)١(‏ حديث تنزيل الخالة منزلة الأم: أخرجه البيهقي / »۲٠۷‏ ورواه الدارمي ۲ ۷ وروی آحمد 
۲ وحديث ((الخال وإرث من لا وارث له)) أصح أخرجه الترمذي ۲/ ١٠ء‏ والطحاوي 
۲/ ۰ وابن ماجة برقم (۲۷۳۷)» وابن الجارود »)4٦٤(‏ وابن حبان برقم (۱۲۲۷)» والدار 
قطني برقم »)٤٦1(‏ والبيهقي ۲٠٤ /١‏ وأحمد ۲۸/١‏ وقال الترمذي: إسناده حسن صحيح. كا 
آخرجه من طریق آخر أبو داود برقم (۲۸۹۹)» وابن ماجة برقم (۲۷۳۸)» وابن الجارود برقم 
»)4٦1(‏ وابن حبان برقم »)۱۲۲٣(‏ والحاكم ۳٤٤/٤‏ وأحمد /٤‏ ١١٠.وقال‏ الحاكم: صحيح على 
شر ط الشيخين. ومذا كان الواجب أن تقاس الخالة على الخال لا العكس. 

(۲) في (ج): لا يفطر. 

(۳) أي: لا يمكن تنفيذه لأنه جمل» والمجمل يعلم بالبيان. 

() في (ج): لا يأتي.مصحفة. 

)٥(‏ في (ج): الصيد.مصحفة. 


۲ الجري سے أصولالفقه 


متم حُرمًا [المائدة: 1۹١:‏ ما يمكن امتثاله من طريق الظاهر» م يحتج إل صرفه عن 
موجب الظاهر إلى أمر آخر ”. 

I LE 
اا ر و یچین و اھ‎ 
EYE SEE E EE 
وجوها حصورة» فمتى دلت الدلالة على بطلان ماعدی واحدا متها ثبت کونه‎ 
]٩۷ شرطاء وذلك مثل قول الله تعای: ول على التاس حح ليت [آل عمران:‎ 
فإنه إذا ثبت آن من شرط صححته الإحرام» واختلفوافي أنه ينعقد بالقول أو‎ 
e فمتى بطل أحدهما ثبت الآخر. ومثل الصوم فإنه إذا ثٍ‎ ٠" النبة‎ 
شرط» ثم اختلفوا:‎ 

فمنهم من قال: يكفي فيه الإسلام مع كون الصوم مستحقا ”في اليوم. 

ومنهم من قال: لا بد من النية. ثم اختلفوا: 


(۱) هذا القسم يدخل تخت تأویل اللفظ حیث لا يمكن اجراؤه عل ظاهره عقا فيضرف عن ظاهره 
لوجود قرينة صارفةء فضي قول الله تعالى: # لا تلوأ الصَيْدَ )» المراد: لا تصيدوا الصيد. وني الآية 
الثانية لا يوجد ما يدعو لصرفها عن ظاهرها. . 

(5) ذهب الشافعي ومالك وأحد أن المحرم لو اقتصر على جرد النية كفاه؛ ولكن يستحب له أن ينطق ب 
أحرم عند أحمد والشافعي» وعند مالك ترك النطق بها أحرم أولى.وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
لا يعتبر محرماً بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية أو سوق الهدى قياساً على الصلاة لأا لا 
تنعقد إلا بالنية مع تكبيرة الإحرام yT‏ 
لذلك:٠‏ : الغتي /١‏ ١۲ء‏ والمهذب ۲٠١/١‏ والأصل لمحمد بن الحسن ۳١١/۲‏ والتفريع 
الجلاب المالكي .۳٠١ /١‏ 

EOS 1‏ : أن الصوم واجب معين كرمضان والنذر امعين فإن صوم ذلك اليوم يكون قد 

استحق ولذلك لإ يفتقر إلى النية. وقد تكون مصحفة عن صحيحاء ومعناها: eT‏ 

الصاتم بلا نية الصوم مكتغيا بالإسلام وهو الصواب» والله أعلم.. 


امحخلاف 2 القباس وال جتهاد 


فمنهم من قال: لا بد من نية معينة. ومنهم من اقتصر على مجرد النية . 

فإدا ثبت فاد اعتبار بعضها ثبت الباقي. 

EE E EN Cs 
النص إلا بفعله» وقد بِيّنا أن أمثلته تكثر.‎ 

وما يلحق بذلك الاستدلال بقول الله تعالى: #قَالانَ باشروهُ وَابتَغُوأمَا 
کب اله لَکم... إل قوله: وکوا وَاشربوا حتی یتیک کُم حيط الاأبَص من اب 

الأشوَدِمِنَ الجر 4 [البقرة: ۷ على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح؛ لأن 

النص إذا تضمن إياحة المباشرة إلى طلوع الفجرء فحكم الحنابة لا بد من آن يحصل 
في النهار والخسل يلزم عند ذلك 7» وهذا يبين أن صومه لا يفسد من حيث أصبح 
e‏ 


(1) ل أجد في| اطلعت عليه أن أحداً قال: يكفي أن يكون الصاتم مسلا مع علمه بوجوب صيام ذلك 
اليوم عليه» بل نقل ابن قدامة في المغني الإجاع على اشتراط النية.وذكر آن الخلاف ني نيتها من الليل 
وتعيينها. وينظر في ذلك: التفريع لابن ا لجلاب المالكي ٠۳ /١‏ حيث نقل عن مالك آنه لا يصح 
الصوم كله» فرضه ونفله» معينه ومطلقه» ما لم أت بالنية قبل الفجر. وانظر المغني ۳/ ٩١‏ والمهذب 
١1‏ والكاني لابن عبد الر ص ١٠ء‏ واللباب في الجحمع بين السنة والكتاب ٤۱۹/١‏ . 

(۲) موضع الاستشهاد في هذا الجزء ء من الآية ضعيف؛ لأن قوله تعالى  :‏ ّى يبن اكم لحي 


الاأبيّص€» قد ینازع فیه آنه لا یعود إلا للأکل والشرب» ولو استدل بقوله تعال: : أجل کُم لَه 
الْصَيَام الْرَقَتُ € بعموم ليلة الصيام لكان أسلم. 

(۳) في (ب)» و(ج): عند ذلك یلزم. 

(5) صحة صيام من أصبح جنباً يقول به كافة آهل العلم إلا ما روي عن أي هريرة» وقد نقل ابن قدامة 
في المغني ۳/ ٠١۸‏ رجوعه عنه» ودليل الحمهور حديث عائشة المتفق عليه: ((أن رسول الله صلل الله 
yy‏ .والاستدلال بالآية على ذلك 
هو من دلالة الإشارة .وقد سبق ون مثّل هما المصنف باستنباط علي وابن عباس أن قل مدة الحمل 
ستة أشهر من قوله تعالى: ¥ وله وَفصَالَه لاون شَهْرَّا » وقوله تعالى: ¥ وَفصَالَة ف عَاميْنْ 4. 


ا لري س2 أصول الققّه 


وقد ألحق | الشيخ أبو عبد الله هذه الطريقة يقة الاستدلال بقوله تعالى: لوان ك 
ولات كمل كَأنفِقًوا عَلَيْهِنً4 [الطلاق: عل ف و 
حيث قال: إن الدلالة إذا دلت على أن الحمل لا تأثير له في لزوم النفقة؛ لأنه مجري 
مجرى البعض اء وجب أن يدل النص على أن حكم غيرها حكمها ”في لزوم 
النقة *. 

E SS 

بالنيات» ”» على أن العبادات التعاقة بالآبدان ت تفتقر إلى النيات؛ لأن اللفظ إذا م 
يمكن * جله غل نق العمل لحلمتا باه لا يشر إل اليه رشم تحص رل من 
دونهاء آلا ترى آن تعيين النية عمل ويصح من دون نية أخرى - وجب صرف إلى 
حكم العمل. وحكمه الذي يدخل تحت التكليف إما أن يكون حكم الدنيا كالإجزاء 


ء 
۱ 


(۱) في (أ): وحكمها. 

٠‏ (۲) أخذ الشافعي ومالك وأحد من مفهوم هذه الآية أن البائنة الحائل لانفقة ههاء ويؤكد هذا ورود 

السكنى مَطلقة مع تقييد النفقة.وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحائل المبتوتة تة ها السكن والنفقة 
ما دامت في العدة لدم قوهم بالمفهوم.ولتعليلهم أن النفقة لأجل حبسها عليه وليس للحمل؛ ولأن 
الله جل شأنه قال: 8 ولا تصاروهن لنْضيقوًا عَلَيّهْنّ 4 وعدم الإنفاق فيه تضييق.انظر ذلك في 
المغني لابن قدامة ۷/ 0۸۲ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب ۲/ ۷١١‏ وروائع البيان »٦١١/۲‏ 
وآحكام القرآن للجصاص / ۸٥0٠ء‏ وتفسير القرطبي ۸١/۸٦٠ء‏ وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي 
٤‏ 

(۳) حديث: "إنما الأعمال بالنيات" جزء من حديث قلا يخلو منه كتاب من كتب السنةء بالغ الغهاري ف 
تخريج آحاديث المنهاج ص ٤١-۲۷‏ في تخريجه وبيان طرقه وألفاظه. توج به البخاري صحيحه 
وذکره في مواضع ۱/ 7۰۲۰/ ۰0۹/۸۰۱۱۸ ومسلم ۳/ ۰۱٥۱۰‏ وأبو داود ۲/ ٦٥۱‏ برقم 
)۱ لاا ار ا ا ا ا 
وهو مروي عن جمع كبير من الصحابة. : 

() ني (ج): يكن.مصحفة. ٠‏ 


امخلاف 2 القاس واا جتهاد t0‏ 1 


وما مجري مجراه» أو حكم الآخرة كالثواب وما يجري راه » وطريق العلم بحكم 
الآخرة عقلى لا بختص الشرع والسمع» فيجب أن يكون الخبر حمولا على ما طريق 
العلم به الشرع من الحكم وهو الإجزاء أو الفضلء» فإذا م يكن "هناك تخصيص 
وجب هله عليه)|ء فكأنه صلى الله عليه [وآله] " قال: "إجزاء العمل وفضله لا 
حصلان إلا بالنية" *. وإن كان الشيخ أبو عبد الله يعترض ما يجري هذاالمجرى “ 
بأنه ‏ ليس هناك لفظ يصلح للأمرين فيقال: إنه يجب أن يحمل عليهماء وإنما ثبت ٠‏ 
أنه لا بد من حکم للفعل ” یکون مرادا با لخبر من طریق الاستدلال» ولا جوز آن 
يسلك فيه مسلك العموم وهذايوجب إاقه با لمجمل . 


(۱) في (أ): جراه كالثواب وحكم الآخرة وما يجري جراه. وني (ب)» و(ج): وما يجري مجراه أو حكم 
الآخرة كالثواب وما حجري مجراه.ولفقت النص من الحميع. 

(۲) في (أ): يمكن.مصحفة. 

(۳) قي (ب)» و(ج): عليه السلام. 

)٤(‏ ذهب المصنف إلى أن النية ينبغي أن تشمل الإجزاء وطلب الثواب» إلا إذا قام دليل على أن العمل 
يحص بدونا.خلافاً لشيخه أبي عبد الله الذي يرى أن لفظ خبر التكليف لا يدل على الأمرين» بل 
يجحتاج لإئبات أحدهما بالاستدلال» والله أعلم. 

)٥(‏ ما سه متأخروا مصنفى الأصوليين: (ما يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه)» وضابطه: 
ما علق الحکم فيه بالذات والمقصود أحد ملابساتما أو نحو ذلك غا ذكروه في أقسام الدلالة. 

0) في (): وآنه. 

(۷) في (ب)» و(ج): یثبت. 

(۸) في (): الفعل. 

(۹) يعني: بان حمل على جمیع معانيه المقدرة؛ لأن دلالته ليست لفظية كدلالة العموم على أفراده وإنم) 
هي مقدرة بالدليل العقلي أو الشرعي» ولذلك لا يمكن حله على جميع المقدرات كالعموم» ولا على 
بعضها بدون بيان فصار كالمجمل. 

)۱١(‏ في (أ): بالحمل. 


٤٦‏ الجری سے أصول النقه 


وما آلحق بهذا الباب الاستدلال بقول الله تعاى: وَأَشْهدوا دوي عَذلٍ منک 
[الطلاق: ۲]ء على أن الحكم يثبت بالشهادة عند التجاحد وإن لم تكن الآية قد 
نطقت بذلك؛ لأا إذا علمنا أن التعبد بذلك هو لأجل التوثقةء فلو لم تكن الشهادة 
كافية ني ثبوت الحكم لكان الخرض المقصود بورود التعبد بها لا بجصل. 

ا الجرى الاستدلال بقوله تعالى: كلملل الذي عليه ا وَل 
الله رب [البقرة: ۲۸۲]ء على أن الإقرار تثبت به الحقوق کالینات 


ma ee 


() الاستدلال بالآية الأول على أن الحكم يثبت بالشهادةء وبالآية الثانية على أن الإاقرار ببينة هومن 
دلالة الالتزام وليس من منطوق اللفظء وهى دلالة عقلية تقرها العقول السليمة. 
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احخلاف سك القباس وا جتهاد 4۷ 


فصل آخر 
رالاستد لال يالأ صو لا 


وأما الاستدلال بالأصول فقد ذكرنا طرفا في باب الإجماع» وهو أن المجمعين 
إذا أجعوا في المسألة على أحد القولينء فإن قيام ‏ الدلالة على بطلان أحدهما 
يقتضي صحة الآخر ”» وكذلك إذا أجعوا فيها على آقاويل حصورة» فمتى دلت 
الدلالة على بطلان ما عدا واحدا منها ثبتت ” صحته» وإن| قلنا ذلك لأن القول 
بخلافه يؤدي إلى جواز خحروج الحتق عن أقاويلهم» وقد ثبت أن ذلك لا يجوز» وعلى 
هذه الطريقة نقول: إن الاختلاف حجة كالإجماع. وكذلك إذا أجعواعلى أن لا 
فصل بين مسألتين» فمتى ثبت في إحداههما حكم وجب أن يثبت مثله في 
الأحرى *؛ لأنا متى لم نقل بذلك أذّى إلى غخالفة الإجماع ”. وقد ذكر شيخنا أبو 
عبد الله مسائل كثيرة في طريقة الاستدلال بالأصول» وقد حكاها ”عن آبي الحسن 
الكرخي. 

فمنها ”": الاستدلال على نجاسة سؤر الكلب بأن الخبر لما ورد «بخسل الإناء 


)١(‏ في (أ): قام.مصحفة. 

(1) تقدم بحث هذه المسألة في المسألة الثالثةء واختار المصنف وشيوخه هناك ما اختاره هناء ونتقل هذا 
القول أيضاً عن ابن سريج وأكثر الشافعية والحنفية.وانظر أيضاً ا لمعتمد ۲/ .٤۹۷‏ 

(۳) في (ج): تثبت. 

)٤(‏ في (أ): الآخر. 

() تقدم كلام المصنف على هذه المسألة في باب الإجماع. 

(7) في (ب)ء و(ج): وحکاها. 

(۷) في (أ): ومنها. 


€۸ ا 2 انجنري سي أصول انق 


ا E o AY‏ 
فإذا ثبت أن لا عبادة علينا مبتدأة في الإإناء» وجب أن يكون تطهيرها لأجل 
النجاسة» ولا حادث هناك إلا ولوغه فثبت بذلك نجاسة سؤره . 
٠‏ ومنها: الاستدلال على نجاسة المني» اه اكان سار مر دة الان 
طاهرا “ مجمعا عليه ونجسا مجمعا على نجاسته» وقد أجمعواعلى أن الطاهر من 
ذلك لا ينقض الطهرء («وآن النجس من ذلك إذا كان خارجا من أحد السبيلين 
فلأنه ينقض الطهر» وكان ” المني ناقضا له» وجب أن يحكم بنجاسته» إذلو كان 
طاهرا لكان حكمه حكم سائر ما أجعوا على طهارته في أنه لا ينقض الطهر ”. 
ومنها: الاستدلال على إباحة نكاح الأّمة الكتابية: بأن المجوسية لا حرم وطؤها 
بالنكاح حرم وطؤها بملك اليمين» والمسلمة اتجا رطا بأحد الوجهين حل 


(1) في (ج): والطهار.مصحفة. 

(۲) في (ج): وقوعه.مصحفة. ) 

)۳( عن أبى اريرة عن الى -صلى الله عليه وآله وسلم: : إذا شرب الكلب (وفي لفظ: "إذاولغ ")فى 
إناء أحدكم فليغسله سبع مراتِ .أخرجه مالك ٤ /١(‏ رقم »)٠١‏ والبخارى /١(‏ ١۷ء‏ رقم 
۰,) ومسلم (۱/ ۲۳۲ رقم ۲۷۹)» والنسائی (۱/ ۵۲» رقم »)٩۳‏ وابن ماجه (۱/ ۱۳۰ رقم 
٤).وأخر‏ جه أيصًا: الشافعى /١(‏ ۷) وأحمد (۲/ »٤٦١‏ رقم »)44۳١‏ وابن الجارود (ص ٠٠١‏ 
رقم »)٥١‏ وأبو عوانة (۱/ ۰۱۷٦‏ رقم »)٥۳١‏ والبیهقی (۱/ ۳۲٤١‏ رقم ١۱۰۷).وانظر‏ في نجاسته 
N RG GG O DE‏ 
عبد البر .٠۸/١‏ 

)٤(‏ في (ج): طرا. مصحفة. 

)٥(‏ في (ب)ء و(ج): فکان. وسقط من (أ): ما بين القوسين.سهوا. 

(0) ينظر في طهارة المني أو نجاسته: الم ٤۷ /١‏ المغني ۲/ ٩۲‏ المحلى /١‏ ١٠٠٠ء‏ معاني الآثار ٤۸/١‏ - 
۲۳ والکاني لابن عبد البر ص ٠٥‏ . 

(۷) في (ج): في المسلمة. 


امخلاف 2 القباس وااجتهاد ۹ 


أيضا بالو جه الآخرء فإذا كانت الكتابية مجحل وطؤها بملك اليمين وجب أن يحل 
وطؤها بالنكاح . 

ومنها: الاستدلال على من فعل أكثر الطواف ثم جامع» كان بمنزلة من فعل 
جميعه في سقوط البدنة عنه؛ لأن لحوق أكثر أركان الحج يجري مجرى لحوق جيعها في 
باب الفوات؛ لأنه إذا أدرك الإحرام والوقوف كان حكمه في آنه قد أمن الفوات 
حكم من أدرك جيعهاء فكذلك يجب أن يكون حكم من آدرك أكثر الطواف . 

ومنها: الاستدلال على أن قدر الدرهم من النجاسة يجب أن يكون معفوا عنها 
إذا كان في البدن أو الثوب 7 بأنه ‏ قد ثبت أن قدر اليجاسة الذي يختص موضع 
الاستنجاء معفو عنه لأجل التخفيف» لا لأجل الضرورة والمشقة؛ لأن اعتبار ذلك 
يمنع من أن يتعدى حكمه الأصلء وإذا ثبت هذا وجب أن يكم بأن ذلك القدر 
يجب أن يكون معفوا عنه ”في أي موضع حصل. إلى نظائر هذه المسائل قد تركنا 


(1) ذهب الجحمهور إلى تحريم زواج المسلم بالأمة الكتابية لقوله تعالى: قم ملكت أيانكُم مِن فاكم 
الُوْمتَاتِ [النساء آية: »]٠١‏ وخالف أبو حنيفة لعدم قوله بالمفهوم» ولأا تحل بالنكاح فتحل 
بملك اليمين. وانظر ذلك في المغني /٦‏ ٦۹٥0ء‏ والمهذب ۲/ ٠٤٥‏ وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي 
۱ء والتفریع لابن ا لجلاب ۲/ ۰٤٥‏ والکاني لابن عبد البر ص .۲٤٤‏ 

(۲) قال ابن قدامة في المغني ۳/ :٤٦٤‏ ((إن ترك بعض الطواف فهو كا لو ترك جميعه» خلافاً لأصحاب 
الرأي)). وني الأصل محمد بن الحسن ۳/ ۳۹4: ((لو جامع بعد ما طاف الأكثر من طوافه م تفسد 
عمرته وعلیه دم)).وانظر أيضاً المغني ۳/ ۳۳٤‏ والمهذب ۱/ ۰۲۲۲ ۲۳۷ والکاني ص ۱١۸‏ . 

() في (ج): والثوب. 

(6) في (أ): فإنه. 

)٥(‏ انظر في هذا الأصل لمحمد بن الحسن ٠٠/١‏ .وذكر ابن الجلاب في التفريع ۱۹۸/١‏ أن إزالة 
النجاسة من الثوب والجسد والمكان - إلا أعضاء الوضوء - سنةء وخالفه ابن عبد البر في الكافي 
E r‏ 
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0° المجرى 2 أصول الفته 


ذكرها للتخفيف» فومن شيوخنا رحمهم الله من يقول في هذه المسائل: إن طرقها عل 
التحقيق يرجع إلى طريقة التعليل» وهذا إنها يمكن متى تبون أا متى ”ل يحقق فيها 
التعليل ولم يتلق ” الحكم به لم يصح ولم يتعلق به غالب الظن. فأما إذا أمكن أن 
يبين أن غالب الظن يحصل ني هذه الأحكام عند النظر في الطرق التي ذكرها من غير 
أن يرجع فيها إلى تحقيق العلل وتعليق الحكم بهاء فا ذكره لا يستمر ”". 


(۱) سقط من (ج): متی. 

(۲) في (ب)» و(ج): یعلق. 

() ذكر إمام الحرمين في البرهان ۲/ :١١١‏ أن المذاهب في الاستدلال ثلاثة: 
الأول: جواز اتباع وجوه الاستصلاح قربت من موارد النص أو بعدت»إذا م يمنع منه أصل 
كالكتاب والسنة والإجاع» وبه قال الإمام مالك. 
الثاني: حصر الاستدلال برد الفروع إلى الأصول» وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاي. 
الثالث: التمسك بالمعنى وإن لم يستند إلى أصل» بشرط قربه من معاني الأصول» وبه قال الشافعي 
ومعظم أصحاب أبي حنيفة. 


اخلاف 2 اقباس واا جتهاد 


فصل اخر 

أنواع الاجتهاد غيرالمعلق باصل معين يرد الحكم إليه : 

وأما الاجتهاد الذي لا يتعلق بأصل معين يرد الحكم الذي يثبت به إليه فهو 
على ضروب» وقد ذكر ‏ شيخنا أبو عبد الله منها جملة من المسائل: 

فمنها: أنه قد ثبت أن الكثبر من العمل في الصلاة يفسدهاء وأن القليل لا 
فا اهاد در ال لذن ل ها لم ل اص من ةا : 
0 و زر س 4 4 جه ا 7 
وإنما يعتبر منه ما يغلب على ظن كل اح آنه في حكم القليل » وحكي عن 
محمد بن شجاع ‏ أن لذلك أصلا يرجع إليه» وهو القدر الذي إذا وقع من المصلي 
ل يعتقد من ينظر إليه أنه في الصلاة» واعترض ذلك ” بأن المصلي لو زاد في أفعال 
الصلاة زيادة كثيرة لبطلت صلاته عندهم» وإن كانت من جنس أفعاهاء وقد علمنا 
أن من ينظر إلى من هذه سبيله فإنه لا يعتقد فيه أنه ليس في الصلاة» فعلم بهذا أن 
اعتبار هذا الأصل في ذلك باطل. 


(۲) في (آ): إليه ذلك. 
)۳( ف (ب)» و(ج): فیه. 


۲٠١/١ التفريع لابن المجلاب‎ ٠١ /١ المهذب‎ »۷١ /۲ ينظر ما يبطل الصلاة من العمل المحلى‎ )٤( 
.۱۹۹/۱ والأصل محمد بن الحسن‎ ۲٤۷ ۰۱۳ /۲ والمغني‎ 

(0) محمد بن شجاع الفقيه 
ا ا ا .ويقال: E‏ 
الأنساب» وقال: إنه تصحيف).أحد الأعلام أبو عبد الله البغدادي» حنفي من أصحاب الحسن بن 
زياد.روى عن ابن عليةء كان فقيه العراق ني وقته يميل للاعتزالء له كتاب المناسك وتصحيح 
الآثار» والنوادر» والمضاربةء والرد على المشبهة» توفي سنة ١۷‏ ۲ه وله مس وثمانون» له ترجمة في 
الفهرست ص ٠۲۹۱‏ تاريخ بغداد ٠٠١ /١‏ الفوائد البهية ص ٠١١‏ . 

0) في (أ): لذلك. 


اججري 8 أصول الفقه 


قال: وكذلك من يستدبر القبلة ضرورة فإن الناظر إليه لا يعتقد فيه أنه في 
الصلاةء فدل هذا أيضا ”“ على فساد ما اعتبره. 

ومنها: الاجتهاد الذي يعتبره أبو حنيفة في أن انكشاف ربع الساق من المرأة 
يفسد الصلاة »من حيث ثبت أن الناظر إلى الساق لا ينكشف له في كل حال إلا 
ربعهاء فصار حكم الربع في هذا الباب حكم الكل» فوجب أن يحكم * بان 
إنكشاف الربع بمثابة انكشاف جيع الساق» وهذه الطريق يقة لا تستند إلى أصل معين. 

ومنها: ما یعتبره في آن الإمام إذا حدث به مايفسد صلاته فله أن يستخلف ما 
دام في المسجد» من “ آنه قد ثبت أن اليسير من فعله بعد الحدث لايمنع مين O‏ 
e TT a yS‏ 
a‏ وا الول ىغار چە 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): فیه. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): أيضاز 

) في الأصل لمحمد بن الحسن ١/١‏ قال آبو نحتيفة: : إن صلت وربع رأسها أو ثلثه مكشوف أعادت 
الصلاةء وإن كان قل من ذلك م تد وهو قول محمد.قال أبو يوسف: ((لا تعید حتی يكون 
النصف مكشوفاًء وكذلك الفخذ والبطن والشعر في قوله وقوهما).وقال الشيرازي في المهذب 
ا و و ا و ار اوا 
حنيفة.وعند الشافعي ((يستوي قليله وكثيره كالنظرة))» وعند أصحاب مالك سترها واجب» 
وليس بشرط لصحة الصلاة.انظر التفريع لابن الجلاب ٠۲٠١ /١‏ الكافي لابن عبد الر ص ٦۳‏ . 

() في (أ):الحكم. _ 

)٥(‏ سقط من (أ): من. 

(7) سقط من (ب)» و(ج): من. 

(۷) انظر استخلاف الإمام ما دام في المسجد عند الحنفية الأصل محمد بن الحسن 0۷۹/١‏ وانظر 
مذهب المالكية في الكافي لابن عبد البر ص ۸٤ء‏ وينظر المغني ۲/ ٠١١‏ والمهذب ٠١١/١‏ لعرفة 
رآي الشافعية والحنابلة. : ۰ 


اخلاف 2 القاس وااجتهاد or‏ 


الكثير الذي يمنع؛ لأن من كان داخل المسجد كان له أن يآتم بالإمام وإن كان في 
آخره» وكان البعد الذي بينه وبين الإمام ني حكم القليل الذي لا يمنع الائتام 
به » وإذا كان خارج المسجد ولم تكن ” الصفوف متصلة فإن ما بينه وبين الإمام 
من البُعد يكون في حكم الكثير الذي يمنع من الائتام. وهذه الجملة تبين الفرق بين 
کونه في المسجد في أن له أن يستخلف» وبين خر وجه عنه في آنه ليس له ذلك '. 

وهذه الطريقة لا تستند أيضا إلى أصل معين. 

وكذلكڭ الكلام ف جزاء الصيد» سواء اعتر فيه ا أو القيمة 2 
وكذلك تجري جهة القبلة “ وتقدير النفقات . 

وما ألحقه ” ذا الباب - («(أعنى فيم لا نسميه قياسا وإن كان هاهنا صل 
معتس» - إ جاب الكفارة على الآكل متعمداني شهر رمضان؛ لأنه يقول: إن 


(۱) سقط من (ج): به. 

(۲) في (أ): يکن . 

(۳) تحديد ا لحواز في الاستخلاف بكون الإمام في المسجدء وعدم الجواز إذا خرج من المسجديقول به 
الحنفية فقط ولم بحدد غيرهم وقت الجواز وعدمه. 

() في (آ): الحلقة. ومعناه: اعتبار مثله في خلقه وشکله. 

)٥(‏ ذهب الشافعى ومد بن الحسن إلى الاعتداد بالشبه في الخلقة» فحك| ني النعامة ببدنة» وني حمار 
الوحشي ببقرة» وني الظبي بشاة وفيا لا نظير له تعتبر القيمة.واعتد أبو حنيفة وأبو يوسف بالقيمة 
مطلقاً.انظر الأصل ۲/ ۸٤ء‏ وانظر المحلى ۲٠۲ /٤‏ والمهذب ۲۲۳/۱.وذهب الالكية للتخيير 
بين الثل والقيمة على ماني التفریع لابن المجلاب ۳۲۸/۱ والكافي لاإبن عبد البر ص ١١٠١ء‏ 
والمغني 0۰۹/۳ وما بعدها. 

(1) في (أ): النفقة.مصحفة. 

(۷) في (ب)» و(ج): النفقة. ‏ 

(۸) في (): يلحقه. 

OER 


۰ E o4 


الطريقة التي تثبت بها هذه الكفارة هي استدلال وليس بقياس» ويحكى ذلك ”عن 
أي الحسن الكرخي رحه الله» ويعتمد فيه أ أن النظر في أن هذا الأكل تعلق به 
الكفارة كا لجاع هو نظر في تبيين موضع الكفارة؛ لأنًا إذا علمنا أن الكفارة تتعلق 
با لجاع لا لاسمه ولكن لصفة تختص به» ثم اعتبرنا تلك الصفةء فعلمنا أا كونه 
مفسدآ لصوم عين ‏ رمضان على وجه يستحق به قدرا ” من المأثم مع انتفاء 
ال عله ان موضع الكفارة على هذه الصفة» فإذا علمنا بالدليل أا © 
حاصلة في الأكل أوجبنا فيه الكفارة» من حيث استدللنا هذه الطريقة عل أها 
موضع هاء وهذا لا يجري مجرى القياس الذي هو حمل الأرز على البر في تحريم 
التفاضل ”؛ لأا ني هذا الموضع إذا عرفنا الحكم وعلته» م نحتج إلى استدلال مبتداً 
ونظر مستأنف في حصول العلة في الفرع ومشاركته إياه فيها. ول كلك اة 
الآكل؛ لاا نحتاج إلى نظر مستأنف» لنعلم أن الصفة التي هي موضع الكفارة في 
الجاع قد حصلت فيه. 

a GE 
تعلق بال ماع» من حيث علمنا أن الجاع ًا كان مما يشق ق الامتناع منه» فاقتضى ذلك‎ 


(۱) سقط من (ب)ء و(ج): ذلك. 

(۲) في (أ)» و(ب): غير .مصحفة. 

() في (ج): قدر.مصحفة. 

) في (أ): المآثم ثم مع انتفاء الشبه. 

)٥(‏ آي: : الصفة» وهي كونه مفسداً لصوم عين رمضان. 

0 إذا لم يكن إلحاق الأكل عمداً با لجاع قياس فما هو القياس» فأرکان eT‏ موجودة.فالأصل 
اجیاع» والفرع الأكل عمد والحكم الكفارة» والعلة انتهاك حرمة الشهر.وإنا الدافع لإنکار کونه 
فاا هو أصلهم في عدم إثبات الكفارات بالقياس. 

(۷) سقط من (ج): وليس. 


احخلاف 2 القاس وا حتهاد 100 


استحقاق قدر E yy‏ 
أن يستحق عليه قدرا يعظم من العقاب والمآثم» («وهو مقدار ما كان يستحق يستحق الثواب 
لو صام ولم يفسده» "» وقد علمنا أن الإفطار بالأكل إن م يزد " حكمه في هذا 
الباب على حكم الجاع ا ينقص عنه؛ لآن المشقة التي تلحق "في مجرى العادة 
بالامتناع من الأكل تكون أكثر من المشقة التي تلحق بالامتناع من الجماع» وهذا 
يوجب أن يكون المفطر بالأكل يستحق من المآثم القدر الذي يستحقه المجامع إن 

م یزد عليه . 

فقد بان مهذه الجحملة أن إلحاق حكم الكل بحكم الجاع لا يصج إلا بمذا 
الضرب من الاستدلال» وأنه حالف لطريقة القياس في إلحاق الفرع بالأصل. 

ی کرو ب 
الموضعين لا يملع من أن يكون إلحاق الأكل با لجاع في وجوب الكفارة ضربا من 
القياس» من حيث جعت هذه الطريقة شروط القياس التي هي تقدم ‏ العلم 
بالأصل وحكمه وثبوت علته والجمع بين الأصل والفرع لأجلهاء ومفارقة هذه 
الطريقة لطريقة حمل الأرز على البر - من حيث كانت العلة لايعلم حصوها في 


)١(‏ سقط من (أ): ما بين القوسين. 

(۲) في (آ): بالأکل لم یرد. 

(۳) في (): تلحقه. 

(6) ني (ج): هذا المجامع. 

)١(‏ لقائل: أن ينقض هذا الكلام بأن الشارع نا رأى أن المشقة في ترك الأكل أكثر من ترك الجاع» اعتبر 
المشقة وخفف E E EES‏ 
اا 

(1) سقط من (أ): رحه الله. 


(۷) في (أ): تقديم. 


10 اجر ی 2 أصول الفقه 


الفرع هاهنا إلا بنظر مستأنف» ويعلم هناك ضرورة - لا يؤثر a‏ 

وقوى ذلك بآنه إنا تبت الكفارات والحذود هذه الطريةقة يقة التي نسميها 
استدلالا دون القياس؛ لآنه مجعلها أقوى من القياس» وقد علمنا أن ارق الز ی 
ذكره لا يقتضي ”' أن تكون هذه الطريقة أقوى من القياس الذي هو حمل الأرز 
على البر؛ لآن الموضع الذي يعلم مشاركة الفرع للأصل في علته ضرورة يجب أن 
يكون أقوى من الموضع الذي يعلم فيه ذلك استدلالاء وهذايمنع من القول إن 
طريقة حمل الأكل على الجاع في باب الكفارة يكون استدلالا ولا يكون قياساء من 
حيث كانت آقوى من ” طريقة القياس» وهذا لا يعترض عندي ما اعتمده رمه 
الله 7؛ لأنه لم يقصد بالفرق الذي ذكره بين الموضعين تقوية هذه الطريقة على طريقة 
حمل الأرز على البرء وإنا اعتمد ذلك للتفرقة بينها في الاسم» من حيث سمى 
طريقة إثبات الكفارة: استدلالاء ولم يسمها: قياساء وسمى الطريقة * الأخرى 
ناسا فن أن الطر شين ^ إذا اختلفتا لم يمتنع أن تختلف العبارة عنها ”> ويوضع 
لكل واحدة منها اسم خصوص؛ لأن الغرض بتغاير الأسامي في الأصل تغاير 
المعانى. 


1 


(1) في (أ): لا تقتضي . 

() في (آ): عن. 

(۳) سقط من (آ): رحه الله. 
)٤(‏ في (ج): الطرق. 

)٥(‏ في (ب)» و(ج): الطريقين. 
(0) في (): عنها. مصحفة. 


المخلاف 2 القباس وا جتهاد ا ۹ و 9 


فأما تقوية الطريقة التي تثبت با الحدود والكفارات على طريقة القياس ”التي 
لا يثبت ‏ ما ذلك فإنه ” إنما يعتمد فيها أن طريقة العلم بآن الصفة التي يجعلها 
وها لافار ة اواد فلن ا ذلك ي ان كرون آقر ى من الطريق الذى 
ثبت ”به كون صفة الأصل علة للحكم في طريقة القياس. وإذا كان إنم| يراعى 
القوة في كون الحكم متعلقا بصفة الأصل الذي تعلق الحكم بهادون غيرها ”ل 
يعترض ذلك ما ذكره من أن مشاركة الفرع للأصل في علته إذاعلم ضرورة وجب 
أن تكون أقوى من الطريقة التي لا يعلم فيها ذلك. 

وأما قوله: " « إن الذي ذكره لا يؤثر في اشتراك الطريقتين “ في كون| قياساء 


)١(‏ فر أبو الحسن الكرخى ومن تابعه من الحنفية من إثبات الكفارات والحدود بالقياس بحجة أنه 
ظني.ولكنهم أثبتوا ا رقضها القالر ن اقات ا ترد والكفارات بالقاتن: 
فقد قاسوا حيث لم يقس المجوزون.وذكر الغزالي في المنخول ص ۳۸١‏ تبعا لشيخه إمام الحرمين ني 
البرهان طائفة من الفروع التي أثبتوها بالقياس» ومن ذلك قياس قتل الصيد خطأً على قتله عمدأ في 
إيجاب الجزاء مح اختصاص النص بالعمد.وقاسوا الأكل عمدا على الجاع في نهار رمضان في إيجاب 
الكفارة» وقالوا: بالقطع على من شهد عليه اثنان أحدها أنه سرق بقرة بيضاء والآخر آنا 
سو داء. كا استحسنوا إقامة ا لحد في مسألة شهود الزوايا. 

(۲) قي (ج): لا تثبت. 

(۳) سقط من (أ): فإنه. 

() في (أ): فيتعلق. 

)٥(‏ فی (ب): یثبت. وي (ج): تثبت. 

)٩(‏ سقط من (أ): الذي تعلق الحكم بها دون غيرها. 

(۷) أي قول عبد الجحبار بن أحمد الذي تقدم قبل صفحة اعتراضاً على قول أبي الحسن الكرخي في تبرير 
تسمیته استد لالا لا قیاسا. 


(۸) في (ج): الطريقين. 


1o۸‏ احري س2 أصول الفقه 


من حيث ألحق في كلا الموضعين أحد ”“ الحكمين بالآخر لصفة تجمعهى| » فإنه لا 
يصح؛ لأنه إذا جعل القياس عبارة عن إلحاق الحكم بحكم آخر بطريقة خصوصة» 
وبين أن تلك الطريقة غير حاصلة فيا تثبت به الكفارةء وكشف عن الفرق بين 
الطريقين من الوجه الذي حكيناه عنه» فقد سَلِمَ ما ذهب إليه» وهذا يبين أن هذا 


الاعتراض لا يقدح فيم اعتمده رحه الله ” وا تعالى أعلم 7. 


f a 
ج‎ 


(1) في (أ): إحدى. 
(۲) سقط من (أ): رحه الله. 
(۳) سقط من (ب)»ء و(ج): والله تعالی أعلم. 


الاو الاس وا خاد 


اأحكام الفروع الشرعيم! 


اختلف أهل العلم في أحكام الفروع الشرعية التي اختلف فيها آهل 
الاحتهاد”: 

فمنهم من ذهب إلى أن الحق هو واحد منهاء وأن عليه دليلا يلزم كل أحد 
اللصير إليه والنظر فيه» والوصول إلى القول الذي هو الحق به» وأن من قصر في 
ذلك فلم يصل إلیه ولم يقل به فإنه خطی» ویختلف خطأؤه فرب) کان کبیرا وربا کان 
صغيراء وهو قول الأصم وبشر المريسي» وحكي ”" ذلك عن ابن علية» وذهب إلى 
ذلك أيضا بعض أهل الظاهر في) طريقه الاستدلال ". 


(۱) قشم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ۲/ ٠١٤١‏ الأحكام الشرعية إلى ما لا يسوغ الاجتهاد فيه 
وهو نوعان: 
الأول: ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاةء فالحق فيه واحد ومن خالفه يحكم 
بکفره لأنه کذب الله تعالی ورسوله في خبرهما. 
والثاني: ما لا يعلم من الدين بالضرروة ولكن عليه دليل قاطع كإجاع الصحابةء وهذاالحق فيه 
واحد وما سواه باطل» ومن خالفه حکم بفسقه» ونقض حکم الحاکم إذا کان بخلافه. وما ما یسوغ 
فيه الاجتهاد فهو محل التزاع في هذه المسألة. 

(۲) في (ب)» و(ج): وقد حکي. 

(۳) معظم الأصوليين نسبوا هذا القول للأصم وبشر المريسي وابن علية.وقد نسبه بو إسحاق الشيرازي 
في شرح اللمع ۲/ ٠٠١١‏ لأي علي بن أي هريرة» ونسبه الآمدي ۱۸١ /٤‏ لنفاة القياس كالظاهرية 
والإمامية.ونسبه لنفاة القياس أيضا إمام الحرمين في كتاب الاجتهاد من كتاب تلخيص التقريب 
ص ۲۸» ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ ٠٤١‏ لداود وأصحاب الظاهر.والذي في 
الثبذ لابن حزم ص ۷٤‏ ((من صاب في اجتهاده فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد ولا إثم 
عليه)). وني إحكام الأحكام ۷١ /١‏ ((إذا أخطاً ليس مأجوراً على خطئهء لكنه مأجور على اجتهاده 


ا لحري سيك أصول اله 


ومنهم من ذهب إلى أن الحق واحد منها وعليه دليل» إلا أن المجتهد إن م يصل 
ENE‏ 
أكثر أصحاب الشافعي ونفر من أصحاب أبي حنيفة . 

فأما الشافعي ققد اختلفت ‏ ألفاظه في ذلك والذى ينسبه إليه أكثر أصحابه 
e‏ 
ال ر قا اف ری ن 
الشأن من آصحابه ويول على معرفته أن مذهبه و في الفروع التي ليس ها إلا أصل 
وابحد» وهو الذي ي يسمي الطريقة التي ہا يد يثبت ذلك: القياس الجلي وقياس العلة 
E gE e E‏ 
أصول كثيرة. ويسمي الطريقة التي بها يثبت ذلك: قياس غلبة الأشباه - فإن كل 


ومرفوع عنه الاثم لقوله تعای: لیس عَلَیْكُمْ جاح فیا اخطائم پو ون ما تَعََدَث فُلُوبك4 
[الأحزاب: .))]١‏ وني ۵/ ۷۳ ((ومن تمادی في خطئه فهو فاسق)). ۰ 

وهؤلاء أطلق عليهم إمام الحرمين في البرهان ۲/ ١۲١٠ء‏ والخزالي في المنخول ص :٤٥٤‏ غلاة 
المخطئة. ۰ 

)١(‏ هذا قول القتصدة من المخطتةء ونقله الباجي في إحكام الفصول ض ۷٠۷‏ عن جمهور أصحاب 
مالك وعن مالك؛ لأن مالك قد قال عندما سئل عن الصحابة ((خطى ومصيب)» وقال الباجي: 
كل من لقيت من أصحاب الشافعي يقول: ((إن الحق في واحد))» ونقله عن معتزلة بغخداد 
وارتضاه.ونقله السمرقندي في الميزان ص ۷٥۳۴‏ عن الماتريدي.ونقل عن أبي حنيفة قوله: ((كل 
جتهد مصيب وا احق عند الله تعالی ا 

(۲) في (ب)» و(ج): اختلف. 

(۳) في (آ): يتصور.مصحفة. 

)٤ )‏ في (آ): يث يثبت الحكم وقياس. 


امخلاف 2 القاس واا جتهاد ۱٦۱‏ 


مجتهد فيها مصيب» وما يؤدي اجتهاده إليه حق ”> وقد ذكرنا أمثلة القياسين فيا 
تقدم» ونحكي ني كتبه ألفاظاً ”“ مصرحة في أن كل جتهد مصيب في هذه الفروعء 
فمن ذلك آنه قال في جواب من سأل عن قول النبي صل الله عليه وآله *: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطا فله أجر واحد» ” "لو كان في 
الاجتهاد خطاً وصواب ل جز أن يثاب على أحدهما أكثر ما يشاب على الآخر؛ لأن 
الثواب لا يكون في] لا يسع ولا ني الخطاً الموضوع. ثم قال: لو كان فيه خطأً كان 
أکثر مره أن یغفر له» فکیف یکون له ثواب على خطاً لا پسعه " !! 


)١(‏ ل أجد من ذكر هذا التفصيل في قول الشافعي رمه الله» وانظر في ذلك: اللمع ص ۷۳ء ونهاية 
السول مع البدخشي-۳/ ۲٠١‏ ومنتهى ابن الحاجب ص »۲٠۲‏ وروضة الناظر ص ٠۴٠١‏ 
والمحصول ٤۷/۳/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٠۲١١‏ والمعتمد ۲/ 4٤۹‏ شرح الكوكب المنير 
٤ء‏ وجمع الجوامع مع البناني ۲/ ۸۹" التقرير والتحبیر ۳/ ٠٠٠١‏ التبصر-ة ص ٤۹۸‏ 
والإہاج ۳/ ٠۲١۷‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۸‏ المستصفى ص ۹4۲٤ء‏ التمهيد لأب ا لخطاب 
٠٠١ /٤‏ وإبطال الاستحسان مع الأم ۷/ ٤۷ء‏ والرسالة ص ٤۷۸‏ وما بعدهاء وفيها تفصيل 
قريب من قول المصنف. 

(۲) في (): القائسين. 

(۳) في (): لفاظ. 

() في (): وآله دلیله. 

)٥(‏ الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص» ومن حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة برقم »)۷۳١۲(‏ وينظر فتح الباري ۳١/۳۱۸.وآخرجه‏ مسلم 
۳ ۲ في كتاب الأقضية» وأحمد ني المسند ٠۰٤ /٤‏ وأبو داود في السنن ٦/٤‏ برقم »)٠١۷٤(‏ 
وانظر تخر يجه في تخریج أحادیث اللمع ص ۳٦۰‏ والابتهاج بتخریج آحادیث المنهاج ص »۲٠۹‏ 
ونصب الراية /٤‏ ۳٦ء‏ وتلخيص الحبیر برقم .)۲١۷۲(‏ 

() قال الإمام الشافعي: قلت فأين موضع المطالبة فيها رضي الله تعالى عنها فقال قد مسمى رسول الله 
في] رويت من الاجتهاد " خطا " و " صوابا "ء فقلت: فذلك الحجة عليك» قال: وكف؟ قلت: إذ 
ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر ما يثاب على الآخر» ولا يون الثواب في لا يسع ولا الشواب 


8 ا لحري ية أصول الققه 


وقال في كتاب إبطال الاستحسان سائلا نفسه: أفرأيت من جتهد فيقيس على 
كتاب آو سنة هل يسعهم الاختلاف وإذا اختلفوا أيصيبون كلهم أو يخطئون أو 
iS E‏ ) 

فأجاب بأنه لا جوز غلل أحد منهم وإن اختلفوا إن كانوااضن أهنل الاجتهاف 
وذهبوا مذهبا حتملا أن يقال: إنه أخطأًء لكن يقال لكل واحد منهم: إنه أطاع في 
کلف فأصاب ”» وأنه م یکلف الغيب الذي ل يطلع عليه ”. 

ومنهم من ذهب إلى أن المجتهد إذا سلك طريقة الاجتهاد فهو مصيب 
في الاجتهاد وفي المجتهد فيه» وكل ما آذّى اجتهاده إليه فهو حق لم يكلف 
سواه» وهذا هو الصحيح من مذهب أي حنيفة» على ما محكيه عنه من بحَصّل 
من أصحابه كسفيان بن سحبان في المتقدمين» وكأ الحسن ”في 


في الخطا الموضوع؛ لأنه لو کان إذا قيل له اجتهد على الخطاً فاجتهد على الظاهر كا أمر كان خطعا 
خطاً مرفوعا كما قلت كانت العقوبة في الخطاً فيا نرى - وال أعلم - أولى به» وكان أكثر أمره أن 
يغفر ل٠٠‏ ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطإ لا يسعه.الرسالة .٤۹٦ / ١‏ 

(۱) في (ب)ء و(ج): وأصاب. 

(۲) سقط من (أ): وأنه. 

هذا الكلام موجود ما يقاربه في ((إبطال الاستحسان)) ۷/ ٤١٤‏ .لكن المصنف اقتصر على مايوافقِ 
رؤيته» فقيل سطر نما نقله هناء قال الشافعي: ((فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف 
الحق فيه عند الله؟ قیل: لا جوز فيه عندنا والله تعالى أعلم أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحد؟ 
لأن علم الله عز وجل وأحكامه واحد)).وقال بعدها: ((فإن قيل: فيلزم أحدها اسم الخطأً.قيل: أما 
فيا كلف فلاء وأما خطاً عين البيت فنعم)). 

(6) سفيان بن سحبان قال أبن النديم في الفهرست سفيان بن سحبان من أصحاب الرأي وكان فقيها 
ومتكلما وله من الكتب كتاب العلل. تاج التراجم في طبقات الحنفية ١‏ / ١.وذكره‏ ابن النديم في 
ترجمة عیسی بن آبان عرضا.الفهرست۱/ ۲۸۹. 

)٥(‏ في (ب)»ء و(ج): من أصحابه» كالشيخ أبي الحسن. 


امخلاف ك القياس والاحتهاد 8 


() 


المعأحرين ‏ وإليه ذهب الشيخ أبو عبد لله» وهو مذهب أي الهذيل 
وشيخينا ‏ أب علي وبي هاشم ر همهم الله ^ وإن کانوا قد اختلفواني وجه آخر 
وهو هل في هذه المسائل أشبه عند الله تعالى» وإن لم يكن المجتهد قد كلف إصابته آم 
لا . فإن المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أن في كل واحد من هذه ” الأقاويل 
حكم عند الله تعالى هو الأشبه» وربا عبّروا عنه بآن ذلك هو الصواب» وهو الحق» 
وإن لم يكلف المجتهد إصابته . 


)١(‏ قال السمرقندي ني الميزان ص :۷٥۳‏ روي عن أبي حنيفة أنه قال: ((كل جتهد مصيب والح عند الله 
تعالى واحد)).ولذا اختلف أصحابه في ينسب إليه.وينبغي هل عبارته على أن كل مجتهد مصيب في 
اجتهاده؛ لأنه فعل ما كلف به ولكن الحق عند الله واحد لا يتعددء وهذه العبارة الموهمة وأمثالها جعلىت 
القاضي الباقلاني ينسب هذا القول أيضاً للشافعي ومالك» فنسبه لالك اعتاداًعلى قصته مع أي جعفر 
المنصور في أن حمل الناس على الموطاً فرفض قائلاً: ((اترك الناس على ما هم عليه))» مع آنه قد صرح ا 
مئل عن الصحابة بقوله: ((مخطى ومصيب))» فالحق من مذاهب الأئمة الأربعة أن اللصيب واحد. 

(۲) أبو عبد الله محمد بن الهذيل العبدي» أبو الهذيل المعروف بالعلاف؛ لأن داره كانت بالعلافين» كان 
رأسا في الاعتزال من الطبقة السادسة» شيخ المعتزلة في زمانه ومقرر طريقتهم والحافظ عليها 
والذاب عنها. ولد بالبصرة ونشأ فيها ورحل إلى بغداد» ودرس على عثان بن خالد الطويل» واشتهر 
بحسن الجدل والمناظرة.ذهب في تعليل صفات الله تعالى مذهبا الفا لرأي المعتزلة وافق فيها 
الزيديةء فقال: إن لله صفات هي عین ذاته» فالله عا لم وعلمه هو ذاته» وهو قادر وقدرته هي ذاته» 
وعلى ذلك تكون الصفات الإمية هى الذات الإهيةء لا تنفصل عنها.يعرف أتباعه باهذليين وتعرف 
طريقته باهذلية .عاش أكثر من مائة سنة وتوفي سنة ۲١١‏ هله ترجة في تكملة الفهرست ومعجم 
المؤلفین ۲٤۹/۱۰‏ ا لحور العین ص .۲٠۹‏ 

(۳) في (أ): والشيخ. 

)٤(‏ سقط من (أ): رحمهم الله. 

)٥(‏ في (ب)» و(ج): أو لا. 

)٦(‏ سقط من (آ): هذه. 

(۷) ذكر أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ۲/ ٠٠٠١‏ أن مراد أبي حنيفة على ما قال آبو الحسن 
الكرخي من الأشبه أنه الحكم المطلوب وإن لم يكلف المجتهد إصابته.وبعضهم فسر الأشبه بأن 
عند الله حك) ني الحادثة لو نص لا نص إلا عليه. 


b‏ الجربي سب2 أصول اله 


والفرق بين هذا القول وبين قول من يذهب إلى أن الحق منهي| واحد غير معين 
من آصحاب الشافعي وغيرهم: أن هؤلاء عندهم أن الملجتهد قد كلف إصايتهء إلا 
آنه ذالم يصبه ”“ کان معذورا أو كان خطتا خحطاً صغيراء وعند القائلين بالأشبه أنه [ 
يكلف بتةء ونحن نفرد الكلام في هذه المسألة. 

واعلم أن من يذهب إلى أن الحق في واحد من هذه المسائل فإنه يسلك في 
ذلك طريقین: ٠‏ . ) ) 

إحداهما: أن طريقة العقل تمنع من ورود التعبد بالأحكام المتضادة» فيتعالق في 
الاحتجاج ‏ لا يذهب إليه بوجوه عقلية. 

والثانية: أن السمع قد دل على أن هذه الأقاويل المختلفة لا مجوز أن يكون 
جيعها حقاء وأن الحق هو واحد منها. ) ) 

) ونحن بعون الله نتكلم على الطريقتين ونشرح الكلام فيه|. 


ولک عد 
ZS 3‏ 


() في (): م يصیبه. 

() تقدم نسبة هذا القول إلى أكثر الشافعية وبحض الحنفية» وهو قول الإمام الشافعي ك حققه 
الشيرازي وغیره» وبه قال آبو إسحاق الإسفرائيني» وأآبو إسحاق الشيرازي» وأبو علي الطبري» 
وأبو الطيب الطبري.وهو مذهب مالك والليث وبي بكر بن جاهد وأبي بكر بن فورك على ما في 
شرح اللمع.ونقله ابن النجار في شرح الكوكب عن أحمد وأصحابه» وعن الأوزاعي وإسحاق ابن 
راهويه والمحاسبي وابن كلاب» وارتضاه الآمدي وابن السبكي» ونافح عنه الشسوكاني» وارتضاه 
الباجي في إحكام الفصول» وفخر الدين الرازي في المحصول ۲/ .١١/۳‏ 

(۳) في (ج): بالاحتجاج. 


امخلاف 2 القاس وا جحتهاد 7٥‏ 


الكلام على الطريقة الأولى 
طريقة العقل في إثبات أن الحق في واحد من أحكام الفروع الشرعيم! 


من يسلك هذه الطريقة يتعلق بوجوه: 

[الأول]: منها: آنه لو جاز ورود التعبد بالأحكام المتضادة» وجاز أن تكون 
جميع مذاهب المجتهدين في الفروع مع اختلافها وتنافيها حقاء وأن يكون كل 
واحد منهم مصيبا فيع| يذهب إليه» لجاز ورود التعبد بمثله في الشرائع وف 
اضول الدين مع تباينها «حتى يكون جيع ما اختلف فيه أهل القبلة في يتعلق 
بأصول الدين مع تباینھا» ‏ حقاء ون یکون کل قائل منھم با آذی اجتهاده إلیه 
فيها مصيباء على ما يذهب إليه عبيد الله بن الحسن العنبري “ومن تابعه " فإذا 
كان ذلك لا جوز في الأصول» فكذلك ”في الفروع. 


)١(‏ ني (ج): من.مصحفة. 

(۲) في (أ): أحوال.مصحفة. 

(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين.وسقط من (ج): حقا. 

)٤(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري.محدث أخرج له مسلم في صحيحه حديثاً واحداً ني ذكر 
موت أبي سلمة» تولى قضاء البصرة بعد امتناع سنة (۷١١ه)»‏ وبقي فيه إلى آن توفي بالبصرة سنة 
(۱۹۸ه). له ترحمة في طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١‏ الخلاصة للخزرجي ۲/ ۱۹١‏ الأعلام 
۴/٤‏ الكامل لابن الأثير ۷١ /١‏ تهذيب التهذيب ۷/ ۷. 

)٥(‏ من الذين تابعوا العنبري على قوله: ال جاحظ عمرو بن بحر الأديب المعتزلي» وما روي عنه شد نما 
نسب للعنبري حيث قال: ((إن خالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير 
آثم)).انظر إرشاد الفحول ص ۹١٠۲ء‏ وروضة الناظر ص "٦۲‏ المستصفى ص ۰٤۸۷‏ ومنتهى أبن 
الحاجب ص ٠۲٠١‏ والبناني على جمع الجوامح ۲ والمحصول ۲/ ۳/ »٤١‏ والأحكام للآمدي 
.VA/é‏ 

(7) في (ج): وكذلك. ٠‏ 


ة 


0 انجنري سيت أصول الفقه 


و[الثاني]: منها: آنه لو جاز ‏ ذلك لأدى إلى ورود التعبد با يتضاد وتنا 
مثل أن تكون عين واحدة محللة حرمةء ومباحة ومحظورة» فيحل الإقدام عليها 
ويحرم» أو جب ولا يجوزء وأن يكون الفرج الواحد يحل وطؤه ويجرم» بحسب 
اختلاف المجتهدين» وهذا لا يحسن ني الحكمةء ويقبح ورود التكليف به. 

و[الثالث]: منها: ن جواز ذلك يؤدي إلى أن يكون الله تعالى قد تعدب 
يفني إل التغارضن والتارع غل وجه لا بكرن لقي ل لفان ن 
سبيل؛ لأن هذه الأحكام إذا تعلقت بحقوق يختلف الاجتهاد فيهاء فيكون اجتهاد 
زید مؤدیا ني مال خصوص الى آنه حق له دون غیره» واجتهاد عمرو مؤدیا إلى أنه 
حق له على سبيل الانفراد أو المشاركة » وكان كل واحد متها مصيبا في اجتهاده 
ومسوغا له في طلبه ” والتصرف فيه» حصل في ذلك من التهارج ما ذكرناء ٠5‏ 

وكذلك القول في المرأة إذا أذى اجتهاد الزوج إلى نما غير بائنة منه ولاتحل 
لغيره» وآدى اجتهادها أو اجتهاد غيرها إلى أنها قد بانت منه ونا تحل لغبره في) 
اختلف فيه أهل الاجتهاد من الإيلاء والكنايات ©. ' 


(1) فی (): کان. 

() في (ب)» و(ج): والمشاركة. 

(۳) في (آ): مسوغا له طلبه. 

)٤(‏ في (آ): ما ذکرنا. 

)١(‏ ذكر هذه القضية أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۹٦١‏ والغزالي في المستصفى ص ٤۹۷‏ وألآمدي في 
الأحكام /٤‏ ١۹ء‏ وفخر الدين الرازي في المخصول ۸۸/١/۲‏ وإمام الحرمين في البرهان 
۳۲ والقضية أن الزوج شافعي وقال لزوجته الحنفية: («(آنت بائن)) ثم راجعها. وهو یری أن 
قوله: آنت بائن» لا يمنع من مراجعتها؛ لأنها من الكنايات.والمرأة حنفية ترى أا بائنة بقوله: أنت 
بائن» فلا حل له مراجعتھا.والحال ان کل متها جتهد مكلف بالعمل باجتهاده. 


ا 


اخلاف 2 القباس وال جتهاد 131۷ 


و[الرابع]: منها: أنه لو جاز ذلك» لجاز آن یبعث الله تعالی تین يدعو کل واحد 
منها إلى شريعة خالفة للشريعة التي يدعو إليها الآخر! 

فإن قلتم: يجوز ذلك أدى إلى ”أن يكون لمن بعث إليه النبي أن يخالفه ولا 
يقبل ” منه» وهذا ظاهر الفساد . 

والذي يدل على أن الله تعالى يجوز أن يتعبد في الفروع الشرعية بالأحكام 
الختلفةء وأن كل واحد منها يصح أن يكون حقاء أن الوجه الذي لأجله حَسَنَ من 
الله تعالى التعبد بها هو كونها مصالح للمكلفين» ولا يمتنع أن تختلف الأقوال في 
بات اللصالح في الأعيان والأشخاص» کا لا يمتنع أن تختلف الأوقات لاان 
فتكون مصلحة زيد متعلقة بفعل» ومصلحة عمرو متعلقة بضده» ولا يمتنع أيضا 
أن تكون مصلحة زيد متعلقة بفعل في وقت خصوص وتنعلق بضده في وقت آخر› 
وأن ” تتعلق مصلحته به على وجه» وتتعلق المفسدة به على وجه آخرفي وقت 
واحد فبرد ‏ التعبد بالأفعال على هذه الطريقة بحسب المصالح» إذ لا مانع يمنع 


(۱) سقط من (أ): إلى. 

(۲) في (): يقبله. 

(۳) ذكر الآمدي دليلين من هذه الأدلة العقليةء وأضاف إليها أربعة أخرى» من أبرزها أن الأمة جمعة 
على تجويز المناظرة بين المجتهدين» فلو كان كل واحد مصيباً في ذهب إليه» م يكن للمناظرة 
فائدة. وأجاب الآمدي عن الأدلة العقلية الستة ثم قال: والأقرب في ذلك أن يقال: الأصل عدم 
التصويب» ول يدل الدليل على خالفته إلافي تصويب واحد غير مين لا جماع.انظر إحكام 
الأحکام للآمدي /٤‏ ۱۹۲-۱۸۹ . 

)٤(‏ في (ب)» و(اج): وان ل 

)٥(‏ في (ج): ورد. 


11۸ 


ا نري سے اصول‌الفقه 


من ذلك ؛ لأن المتناني في هذا الباب أن يرد التعبد با لحظر والإباحة والفعل واحد 
والوجة و وال قك اك فأما مع تغاير المكلفين أو الوجهين أو الوقتين 
والمكلف واحد فالتنافي زائل. ولا فصل بين من يمنع من تعلق المصالح بالأفعال 
على هذه الوجوه ويمنع من ورود التعبد بهاء وبين من يمنع من اختلاف المصالح في 
الشرائع جملة ويمنع من ورود النسخ فيهاء وكل ما يبطل مذهب اليهود في منعهم 
من وقوع النسخ في الشرائع عقلا ”» فإنه يفسد به مذهب من بخالفنافي هذا 
الباب» ونظائر ما جوزناه قد " تقرر في العقول وفي الشرع. 

فأما ني العقول فهو ما عرفنا من أن الفعل قد بحسن من زيد ويقبح من عمرو 
مثله» وآن زیدا قد يجب عليه فعل ويجب على عمرو “ ضده. ألا ترى أن من غلب 
على ظنه آنه يصل إليه بالقعود في بعض المواضع نفع كمال ” محصّله» أو علم 
يستفيده» فإنه بحسن منه ذلك القعود» ولو أن عمرا خشي من ” القعود ني ذلك 


() كلام الصنف في هذا مبني على قول المعتزلة بوجوب الأصلح على الله.والصواب أن الأحكام لا 
تتخير بتغير الأشحاص والأحوال بحسب مصالح المكلفين بل شرعت صلا لصالح الملكلفينء 
E‏ 
الواحدة مصلحة لشخص مفسدة لشخص آخر. 

E ES 
٠ ٠ وقوع النسخ عقلاً للشمعر ونية من اليهود. كا نسبا للعنانية من اليهود القول بجوازه عقلاً وامتناعه‎ 
إلى العيسوية منهم جواز نسخ الشربائع‎ ٠١/۲ سمعاً. ونسب ابن برهان في الوصول إلى الأصول‎ 
يدور حول إثبات حسن نسخ‎ - ٤٨۱/۱ عقلاً وسمعاً. ورد المعتزلة عليهم - کا يظهر من المعتمد‎ 
الشرائع عقلاء بناءً على القول بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين.‎ 

(۳) في (أ): فقد. ) 

(6) في (أ): عمر.مصحفة. 

)٥(‏ في (أ): لمال.وفي (ج): تقع.مصحفة: 

(7) في (): في. 


ا لاف 2 القاس واا جتهاد ۱1۹ 


الكان بعينه ضررا أو فوت نفع فإنه يقبح منه القعود فيه» فإذا ”امل أحدهما في 
السفر إلى بلد خصوص دفع ضرر عن نفسه وجب ذلك عليه» وإن آمل الأاخر 
ذلك بأن يسافر إلى بلد آخر كان ذلك هو الواجب عليه» ونظائر هذا كثيرة؛ لن 
تصرف العقلاء أكثره يجري على هذه الطريقة . 

فأما من طريق الشرع فهو ما عرفناه من أن المضطر متعبد بخلاف ما تعد به 
من ليس بمضطرء والحائض متعبّدة بخلاف ما تعد به الطاهر» وكذلك المقيم 
الاقف 

فقد بان مهذه ال حملة أن ورود التعبد بها نذهب إليه جائز من جهة العقل ولا 
مانع منه» وقد بيّنا في باب جواز التعبد بالقياس أن التعبد بطريقة الظنون في 
ا 

فإن قال قائل: إذا جاز أن يتعبد الله تعالى هذه الأحكام المختلفة» كتحريم 
شيء على واحد وتحليله للآخر * فلم لا يجوز أن يتعبد الله تعالى * أيضا بمشل 
ذلك في الأفعال العقلية» حتى يوجب على بعض المكلفين شكر المنعم» وينهى عن 


(۱) في (ج): وإذا. 

(۲) لا شك أن تصرفات العباد في أمورهم الدنيوية مرتبة على غابة ظن تحصيل المصلحة. .ولكن اللأصل 
ني أحكام الله تعاى الحموم والشمول لجميع المكلفين والمصالح فيها أغلبية ليست قطعية لكل 
فرد.ولذا قياس أحكام الله على أعمال العباد الدنيوية قياس مع الفارق. 

De E EN AE SO NEY SEE 
طاهر› وكذلك اختلاف أحكام المسافر والمقيم.ومدعاه أن كل مجتهد مصيب ني الواقعة الواحدة .م‎ 
ا لجواز عقلاً لا يثبت به قاعدة شرعية. وغاية ما يفيده الجواز عقلاً أنه لا يمنع منه إذا ورد الشرع به‎ 
والعقل لا ينفرد بإثبات قواعد وأحكام شرعية.‎ 

() في (أ): على الآخر. 

)٥(‏ سقط من (ب)» و(ج): الله تعالی. 


1۷۰ اجر ی بے أصول الفقه 


ذلك بعضهم» وأن يكلف بعضهم الإنصاف والعندل» ويأمر بعضنهم بال جور 
والظلم ‏ ون يتعبد بعضهم بأن يكذب في خبره» ويتعبد بعضهم بالصدق؟! 

قيل له: الفرق بين الموضعين ظاهر» وهو أن وجه حسن ” ماحسن من هذه 
الأفعال ووجوب ما وجب منها وقبح القبيح صفات مخصهاء مثل كون 
الانصاف إنصافاء والصدق صدقاء والظلم ظلماء والكذب كذباء لا مايتعلق 
بمصالح المكلفين. والتعبد إنم| ورد ماعل الحد الذي ورد لكونهاعلى هذه 
الصفات» فلا يجوز اختلاف التعبد بها مع كونها على هذه الصفات» وليس هكذا 
الأحكام الشرعية؛ لأن ما لأجله ورد * التعبد بها - وهوالمصالح- يجوز 
اختلافهاء فيختلف التعبد ا اختلافهاء وهذا جاز اخحتلاف شرائع الأنبياء 
صلوات الله عليهم في هذه الأفعال ووقوع النسخ فيها. ولم جب قياسا على ذلك أن 
يجوز اخحتلاف شرائع الأنبياء في هذه الأفعال العقلية» حتى يكون من شريعة 
بعضهم الدعاء إلى الكذب والاأمر بالظلمء ولم جز وقوع النسخ فيهاء وهذايبين 
فساد ما سأل عنه السائل. ) 

فإن قال: ما أنكرتم أن يلزمكم على الأصل الذي اعتمدتموه أن جوز اختلاف 
التعبد في معرفة الله تعالى وصفاته» وما يجوز عليه وما لا جوز» حتى يكون اعتقاد 
التوحيد والجدل “ متؤجها إل بعض المكلفين دون بعض؛ لأن وجه تكليف ذلك 


(1) ني (ب)» و(ج): بالظلم والجور. 
(۲) سقط من (أ): حسن. 
(۳) نی (آ): آوجب. 
ES‏ 
)١(‏ هذا بناء على أصل المعتزلة في العدل آنه يجب على الله سبحانه رعاية الحكمة في أفعاله وفعل الأصلح 


امخلاف 2 القياس والاجتهاد ۱۷۱ 


هو المصالح عندكم» والمصالح لا يمتنع اختلافها على ما ذكرتم؟! 

قيل له: ليس الأمر ك| قدّرته؛ لأن وجه تكليف معرفة الله تعالى وإن كان ما 
يتعلق ها من اللطف والمصلحة للمكلفين» فقد ° دلت الدلالة على أن " ألطافهم 
في هذا الباب لا تتغيرء وأن الوجه الذي لأجله كان ذلك مصلحة ولطفا لا يجوز من 
طريق العقول تغبره» واختلاف أحوال المكلفين فيه. 

فان قال: لے لا جوز أن يكون سبيل هذه الفروع سبيل ما ذكرتم» ني أن آلطاف 
اللكلفين فيها لا تتغبر؟! 

قيل له: الأصل في الألطاف والمصالح آنا يجوز تخير الحال فيها؛ لأن مايكون 
داعيا لزيد إلى اختيار فعل ^ لا يمتنع أن لا يكون داعيا لحعمرو إلى مثل ذلك» وإنم) 
نحكم في بعضها بأنه لا يتغير إذا دلت الدلالة عليه عقلا أو سمعاء فإذا م تدل 
الدلالة في * هذه الفروع على ذلك» وجب أن يكون حكمها ما اقتضاه العقل من 
جواز اختلاف مصالح المكلفين فیھاء ک) جاز اختلاف مصالحھم في شرائع 
الأنبياء عليهم السلام. 

فإن قال: فم تنكرون من أن يكون السمع قد دل ”“ على أن المصلحة لا تختلف فيها؟ 


(۱) في (أ): وقد. 

(۲) سقط من (ج): أن. 

(۳) قي (ج): فعله. 

(©) في (أ): الدلالة عليه في. 

)٥(‏ اخحتلاف مصالح المكلفين لا يقتضي تشريع أحكام لكل مكلف بحسب مصلحته» واختلاف شرائع 
الأنبياءء وإن كان الغرض منه مراعاة مصالح المكلفين لا يلزم منه جواز اختلاف الأحكام الشر-عية 
في الملة الواحدة لتحقيق مصالح المكلفين كل على انفراد» بل وضعت لتحقق لعظم المكلفين 
مصالحهم. 


)٦(‏ سقط من (ج): قد دل. 


Y۲ 


الجري ي2 أصول الفقه 


قیل له: كلامنا في هذا الفصل إنا هو في أن نبين جواز اختلافها من جهة العقل› 
وأن ورود التحبد بالمختلف فيها ” جائز. 

RR 
فيها بعون اللّه.‎ 

والجواب عن الوجه الأول °: N‏ فان ورود 
التعبد فيها بالأحكام المختلفة على وجه يكون كل مجتهد فيها مصيبا كا نقوله في 
الفروع لم يكن ممتنعا في العقل - وإن كان لا بد من أصول معلومة من طريق 
السمع يصح القياس عليها *؛ لأن التعبد بالفروع من طريق الاجتهاد وغالب 
الظن لا يصح إلا على هذا الحد - إلا أن الدلالة قد دلت في جميع أصول الشرائع 
أن التعبد فيها قد ورد بطريق العلم دون غالب الظن» وأن الحق في واحد منها دون 
ا توا 

وآما الأصول التي هي المذاهب وأصول الدين فإنا م جز أن يكون احق منها 
إلا واحدا دون ما خالفه؛ لأن هذه الأصول إنما ورد التعبد فيها بالاعتقادات التي 
هي العلوم» ون يعلم كون المعلوم الذي كنا العلم به على الصفات التي هو 
عليهاء والمعلوم لا يصح أن يكون في نفسه على صفتين متنافيتين» فإذا كان ختصا 
بصفة خخحصوصة فاعتقاد من يعتقد أنه ليس عليها أو أنه على خلافهايكون جهلاا 
وخبره عنه بذلك ”“ يكون كذباء ولا جوز ورود التعبد بالجهل والكذب. 


(۱) في (ب)» و(ج): منها. 

(1) هذه الأجوبة عن أدلة من قال إن الصيباواحد في المجهد فيه. 
() في (آ): وآن لا بد. 

() في (ب)» و(ج): عندها. 

)٥(‏ في (ب)ء و(ج): وخب ره بذلك عنه. 


احخلاف 2 القاس والاجتهاد V۳‏ 


مغال ذلك: أن الله تعالى إذا كان واحدا لا يشبهه شيء» فمذهب ”من يعتقد 
فيه أن له مثلا في کونه قدی) أو أنه مشبه للأجسام أو الأعراض» لا بد من ^ أن 
یکون جھلا فی) یرجع إلى الاعتقادء وكذبا في يرجح إلى الخبر. وإذا كان لا يجوز 
عليه الظلم فمذهب من يضيف الظلم إليه * لا بد من أن يكون جهلا. وكذلك 
جميع ما يتصل بالتوحيد والعدل وسائر الأصول. 

فقد ثبت ذه الحملة أن الحق من أصول الدين بحب أن يكون واحداء وأن 
المذاهب المختلفة في ذلك لايصح أن تكون جميعها حقا ٠”‏ وليس هكذا 
الشرعيات لا قد بيناه من أن التبعد فيها إنما يتناول ° أفعالا يجوز أن تتخير من 
حسن إلى قبيح ”» ومن وجوب إلى حظر»ء بحسب المصالح» واختلافها باختلاف 
أحوال المكلفين في الوقت الواحد والآوقات» واختلاف حال الواحد بتغاير 
الأوقات. 

ولا يمتنع أيضا تعبد الواحد بالمتنافي منها على سبيل التخيير» كما جوز 
اخحتلافها ” في| يتعلق بسائر المنافع والمضار من طريق العادات. 


(۱) في (أ): فذهب. 

(۲) ني (أ): قد علا.مصحفة. 

(۳) سقط من (ج): من. 

)٤(‏ في (ب): يضيف إليه.وفي (ج): يضيفه إليه. 

)١(‏ إثباته لكون الحق في مسائل أصول الدين واحداً بها ذكره» بناء على أن مسائل العقائد ثابتة من طريق 
العلم والقطع ولا يصح إثباعبا بأخبار الآحاد؛ لأا لا تفيد إلا الظن» والعقائد لابد فيها من العلم 
واليقين. 

)في (ا): تناول. 

(۷) في (ب)» و(ج): قبح. 

(۸) في (ج): خلافها.مصحفة. 


۷٤‏ اججري 2 أصول‌الفقه 


وأيضا فلو جاز ورود التعبد في أصول الدين با مذاهب المختلفةء لجاز ذلك في 
الأديان الخارجة “ عن مذاهب أهل القبلة» حتى يجوز أن تكون مذاهب أهل 
الإلحاد والبراهمة واليهود والنصارى حقا إذا ادى اجتهاد المجتهد إليها. فإذا م جز 
ان تکون هذه اللذاهب جارية مجرى الفروع الشرعية في كون جميعها حقاء فكذلك 
مذاهب آهل القبلةء ولا فصل إلا ما بيناه . 
ولا يمكن أن يقال: إن الله تعالى قد أقام الدلالة على فساد هذه المذاهب على 
سبيل القطع» والإجتهاذ الذي يودي إلى خلافها ” كِب أن يكون فاسدا؛ لأّن 
مذاهب أهل القبلة أيضا قد أقام الله تعالى الدلالة على الحق منها؛ فالاجتهاد الذي 
يؤدي إلى خلافه جب أن يکون کی ا ا د فصلا؛ 
لأن أهل القبلة يرجعون في تصحيح مذاهبهم .على اختلافها إل.الكتاب والسنة 
وليس هكذا سبيل ”' من مخالفهم؛ لأن من سبيلالكتاب والسنة أن يكونا مرتبين 
على ما يقتضيه العقل» ولا يجوز أن يكون المراد با مايمنع منه دليل العقل ©. ٠‏ 
ا ل الل قاو عل م فت زات ورا اله وت 


() في (أ): أديان.وفي (ج): الخارجية.مصحفة. 

() قياس مذاهب آهل الإلحاد كالبراهمة واليهود والنصارى على أهل القبلة ني بعض المسائل الاعتقادية 
قياس صحيح؛ إذا أجزنا ورود التعبد في أصول الدين بالمذاهب المختلفة. 

(۳) في (): اختلافها. 

() سقط من (آ): سبیل. 

)٩(‏ كون مرتبين على ما يقتضيه العقل» ولا يجوز آن يكون المراد بها مايمنع دليل العقل دعوى 
صحيحة؛ لأن مصدر العقل والكتاب والسنة واحد وهو الله سبحانه»فلا يمكن أن تتناقض . 
وني (ج): ما يمنع دليل العقل منه. وسقط من (ب): منه. 

)في (ج): إذا. 


امخلاف 2 التباس والاجتهاد ۷ 


القطع على كونه حقا دون ما سواه» وجب “ حل الكتاب والسنة على موافقته؛ لأن 
تجويز خلافه يفسد طريق العلم بصحة الكتاب والسنةء ولا يجوز أن يقتضي 
الكتاب والسنة صحة ما يوجب صحته بطلان العلم بصحته) ”» ويمنع من كونا . 
حجة. وبطل ” بم بیناه قول من يقول: إن في جعل الله تعالى بعض الكتاب متشاما 
دلالة على أنه أراد هذه المذاهب المختلفة؛ لأن من حق المتشابه أن حمل على موافقة 
دليل العقل» ويقطع على أن الله تعالى إن راد به ذلك ولم يرد خلافه» وإنا جعل 
بعض الكتاب متشاما لتعلق المصلحة بذلك. على ما بينه شيوخنافي غير موضع. 

فإن قيل: ي لا يجوز أن يكون التعبد في هذه الأصول إنم| ورد بالظنون 
والاعتقادات دون العلوم التي تقتضي القطع» فكل * ما يقتضيه غالب الظن منها 
E E‏ 

ا لجواب: أن الظن إنا يكون له حكم ويحسن ورود التعبد به في الأمر الذي لا 
يكون إلى العلم به سبيل» وهذا لا بحسن من العاقل أن يعمل على ما يوجب " الظن 
في أمر يتمكن من العلم به ني متصرفاته التي تتعلق با المنافع والمضار. 

وأيضا فإن اعتقاد ما لا يُوّمن كونه جهلا قبيح كقبح الجهل» ولا يجوز أن يتعبد 
الله تعالى الإنسان بالاعتقاد الذي لا يأمن كونه جهلاء والاعتقاد الذي ليس بعلم لا 
يأمن المعتقد كونه جهلا. 


(1) في (ج): ونحن.مصحفة. 
(۲) في (أ): بصحتها. مصحفة. 
(۳) في (آ): ویفسد. 

)٤(‏ في (ج): وکل. 

)٥(‏ ني (ب)» و(ج): على موجب. 


1۷7٦1 


الجنري سذ أصول الفقه 


وأيضا فلو جاز ^ هذا في مذاهب آهل اقلت از نضا ف مذاهب خالفيهم» 
وهذا ظاهر الفساد. 

والجواب عن الثاني: : أن من تعات بذلك إنما تعلق به من حيث ل يعلم 
كيفية تعلق التحريم والتحليل وما يجري راما بما يتعلق بهء فقد رأى ” أن العين 
هي المحللة والمحرمةء وقالوا: إن اختلاف المجتهدين في تحليلها وتحريمها يؤدي إلى 
کونها حللة حرمة إذا كان كل واحد منهما حقاء ولیس الأمر كا ظنوه؛ لأن التحليل 
والتحریم لا پتناولان العين وإنما يتناولان أفعالنا فيها 7 فإذا اختلف اجتهاد 
mL‏ 
يتعلق به التحريم هو فعل الآخرء وكذلك إن أذّى اجتهاد أحدهما إلى تحليلهافي 
وقت وإلى تحريمها في وقت آنحرء فالفعل ”الذي تعلق به التحليل في أحد الوقتين 
غير الفعل الذي تعلق به التحريم في الوقت الآخر. وكذلك إن تساوى اجتهاده 
فيهما على مذهب من جوز ذلك ”» فإنه يكون يرا فيهماء فيتعين عليه أحدهما 
بحسب اختياره دون الآخر. وكذلك القول في الوجوب وخلافه. 


(1) في (ج): فإن جاز. 

() في (): روی. وني (ج): رووا. ولعل الصواب ما آثبت.آو: رأوا. وإن| تصحفت. 

(۴) هذا ما عليه جماهير الأصوليين والفقهاء» ولم أر في اطلعت عليه من يقول إن المحرم والمحلل هو 
عين الشيء؛ لن ا لحل والحرمة حكم لأفعال المكلفين.وإنا تضاف الحل والحرمة للأعيان على سبيل 
التجوزء وقد ورد القرآن بذلك. 

)٤(‏ في (ب)ء واج): في|.مصحفة. 

)٥(‏ في (آ): التحليل والتحريم.زيادة سهو. 

() في (ج): والفعل. 

(۷) عقد المصنف لذلك مسألة بعد مسألتين من هذه المسألة ا لأي علي 
وأبي هاشم» وهو المروي عن أبي اهذيل» وعبيد الله بن الحنبري. 


YY 


امخلاف س القاس وألاجتهاد 


وهذا يبين سقوط قوهم: إن القول بم نذهب إليه يؤدي إلى أن يكون شيء 
واحد للا وغحرماء وحسنا وقبيحاء وما مجري مجرى ذلك. وأيضا قد ” ثبت أن 
المبتة حللة لمن يضطر إليهاء حرمة على من ليس بمضطرء فلو ” كان ما آلزمونا 
صحيحا للزمهم أن تكون الميتة حرمة محللةء ولا انفصال عن ذلك إلا بم بيناه. 

والجواب عن الثالث: أن ما ذكروه إنم) كان يلزم لو لم يكن عند اختلاف 
الاجتهاد في الحقوق مخلص من التنازع» وم يكن تقرر * ني الشرع ما يوب 
الَرَعٌ ” إليه والتمسك به انقطًاعَ ا لخصومات. 

فإن قيل: وما ذلك؟! 

فا لجواب: آنه من وجوه: 

منها: الرجوع إلى المصالحة والتراضي إن كان الحق ما يصح فيه ذلك. 

ومنها: الرجوع إلى الحاكم والانقياد لما يوجبه حكمه. 

ومنها: الرجوع إلى حَگّم یرضی به ا لخصان إن م یکن حاکم. 

ومنها: الرجوع إلى مفتي تلتزم فتواه ويعمل عليه . 

فإن قيل: فما قولكم ني المجتهد إذا آدى اجتهاده إل حكم والحاكم يحكم عليه 
بخلافه؟! فإن قلتم: يتمسك باجتهاده فالتنازع باقي . وإن قلتم: يترك اجتهاده 


(۱) فی (ب)ء و(ج): شیئا واحدا. 

(۲) في (ب)» و(ج): فقد. 

(۳) في (ج): ولو. 

)٤(‏ في (ج): يصدر.مصحفة. 

(6). ني (ج): الفرع.مصحفة. 

(٩‏ في (آ): تلزم. وني (ب): يلتزم فتياه.وفي (ج): تلتزم فتياه. 
(۷) في (ب)» و(ج): فالنزاع باق 


9۸ 


ا جني س2 أصول الفقه 


ويأخذ بحكم الحاكم» فهذا يخالف قولكم: إن المجتهد «لا جوز له ترك اجتهاده 
لاجتهاد غيره. ويؤدي أيضا إلى أن المجتهد» ”“ قد لزمه التقليد. 

فا جواب: أن المجتهد إن كلف العمل باجتهاده فيا بخصه دون ما يتعدى إلى 
حق الغير؛ لأنه لا يجوز أن يلزم الغير اجتهاده» وإنا يسوغ هذا للحاكم فقط» من 
حيث صب لرفع الخصومات. وإذا ثبت هذا وكان الحكم الذي أذّى اجتهاد 
E‏ 
لااد اتر ف 

نا ET‏ ارات اما اة زا 
الزوجية لم ينقطع بينه) بها تلفظ به» أو آنا حرمة عليه وأن الزوجية قد انقطعت 
بينهاء وحَكَمّ الحاكم عليه بخلاف ما ادى اجتهاده إليه من التحليل والتحريم ؟! 

فا لجواب: آن اجتهاده إذا أدى * إلى التحليل و الحاكم يحكم عليه بالتحر لتحریم» 
د 
E‏ ) ) ) 

فإن حكم الحاكم عليه بالأخف واجتهاده يؤدي إلى الأشد مغل أن يجحكم 


ِء 


بتحليلها واجتهاده يؤدي إلى التحريم» أو بان ”امال له دون غيره إذا كان جَداء 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين.سهوا. 
(۲) في (آ): الخير. 

(۳) في (آ): له 

)٤(‏ سقط من (ج): إذا أدى. 

(6 قى( وان 


احا اا و ا ا ل 


واجتهاده يؤدي إلى أن أخ الميت يقاسمه "» فقد اختلفوا في ذلك: 

فمن العلهاء من سوّى بين هذا وبين الأول. 

ومنهم من قال: الواجب عليه أن يأخذ بالأشد الذي يؤدي اجتهاده إليه ”. 

وقال: الحكم في الحادثة ما يحكم به الحاكم» فسبيله أن يتمسك به ولا يعتد 
باجتهاده؛ لأن له ” في الأصل أن يترك حقه فلا يلزمه أن يتبع اجتهاد الحاكم في 
استیفاء * ما له ترکه. ألا تری أن له أن لا یطاً زوجته» وله آن یقاسم غیره ماله» فإذا 
أدى اجتهاده إلى ذلك» وجب أن يعمل به. 

فإن قال: فإذا حكم الحاكم عليه بتحليلها وهو يرى الټحريم» ما الذي يلزمه 
على المذهب الثاني؟ 

) فالجواب: أن الزوج يلزمه الامتناع» وللمرأة أن تلتمس الوطء. 

فإن قيل: فقد عادت الحال إلى التهارج! 

فالجواب: آنه ليس الأمر كذلك»؛ لأن الزوج إذا تكن من الكف» فالتماس 
المرآة ما تلتمسه لا يضره» وإن قهر ” على ذلك وأمكن هذاء فما ” يقع منه على 


(1) توريث ا لحد مع الأخوة لم يرد فيه نص صريح من الكتاب أو السنة» كانوا يتحرجون من الافتاء فيها 
لآن مرجعها للاجتهاد.وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد وبعض الشافعية إلى أن ا لحد يسقط 
الإخوة.وذهب زيد وعلي وابن مسعود ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» والأصح 
من مذهب أحد إلى توريث الأخوة مع الجد.انظر ذلك في الإنصاف ۷/ ٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
٥‏ , والمهذب للشیرازي ۲/ ۳ وال مغني ۷/ ٦٤‏ والفوائد الشنشورية ص ۰ 

(۲) في (ب)ء و(ج): أخر هذه الفقرة إلى ما يليها. 

(۳) سقط من (ا): له. 

)٤(‏ في (ج): استفتاء. مصحفة. 

() في (أ): نص.مصحفة. 

)١(‏ في (أ): فيا.مصحفة. 


A۰‏ الجري س2 أصول الفقه 


سبیل الإکراه لا حکم له “ فأما ما يتبع ‏ حكم الحاكم بالتحليل ”من الحقوق 
سوى الوطء فعليه أن يبدله هاء لا بيناه من أن حق الغير لا بد من أن يبع فيه 
الحكم. 

فان قیل: فا قولکم إذا کان الزوح هو الجاكم؟ 

فالجواب: Sd‏ 
٠‏ كما يفعل ذلك في سائر الخصومات التي تتو 

فان قيل: ا قراکم (ثا ادل " اجعهاد اطی اکم ق الیل اریم ملل 
مذهب من يجوز ذلك؟! . 

فا لجواب: آنه إِذا کان E‏ عليه أن يحكم بأحدههما دون الآخر» وأن 
لا خير الخصمين فيها؛ لأنه إنها صب لرفع الخصومات» وليس سبيله في هذا الباب 
سبيل المفتي. ) ) 

فان قیل: فا قولکم ذا حکم بأحد المکمین في الحادثة ثم ارتفعواإلیه ثانا ف 
يقتضي التخيير عنده؟ 

فا جواب: إن ما حکم به بالآول لا يحکم فيه لعینه ” بخلافه؛ لأنه لا يجوز له 


)١(‏ ذهب العلماء إلى أن الإكراء على الوطء بالنسبة للرجل غير متصرّر؛ لأن الانتشار لا يتم إلا بميل 
ورغبة بعكس إكراه المرآة على الوطء» فإنه متصور وقوعه. 

(۲) في (آ): فأما يتبع . 

() في (): التحليل. 

)٤(‏ في (ج): يېذله ا 

() قي (ج): عتدل. 

(0) في (ب)» و(ج): بعینه. 


E 


امخلاف 2 اقباس واا جتهاد ۸۱ 


أن ينقض ما حکم به» ویجوز أن یکم في مثله بخلافه» کا يفعل ذلك فی يتخیر  '‏ 
اجتهاده فيه. 

وقد آلزمهم الشيخ أبو عبد الله على قومم: أن تجويز ورود التعبد هذه 
الأحكام المختلفة يؤدي إلى التهارج وجوها لا انفصال هم عنها: 

منها: أن رجلين لو اضطرا ” إلى أكل الميتة وحصل لم منها القدر الذي لا 
يكفي إلا أحدها ما الذي يجب عليه)؟ 

فإن قالوا: الواجب على أحدهما أن يمكن الآخر منه وإن تلف بترك آكله “ 
فليس أحدهما بأن يتلف نفسه لأجل الآخر بأولى من صاحبه!! 

وإن قالوا: الواجب على كل واحد منه] أن يغالب الآخر عليه» فقد أجازوا 
التعبد بيا يؤدي إلى التنازع ”. ) 

ومنها: أن دارا لو ملكها رجلان وحصل أحدهما ني داخلها وحصل الآخر في 
خارجها والباب لا يسع ”إلا أحدهماء وخاف من في داخلها أن يقتله متعرض ٠‏ 
لقتله» ولا سبيل له إلى التخلص منه إلا با لخروج منهاء ومن هو في خارجهاقد 


(۲) في (): وإن. 

(۳) في (): اضطر. 

)٤(‏ في (ج): أكلة. 

)٥(‏ لا بد وأن يكون أحد الرجلين أحق من الآخر بوجه من وجوه الترجيح في الملك» وعلى فرضص 
التساوي فقد ندب الشارع إلى الإيثارء وقد طبقه الصحابة فعلاً في معركة أحد» حيث كان جيل 
الساقى على غبره حتى فارقوا الحياة جيعا. 

(۷) في (ب)» و(ج): معترض۔ 


AY 


اجري سے أصول الفقه 


حاف مثل ذلك ولا سبيل له إلى التخلص منه إلا بدخوهاني تلك الحالء ما 
الذي يجب عليه|؟! 

ومنها: ان فريقين لو لة ھی آخدھا الا خر وکل واا ن ماخ ا 
جر ت ال ب عل وا و قف عليه واشتغل بمساتلته قتلّه» ما 
الذي جب عليه|؟! ) ۰ 
والجواب عن الرابع: أن القبول من كل واحد من النبيبْن يكون جائزا على سبيل 
التخيير » كما جوز للعاقي ” أن يقبل من كل واحد من المجتهدين على سبيل 
التخيير» ولا يلزم على ذلك أن يكون المبعوث إليه قد خالف من بعت إليه؛ لأن كيل 
واحد من النبييّنِ إذا كانت الحالة هذه إن| يدعو من يدعوه إلى شريعته على شرط 
ن ا 
يستفتيه على هذ الشرط وإذا كان الدعاء مشروطا بذلك لم يوجب عدول 
اوتا ل ا اها ق ا ي 


() في (أ): ذلك. 

() سقط من (أ): : إن 

قول الصف بالتخیر بین اتاع لبن یعارضه قول تعال: : وذ خد امتاق الِمَنَ ا تنكم 
من تاب وَجکمة ٿم جَاء كم رَس ول مُصدق نا مَعَكم لوم بو ول َه 4 [آل عمران: ۸۱]» 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في] آخرجه آبو يعلى في مسئده: 'والله لو کان موسی حياً بین 
أظهركم ما حل له إلا آن يتبعني". 

() ني (أ): للقاضي. مصحفة. 

0 

(7) في (ج): خالفته. ' 


امحخلاف 2 القاس والاجتهاد A۳‏ 


فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تجوزوا أن يكون كل واحد من النبيين متعبّدا 
بالشريعة التي يدعو صاحبه إليها دون شريعته» فيكون تعبده متعلقا بخلاف ما 
يدعو إليه!! 

فالجواب: أن ذلك لايمتنع» ك لايمتنع في النبي لادان یون 
خصوصا من دون أمته بشرائع كثيرة» وإذا جاز هذا من جهة العقل في البعض جاز 
اكا 


)١(‏ ني (أ): الشي.مصحفة. 
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A 


اجتري سے أصول اله 


طريقة السمع في إثبات أن الحق في واحد من أحكام الفروع الشرعيب 


من يسلك طريقة EE‏ بوچوه: 

[الأول]: منها: قول الله تعالى: وَدَاؤود وَسلَيانَ إ ذ کان في الحُرْثِ... 
قوله: فَفَهُمَْاَا سان [الأنبیاء: ۷۹-۷۸]ء قالوا: ا 
دون الآخر وهو ما حكم به سليان» لكان لا فائدة في قوله: هناها شلا + 
لن ما حکم به داود کان جب أن یکون على قولکم مشارکا لا حکم به سلیم‌ان» في 
آنه من قبل الله تعالی . 

و[الثاني]: منها: قوله تعالى: أن ق قيمُوا الدّينَ ولا رفوا فيو [الشورى: 
۳ وقوله: وات عَتصمُوا بحب الله ٠‏ عا [آل عمران: PE E E E‏ 
گان من عند عبر الله لَوَجَدوا فیه اختلانًا کا4 رق عراش ن 
الآيات التي تضمنت ذكر الاختلاف والتفرق» وقد ذكرنا حملة منها في مسألة إثبات 
الاس ) 

قالوا: فقد دلت هذه الآيات على أن جميع ما اختلف فيه لا يجوز أن يكون حقا. 


() قصة حکم داود وسلي‌ان: ((آن غن) لرجل تسللت ليلا إلى کرم رجل آخر فأهلکت عناقیده» فقضی- 
داود عليه السلام بالغنم لصاحب الكرم» فكان ني المجلس سلبان فقال: غير هذا يا نبي الله.قال: 
وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كا كان» وتدفع الخنم إلى 
صاحب الکرم فیصیب منهاء حتی إذا كان الكرم كا كان» دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم 
إلى صاحبهاء فاستصوب داود حكم سليمان وقضى به)).المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲ | 
۳ سنن البيهقي الكبرى ٠١‏ / 1۸ء تفسير الطبري ۸ / ٤۷١‏ .وسقط من (أ): تعاى. 

(۲) سقطت الآية من (آ). 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد 1A0‏ 


و[الثالث]: منها ”: قوله تعالى: قان بَعّٽت إ إخداهما عل الأخرّى الوا ِي 
َبفِي تى تَفِيءَ ٤‏ إل مر الله [الحجرات: ٩‏ قالوا: فَدَمٌ إحدى الطائفتين المختلفتين 
BS aS‏ 

و[الرابع]: منها: قول النبي صلل الله عليه وآله: («إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإن أخطا فله أجر واحد» » وقوله لعقبة بن عامر: («(احكم فإنك إن أصبت 
فإن لك عشر حسنات» وإن أخطآت فلك حسنة واحدة» 

قالوا: فدل الخبر على أن المجتهد قد بخطئ ك) يصيب» وعلى “ فساد قولكم: 
إن کل جتهد مصيب. 

و[الخامس]: منها: أن حكم الله تعالى في ا لحد لا يخلو من آن يكون انفراده 
بالمال» أو مقاسمة الآخ» أو ما جيعاء ا كان أحدها فهو الذي نذهب إليه» وإن 
كانا جيعا فتعيين أحدها لا يصح إلا بحكم الحاكم وما يجري جراه» وهذا يقتضي 
أن يكون الال الذي هو التركة مستحقا بحكم الحاكم لا من جهة الإرث» وهذا 
غالف للإجاع. 

لدی لواحف الکن فد ای کا ا سرن 
شروط الاجتهاد وأن ما أدى اجتهاده إليه فهو حق» ما قد علمنا من اختلاف 


(۱) سقط من (ج): ومنها. 

(۲) الحديث ورد فيه أن المأمور بالحكم هو عقبة» ومرة أخرى عمرو بن العاص.أخرجه الحاكم في 
امستدرك /٤‏ ۸۸ وقال: صحيح الإسنادء ورده الذهبي بتضعيف فرج ابن فضالة. وأخرجه أحمد ني 
المسند ٠٠٠ /٤‏ والدار قطني برقم ۲٠۳ /٤‏ .وأخرجه أحد أيضا في المسند ۲/ ۸۷ء وقال الميثمي 
في مجمع الزوائد :۱۹١ /٤‏ رجاله رجال الصحيح إلا عقبة.وأخرجه عبد بن ميد في مسنده برقم 
(۲۹۲)» وضعفه ابن حجر في التلخیص ۱۸۰١ /٤‏ برقم (۷۲٠۲).وانظر‏ المعتبر للزركشي- ص 
0 


)۳( ا ودل. 


A1 


ا لحري س2 أصول الفقّه 


الصحابة في أحكام كثيرة تتعاسق با لمواريث وبالطلاق وبالإيلاء وغيرهاء مع © 
اتغاقهم على تصويب بعضهم لبعض في| اختاره وذهب إليه» وتَرْكٍ بعضهم الإنكار 
على البعض فی| وقع الخلاف فيه فلو لم یکن کل واحد منهم مصیبا فیم] قال به» ول 
یکن ما اختاره حقا وصواباء لکانوا متفقین على الخطأًء من حیث قال بعضهم با هو 
خطأ واعتقده وتر الباقون إنكاره “وني علمنا بأن إجماعهم على الخطاً لا جوز 
دلالة على صحة ما قلناه. 
EC‏ : ما الذي تريدونه بقولكم: ا 
خالفه فیه» وقد علمنا آن کل واحد منهم کان یصوب نفسه دون خالفه؟ 

فالجواب: أن معنى قولنا: SEBS GEG‏ 
اك ن او و ا ) 

فان قال قائل: من آین لکم ما ادعيتموه من تصويب بعضهم لبعض فيا “ وقع 
الحلاف فيه ولا يمكنكم إثبات التصويب نقلا؟! ) 

قيل له: م ندع آنا قد علمنا تصويب بعضهم لبعض من طريق القول فيحتاج 
فيه إل تقل اقول وليس طريق إثبات التصويب كله النقل» بل إذا ثبت التصويب 


٠‏ () في (ج): من.مصحفة. 

(۲) هذا لا يعد إجاعاً على الصحيح عند الشافعي وطائفة من العلماء؛ لأن السكوت عن الإنكار في 
اللجتهدات ليس دليلاً على صحتها ولا إجاعاً عليها. وقال الشافعي قولته المشهورة: ((لاينسب 
اکت کول 1 

() في (أ): فإن قال قاتل. 

(6) في (أ): ولا يقبل خالفته له.وفي (ب): ولا يذكر.مصحفة. 

0 ( 


امخلاف 2 القباس وال جتهاد AY‏ 


من طريق الأحوال والأمارات» كانت دلالتها أقوى من دلالة القول؛ لأن القول 
يدخله الاحتالء والأحوال والأمارات ”" لا يعترضها ذلك. 

فإن قال قائل: وما تلك الأحوال والأمارات؟! 

قل له: وجوه كثبرة: 

منھا: آنا قد علمنا من حال کل واحد منهم آنه م یکن يظهر فيمن ° خالف في 
هذه الأحكام أنه لا يحل له أن يفتي» وأن المستفتي يحرم “ عليه الرجوع إليه 
والأخذ بفتياه ”» كا نعلم نهم وإن اختلفوا في القراءات» فإن كل واحد منهم ل 
يكن بُظهر أن من خالفه فيها لا بجحل له أن يقرا ب| قرأ به» ون اختياره احرف التي 
اختارها ‏ منكر لا بجحل لأحد أن يتابعه على ذلك» وهذايكشف عن صحة ما قلناه 
من تصويب كل واحد منهم لصاحبه في] اختاره ”؛ لأن التخطئة تنافي هذه 


(۱) في (أ): آحرى. 

(۲) في (آ): والاختيارات. 

(۳) ني (ب)» و(ج): فيه من. 

)٤(‏ في (ب)» و(ج): محرم. 

)٥(‏ في (ج): بفتيه. مصحفة. 

(7) الضمير عائد على معنى الحرف الذي هو القراءة» فهو في الحقيقة عائد على مؤنث.لأن الحرف معناه 
القراءة. 
قال في لسان العرب: وكل كلمة تقرأً على الوجوه من القرآن تسمى: حرفا.تقول: هذا في حرف ابن 
مسعود» أي: في قراءة ابن مسعود.لسان العرب» مادة: حرف.والحديث: "نزل القرآن على سبعة 
احرف 

(۷) جعل ترك الإنكار على المخالف دليلاً على تصويب الكل» وادّعا أنه أقوى من دلالة القول فيه 
مكابرة لا تقرها بديات العقول. 


AA 


اجنري سب2 أصول‌الفقه . 


فان قیل: بماذا علمتم ما ذکرتموه؟ 4 
فالجواب: أن ذلك معلوم من طريق الأخبار التواترة كا يعلم أن بعضهم 1 
يرأ ” من بعض عند ” وقوع الخلاف في هذه المسائلء ولم ينسبه إلى أنه ”قد أتى 
با يقطع العصمة» فيوجب “ خلع ربقة الإسلام» وكا يعلم آم عند الاختلاف 
في تدابیر الحروب لم يبرا بعضهم من بعض. ) ) 
ومنها: أن فيهم من ولى الحكم والأمارة من ” علم من حاله أنه بخالفه في كثير 
من هذه المسائل» وآن الجماعة كانت ترضى بذلك ولا " تدكره» ولو لم يكونوا 
متفقين على التصويب» لا جاز أن يفعل ذلك مَّن فعله وأن تفقوا عليه؛ لأنه 
يقتضي إطباقهم على المقآرة على الخطاً. | 
ومنها: أن فیھم من حکم بحکام ورجع ”' عنهاء ول يتبعها بالنقض ولا 


(۱) في (ب)» و(ج): عن. 2 ۰ 

٤ (¥).‏ 0( يبر .من الراية؛ لن لغة الولف حجازية وهم يسهلون اهمزة ف البراءة فيقلبو نها ياء. وني 
(ب): يبرا. وني (ج): يتبراً. 

() في (ب)» و(ج): ویو جب. ۰ 

() في (آ): فکما. 

0 

)٩(‏ ني (ج): فلا. 

)في لج): ثم رجع. 

(1) في (ج): لنقض.مصحفة. 


۸۹ 


اخلاف س2 القياس وأا جتهاد 


طولب بنقضها. وفيهم “ من ولي وهو خالف لمن تقدمه ني كثير ما حكم به» فلم 
ينقضه " ورضيت الجاعة بذلك» وهذا أيضا لا يصح إلا مع التصويب وترك 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكونوا إنما تركوا اللإنكار على المخالف ولم يظهروا 
تضطتته؛ لآم جوّزوا أن يكون خطأه فيم ذهب إليه صغيرا؟! 

قيل له: هذا لا يصح؛ لأن الصغائر كالكبائر في وجوب إنكارها وإظهار تخطنة 
الصر ” عليهاء كا أنها مشاركة هما في القبح وني كونها معصيةء وما من معصية إلا 
وقد ثبت وجوب إنكارها بالشرع. 

فإن قال: قد روي عنهم الإنكار والتخطئة حتى دعا بعضهم من خالفه إلى 
اام وار که کر اک نی غاا کا رون غو ای اشن ار 


(۱) في (أ): ومنهم. 

(۲) أي: م ينقض ما خالفه فيه. 

(۳) في (ب)» و(ج): المقدم. 

() في (أ): خالفهم. 

(ه) الياهلة الملاعَة وهو أن كتمع القوم إذا اكلفوا في شيء فيقولوا َة الله على الظالم متّا.ومنه قوله 
تعانی: 3 تم بهل مََجَْل لعن الل على الْكَاذبینَ 4 [آل عمران: ۱].ومنه حدیث ابن عباس[ من 
شاء كته أن احق مَحِي ].انظر ختار الصحاح ص ٦۷‏ والمصباح المنير ٠٠٤ /١‏ النهاية ني غريب 
لائر ۱ / .٤۳۹‏ 

(0) قول ابن عباس: ((الفرائض لا تعول))» أخرجه ابن حزم في المحلى ٠۲۳۲/٠١‏ والدارمي في باب 
عول الفرائض ۲/ ۳۹۹ بلفظ : ((الفرائض من ستة ولا نعيلها))» وأخرجه البيهقي في السنن 
الکبرى ۲٠١ /١‏ ((أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلفاء 
ونما هي نصفان وثلاثة ثلاث وأربعة أرباع))» ك أخرج هذا اللفظ ابن حزم في المحلى /٠١‏ ۲۳۲» 
والحاكم في المستدرك ۳٤۰ /٤‏ وقال: صحیح على شرط مسلم.وانظر کنز العمال برقم »)۴١٤۸٩(‏ 
وعند البيهقي أن المنكر على ابن عباس هو زفر.ونقل ابن حزم قول ابن عباس عن عطاء» ومحمد بن 


= 


۹۰ الجحزبي سب2 أصول الفقّه 


وني ما قاله في زيد بن ثابت في الجد ” وأن بعضهم قد نسب من خالفه إلى أنه قد 
بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله» كا روي عن عائشة رضي الله عنها 
في آمر زيد بن أرقم ”. 

قل له قد ناق مسال القياسن الراب عن تعلق الخالفن ت الأخا 
وخم لا دليل حم فيها؛ لأن الأحوال المعلومة لا يجوز إبطاها لأجل أخبار محتملة 


ا لحنفيةء وأبي جعفر الباقرء وداود» واختاره..والعول لغة: الميل إلى الح وشرعا زيادة السهام على 
الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم فالعول نقيض ' 
الرد.التعاريف للمناوي٠/ .٠٠١‏ 

"والعول ,عند الفر صن آد تريب سا امال عن أها اة رتب لها قفي أا الر رة 
يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابا الموجب عن عدد وارثيهاء 
كمن مات وخلف ابنتين» وأبوين» وزوجة» فللابنتين الثلشان وللأبوين السدسسان» وهما الثلث» 
وللزوجة الثمن» فمجموع السهام واحد وثمن واحد فأصلها ثانية والسهام» تسعةء وهذه المسألة 
تسمى في الفرائض : المنبريةء لأن عليا عليه السلام سئل عنها وهو على انبر فقال من غير روية: 
صاز تمنها تسعا.النهاية ۳/ .۳۲١‏ 

(۱) ما قاله ابن عباس في زید بن ثابت في توريث ا لحد ((آلا يتقي الله زيد بن ثابت أن يجعل ابن الان 
ابناء ولا يجعل ب الأب أبا))» أخرجه الدارمي ۴۹۲ وابن عبد البر في جامع بان العلم وفضله 
۲ ورواه السيوطي في الدر المنثور ٠.۱۹/۲‏ 

(۲) عن أبي إسحاق عن امرآته قالت سمعت امرأة أي السفر تقول سألت عائشة فقلت بعت زيد بن 
رقم جارية إلى العطاء بثان مئة درهم» وابتعتها منه بست مئة» فقالت ها عائشة: بئس ما اشتريت أو 
بس ما اشتری» بلغي زید بن آرقم آنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا 
أن يتوب. قالت آفرآيت إن أخذت رأس مالي؟ قالت: لا بأس» من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف .آخرجه عبد الرزاق (۸/ ۱۸٤‏ رقم ١١۸٤۱)ء‏ والدار قطني في سننه ۳/ ٠‏ برقم 
)١ ۱(‏ والبيهقي في الكبرى ٠٠۳١/١‏ وقال الإمام الشافعي في الام ۸/۳ لا یثہت هذا الحدیٹ 
عن عائشة.وقال الدار قطني: فيه مجهولتان. قال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا الخبر لايشبته آهل 
العلم بالحديث.وأبطله ابن حزم في المحلى ٤٩ /٩‏ لأنه منكر اللفظ؛ لأن الأعءال الصالحة لا ييطلها 
إلا الردة.وانظر تخريج أحاديث اللمع للغياري ص ..۲٠١‏ 


امخلاف 2 القاس وال حتهاد ۹۱ 


للتأويل» إذا المعلوم الذي لا يحتمل هو الذي يجب آن يجعل أصلا وحمل المحتمل 
على موافقته» ك يعتبر ذلك “في حمل المتشابه على المحكم. وقد علمنا ضرورة أن 
ابن عباس م يكن يعتقد فيمن خالفه في العول أنه يستحق أن يباهل ويلعن؛ لأن 
المباهلة هي الملاعنةء وذلك يوجب أنه قد فسق بم] خحالفه وخرج من ولاية الله تعالى 
إلى ” عداوته. 

وإذا ثبت هذا علمنا أن المراد ذا القول ”لا يقدح في الجملة التي عرفناهاء 
وهو محمول على أن المراد به إن ظن به ظآن أنه قصر في طريقة الاجتهاد ني القول 
الذي ذهب إليه» وم يستوف شروطها على وجه تحصل له الثقة ب) اختاره 
والسكون إليهء أو أن * ذلك القول خارج عن طريقة الاجتهادء فانه يبال على 
ذلك. وهذاغیر منکر ولا دال على آنه م یکن يصوب من خالفه في اختاره. 

وأما قوله: «آلا يتقي ” الله زید بن ثابت»» فانه حمول عل أنه قد کان بلغه أنه 
يمنع من إجراء اسم الأب على الجد» فقال ذلك؛ لأن من يمنع "من استعمال هذا 
الاسم في اللغة على الجد توسعا فإنه يكون خخطا لا حالة وور ان قالاق کل 
خطی: آلا يتقي ‏ الله تعالی. 


مط من ب و ذلك 

(۲) سقط من (أ): إلى. 

(۳) في (ج): بالقول.مصحفة. 

(5) في (ب)» واج): ون. 

)٥(‏ في (): آلا يتق. وني (ج): أن لا يتق. 

)١(‏ في (أ): يمتنع.مصحفة.وفي (ب): لا من يمتنع.مصتحفة أيضاً. 

(۷) هذا الجواب ضعيف» فكون الذي لا يطلق كلمة أب على الحد خخطى لا عالة» ليس بسديد!! 
(۸) في (آ): ألا يتق. وني (ج): أن لا يتق. 


3 


اجنري سي أصول الفقه 


«وججوز أيضاً أن يكون قد قال ذلك حشاً على التحرز من الخطا ني طريقة 
ا ES‏ 
المجرى» ° 

TT‏ بن رقم فإنه حمول عند شيوخنا على آنا 
ان کر ن قر ت ا “ في المسألة نصا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي» 
فأطلقت ما أطلقته بشرط أن يكون زيد قد عرف ذلك النص» أو تمكن من معرفته» 
فكأنا قالت: إن كان بلغه ذلك» ا آو مکن من معرفته» فقد آبطل جهاده مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله ”. 

فإن قال: قد تاوا فیا احق فی واحد عندک راذا یکر بض یم مل 
بعض!! 

پل ل هذا غي ضبخیج؛ بل کل ما ٹازعوء جا الق فی وانحد إن بعضه قر 
انکر على بعض فيه» وأظهر كل واحد منهم تخطئة صاحبه فيا ذهب إليه» وزادوا 
أيضا على التخطئة. ألا تری آن الآنصار لما قالت: («منا آمیر ومنکم آمیں» *» رد 
عليهم المهاجرون ذلك وآنكروه. وكذلك القول في إنكار الحوادث التي حدثت من 


(1) سقط من (أ): ما بين القوسين. 

> (۲) سقط من (ب)» و(ج): قد عرفت. 

e E 
شرعا آن من وقع في حرم ببطل جهاده» إنما يبطل الجهاد الردة والعياذ بالك.‎ 

)٤(‏ قال ابن جرير الطبري: اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة فبلىغ ذلك أبا 
بكر فآتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح فقال ما هذا فقالوا منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر 
منا الأمراء ومنكم الوزراء. تاريخ الطبري ۲ / ۳ الکامل لابن الآثیر ۳/ ١۲۲.وأوردها‏ ابن 
هشام في سيرته ٠۹١ /٤‏ بلفظ: قال قائل من الأنصار: ((أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» منا 
امیر ومنکم میں یا معشر قریش)). 


احخلاف س القاس والاجتهاد 1۹۳ 


بعد نما يخرج عن “ طريقة الاجتهاد ويكون الحق فيها واحداء فإنهم آظهروا النكير 
فيها وعدلوا إلى ترك المقآرة عليهاء وهذا أحد ما يدل على هم مع اخحتلافهم في 
الفروع الاجتهادية التي اختلفوا فیها کانوا متفقین على تصویب کل قائل بهاء وأم ِ 
ل جروها مجری سائر ما احق فيه واحد ما ' تنازعوه. 

فان قال: قد روي عن بعضهم أنه خالف في) ا لحق فيه واحد وم ینکر عليه» 
فل اروف عن ابن مسعود في أن المعوذتين ليستا من القرآن ٠“‏ 


(۱) في (آ): في. 

(۲) فی (ب)» و(ج): فی|. 

(۳) فی (ب)» و(ڄ): روي. 

)٤(‏ عن زر قال: قلت لأبي إن عبد الله بن مسعود يقول فى المعوذتين وفى لفظ: يحكه| من المصحف فقال 
بی سألنا عنما رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال قیل لی قل» فقلت فنا آقول ک) قال 
ونی لفظ: فنحن نقول ک| قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم.أخر جه الطيالسى (ص ۷۳» 
رقم ۱)» واحمد(۰/ ۰۱۲۹ رقم ۲۱۲۱۹)» والحمیدی (۱/ ۰۱۸٥‏ رقم »)۳۷٤‏ والبخاری 
(/ ۱۹۰ رقم »))٤1۹۲‏ وابن حبان (۳/ ۷۷ء رقم ۷۹۷). 
وأصل هذه الشبهة على ما في الفتح الرباني ۸/ ٠١١‏ ما أخرجه عبد الله بن الإمام آحمد في زوائد 
المسند ٠۲۹ /١‏ من حديث عبد الرحمن بن زيد قال: ((كان عبد الله -أي: ابن مسعود - يحك 
المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنا ليستا من كتاب الله)).وعن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن 
كعب: ((إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه)). وني البخاري عن زر بن حبيش قال: 
سالٹ ای بن كحت فقلت: يا أبا المنذر» إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا.فقال: أشهد أن رسول 
اله صلى الله وآله وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: ((قل أعوذ برب الفلق) 
فقلتها.فقال: ((قل أعوذ برب الناس)) فقلتهاء فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقد نسب أيضاً لابن مسعود أنه يقول: بأن الفاتحة ليست من القرآن.ذكر القرطبي في تفسيره 
11/10 أنه قيل لابن مسعود رضي الله عنه: (( م تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو 
کتبتھا لکتبتھا مع کل سورة).وھذا لا یدل علی آنه ینکر کونہا من القرآنء بل م یکتبها وثوقاً بحفظ 
المسلمين هماء؛ ولأا نظراً لقراءتها في كل ركعةء ينبغي أن تكتب مع كل سورة فحذفها لذلك.ولذا 
قال القرطبي: أجمعت الأمة على آنا من القرآن. 
ورد العلماء على هاتين الشبهتين بردود منها: 


الجري 2 أصول الفقه 


و ر ان ال رت تو ي 


عدم التسليم بصحة ما نسب لابن مسعود.ومنهم ابن حزم في امحلى ۱/ ٠١‏ حيث قال: ((وكل ما 
روي .عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأ م القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح» وإنا 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها آم القرآن والمعوذتان).وقال فخر 
الدين الرازي ني تفسيره /١‏ ۲۸: ((والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل 
کاذب باطل))» وتابعه الخازن في تفسیره ٦‏ / ۲۹۷ .وقال النووي في المجموع ۳/ :۳۹٦‏ ((ومانقل 
عن ابن مسعود في الغانحة والعوذتين باطل ليس بصحيح عنه)».وأبطل صحتها أيضاالباقلاي في 
کتابه | الانتصار من طريق العقل. ۰ 
ذهب ابن حجر في فتح الباري ۸/ ٠١‏ إلى التأويل وتصحيخ النقل فقال: : ((والطعسن في الروايات 
الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل الرواية صحيحة والتأويل حتمل))» وذكر أن الحديث أخرجه 
أحمد وابنه عبد الله وار بن حبان والطبراني وابن مردويه والبزار.وقال البزار: ولم یتابع ابن مسعود على 
ذلك أحد من الصحابةء وقد صح عن ابي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قرآها ني الصلاة.وبذلك 
قد یکون ک| قال الزرقاني في مناهل العرفان ۱/ ۲٠۹۸‏ : أن ابن مسعود کان يظرن آن المعوذتين في بادئ 
الأمر أا للتعوذ ب وليستا من القرآنء ثم رجع عن ذلك عبد الله ب بن مسعود» وهمذا أقرآهما لزر بن 
حبیش ثم آقرآهما زر بن حبيش لعاصم. 
هذه الروايات معارضة e‏ ي نها من القرآن» وقد بالغ ابن كثيرفي ٠‏ 
تفسیره ۷١/٤‏ في تخريج ما يثبت أنه من القرآن عن عقبة بن عامر» وعزاها إلى أبي داود والنسائي ٠‏ 
الاک رارج عبد اھ ی رات تغل ماد الفتح الرباني ۳٤۹/٠۸‏ وصححه الحاكم 
اوآقره الذهبي.وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ح ماجة لظ : : (آنزلت علي سورتان م ير مشلهن 
فتعوذوا ہن)) .وقي حديٿ ابي سعيد الخدري قال: : ((فلما نزلت المعوذتان أخذ با وترك ماسوى 
ذلك)) .أخرجه الترمذي وحسنه» وأخرجه النسائي وابن ماجة. 
وقد فصل القول في هذه المسألة الزرقاني في مناهل العرفان» ومحقق المحصول ۲۹/۱/۲. 

(1) هو آبو المنذر أي بن كعب الأنصار الصحابي» سيد القرًاء.شنهد العقبة الثائية ودرا والمشاهد 
كلها.وهو من آوائل من كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» قرأ على الرسول صل الله 

عليه وآله وسلم القرآن. وجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو أحد المغتين من 

الصحابةء اختلف في وفاته فقيل: : سنة ١ه‏ وقيل: : سنة ١ه‏ .له ترحمة في الإإصابة /١‏ ۱۹ء 
والاستيعاب ٠٤۷ /١‏ وطبقات القراء ١ /١‏ وحلية الأولياء ١1‏ ومشاهير عل اء الأمصار 
EARN a‏ 

(۲) سقط من (آ): من 


اخلاف 2 القاس وال حتهاد 14٥‏ 


القرآن ”» ومن حَظر مَّن حَظَرَ القراءة بغير ما في المصحف المتفق عليه ". 

قيل له: أما ما قاله ابن مسعود وأيٌ من ذلك فقد ظهر إنكار سائر الصحابة 
عليهاء وإن كان الصحيح عن ابن مسعود أنه ل ينف كون هاتين السورتين ما آنزل 
الله تعالى» وإن) خالف في إثبات] في اللصحف . 

وأما حظرٌ مَّن حطر القراءة بغير ما في لصحف المتفق عليه»ء فإن شيوخنا 


(۱) المقصود بالقنوت: ((اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك...إلى: إن عذابك الجد بالكفار 
ملحق))» قال بدر الدين الزركشي: وذكر الإمام اللحدث آبو الحسين أحد بن جعفر المنادي في كتابه 
الناسخ والمنسوخ: ما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوترء 
قال: ولا حلاف بين الماضين والغابرين أا مكتوبتان في المصاحف النسوبة إلى أبي بن كعب وأنه 
ذكر عن النبي صلی الله عَلَيهِ وَآله وسَلَّمَ أنه أقرأه إياما وتسمى سورت الخلع والحفد.البرهان في 
علوم القرآن - (ج ۲ / ص ۳۷).ونقل الزرقاني في مناهل العرفان ۱/ ۲٠۳‏ عن القاضي أي بكر 
الباقلاني في كتابه الانتصار: أن أبي بن كعب كتب في مصحفه دعاء القنوت وسماه بعضهم سورة 
((الخلع والحفد))ء لورود هاتين الكلمتين فيه.ورد الزرقاني على هذه الشبهة أن بعض الصحابة 
كانت تكتب في مصاحفها تأويل ما غمض عليها من القرآن أو بعض الأدعية مع علمهم أنه ليس 
قرآناًء فظن من نظر في مصاحفهم أن ما كتبوه من القرآن. وينظر البرهان في علوم القرآن ٠۲۸/۲‏ . 

(۲) نقل السيوطي في الاتقان ٠٠۹ /١‏ والزركشي في البرهان ٤٦۷ /١‏ والزرئاني في مناهل العرفان 
١‏ عن ابن عبد البر في التمهيد حكاية الإحماع على عدم جواز القراءة بالشاذ لاني داخل 
الصلاة ولا في خارجها.ونقل ابن عبد البر عن مالك أنه قال: ((إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن 
مسعود أو غيره من الصحابة ما بخالف المصحف» ل صل وراءه» وعلماء المسلمين مجمعون على 
ذلك إلا قوماً شذوذا)).ونقل عن ابن الجزري أنه عند الشافعية وغيرهم: لو قرا بالشاذ في صلاته 
بطلت صلاته إن كان عالاً.واتفق علاء بغداد على تأديب الإمام ابن شنبوذ على قراءته وإقرائه 
بالشاذ ST‏ 
الصلاة وخحارجها حرام E EES‏ لصلاة السيوطي في الاتقان ٠٠۹/۱‏ 
عن موهوب الجزري. 

(۳) رواه القرطبي في تفسیره ۱/ ۱۱١۹-۱۱۴‏ . 


۱۹٦‏ المجري سي أصول الفقه 


رحههم الله ذكروا ذلك في| “ أجمع الصحابة عليه» ونه كان صوابا عندهم. 

فإن قال: آليس قد روي عنهم ما يدل على أنهم اعتقدوا أن بعض ال مجتهد فيه 
خطاء کا روي عن عمر آنه قال لکاتبه: («اکتب: هذا ما رأی عمرء فان کان صوابا ' 
فمن الله» وإن كان خطاً فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه بریئان»)» وکا روي 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قصة بروع بنت ” واشق («أقول فيها برأيي فإن 
کان صوابا فمن الله» وإن کان خطاً فمني» ” 

قيل له: هذا لا يدل على آم نم يكونوا معتقدين أن ما حكم به ” المجتهد وقد 
استوفى شروط الاجتهاد فهو صواب» إذ لو لم يعتقدوا ذلك لا أفتوا بهء وإنا قالوا 
لك ل جر وا ن فی ما اد ا ون د اف و ها چ و 
حلاف ما حكموا به؛ لأن السنن في ذلك الوقت ن تكن استقرت استقرارا حيط معه 
العلم بجميع ما نَل > وهمذا قد كان يجتهد أحدهم في الحادثة فيُروى له خبر يوجب 
خلاف ما آدى اجتهاده إليه فيرجع عنه ” وإنا أرادوا بامخطا العدول عن إضابة ما 
تجري هذا المجرى من الأخبار. 


(۱) في (ب)» و(ج): آن ذلك ما. 

(۲) ني (ب) و(ج): ابنة. . 

E الأثران تقدم تخرججهم). وقول ابن مسعود النقول عنه ليس في قصة بروع بنت واث‎ )۳( ٠ 
فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسام.والقصة التي عرضت لابن مسعود أن امرآة توفي عنها زوجها ول‎ 
يفرض هما مهراً - لم تسم في الحديث -فحکم فیها بعد تردد لعدم علمه بنص فیها. فلا رویت له قصة‎ 

٠‏ بروع بنت واشتق» حد الله على موافقة قضائه لقضاء ء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

)٤(‏ في (ب): يعتقدون:وفي (ج): يعتقدون المحكى به:مصجفة. 

)٥(‏ ومن ذلك قول ابن عمر: ((کنا نخابر ولا نری بذلك باسا حتی زعم رافع آن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسم نى عنها فتركناها من أجل ذلك».وقد آفرد ابن القيم في كتابه آعلام الموقعين ذلك 
VE E‏ 


1۹۷¥ 


اخلاف 2 القياس وألاجتهاد 


فإن قال: إذا قلتم: إن كل مجتهد مصيب» ف قولكم في المجتهد الذي يؤديِ 
اجتهاده إلى أن الرعاف ينقض الطهارة» هل جوز له أن يصلي خحلف من يؤدي 
اجتهاده إلى أنه لا ينقضها؟ 

فإن قله : SA‏ 

قيل له: قد بينا في) تقدم أن اجتهاد المجتهد إنا يؤثر في| يخصه ولا يؤثر فيم 

عداه 7 فإذا كان اجتهاد الغير قد أدى إلى أن الرعاف لا ينقض الطهارة © 
فصلاته واقعة على شرط الصحة» واجتهاد المجتهد الآخر لا يؤثر في ذلك وإذا 
كان * الأمر كذلك» فإذا صلى خلفه فقد ائتم بمن صلى صلاة صحيحةء فلا فرق 
في صحة صلاته بين أن يتم به» وبين أن يأتم بمن يوافقه في هذه المسألة. 

أفإن قال: فما قولكم فيمن يؤدي اجتهاده إلى أن الرعاف ينقض الطهارة فلا 
يتوضا منه ويصلي» أو من يؤدي اجتهاده إلى أن القراءة واجب في كل ركعة ” فلا 
يقرأهاء هل جوز لغیره ن يتم به؟! 


(1) في (أ): قال. 

(۲) قي (ب)» و(ج): تعداه. 

(۳) ذهب الحنفية إلى أن الرعاف القليل الذي لا يسيل لا ينقضء» وإذا نزل الدم إلى قصبة الأنف ينقض 
على ما ني الأصل لمحمد بن ا لجسن 1٤ /١‏ لا أخرجه مالك ني الموطاً ص ٤٩‏ عن نافع: أن ابن عمر 
كان إذا رعف انصرف فتوضاً ثم رجع فبنى ول يتكلم.وينقض الرعاف الوضوء عند همد إذا 
فحش على ما في المغني /١‏ ١۱۸.وذهب‏ المالكية والشافعية لعدم نقضه الوضوء على ما في التفريع 
لابن جلاب ۱۹١/١‏ والكاني لابن عبد البر ص ١١ء‏ والمهذب للشيرازي .١١/١‏ 

)٤(‏ في (ج): لا يؤثر إن کان. 

)٥(‏ ذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أن القراءة خلف الإمام غير واجبة.وذهب الشافعي وداود إلى آنا 
تجب لقوله عليه السلام: ((لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب)).ينظر في ذلك المغني ›0٥٦۷ /١‏ 
والكافي لابن عبدالير ص ٠١‏ والمهذب للشيرازي /١‏ ۷۹.والمقصود بالقراءة: قراءة 
افا وي رة عن الكافي ف اة روايتات راما ق اة جب قرلا واحدا. 


1۹۸ 


ا لحري س2 أصول الققه 


قيل له: إذا كان يؤدي اجتهاده إلى أن بعضالأمور شرط في ضحة الصلاة أو 
هو بعض ها فأخل به وصلى ”» كان بمنزلة من يصلي بلا طهارة» فلا تقع صلاته 
صحيحة» ومن يأتم به يكون بمنزلة من يأتم بمن صلى وهو حدث» فإن علم ذلك 
م تجز صلاته بالاتفاق» وإن لم يعلم فعلى الخلاف. 


ee wan 


(۱) ني (أ): فصلى. 


= 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد ۱۹۹ 


دلیلآخر 
١‏ على أن الحق في اجتهاد المجتهد إذا استوفى شروط الاجتهاد 


والذي يدل أيضا على ما نذهب إليه أنه لو كان الحق في) اختلف فيه آهل 
الاجتهاد واحدا وما يخالفه خطاء لوجب أن يكون في جملة ما يذهب إليه بعض 
الصحابة من الأحكام ما هو كبيرة وق اة اليا وإياحة الفروج أو 
إزواء مال كثر عن مستحقه "» وهذايوجب تفسيق بعضهم عل اليقين على 
مذهب من يذهب إلى أن الحق متعين» وعلى الحملة ° - من غير إشارة إلى تفصيل 
الصحابة» الذي لا حلاف في أهم لا يفسقون لا على اليقين “ ولا على سبيل 
الحملةء وذلك ظاهر الفساد. 

فإن قال قائل: هذا إنا يلزم من يذهب ”إلى أن الحق من هذه المسائل متعين» 
وأن من نخالفه من المجتهدين غير معذور, فأما من يذهب إلى أن الحق واحد منها ”“ 
ولکنه غير متعین» ومن خالفه من المجتهدين معذور» فلا يلزمه ذلك. 


(۱) في (): بالزنا. 

(۲) في (أ): أو زوال مال مستحق. 

(۳) يعني: يوجب تفسيق بعضهم على الجملة» فهو قسيم لقوله: على اليقين. 
)٤(‏ في (ب)» و(ج): لا على سبيل التعيين. 

)٥(‏ ني (ج): ذهب. 

)في (ب): متها 

(۷) في (ب)» و(ج): بخالغه. 


لري 2 أصول الققه 


قيل له: أما قولك: إن من يذهب إلى أن الحق غير متعين لا يلزمه ذلك» فليس 
ا ا واحدامنهم لا عل 
اليقين . ) ۰ 
فأما ‏ قولك: إن كل جتهد معذور فإنه لا يصح ”؛ لأن المخطى إنم| يكون 
معذورا إذا كان خطأؤه صغيراء فإن أردت هذا فالسؤال فاسد؛ لأا إن) ‏ ألزمنا ما 
آلزمناه في القول الذي قد ثبت آنه جب أن یکون الخطاً فيه كبرا. وإِن ردت به أن 
صفة فاعله تقتضي أن لا يستحق الذم على هذا الفعل» »فا مكلف * لايجوزآن 
تكون هذه صفته؛ لأنها صفة من لا يعقل. 

فإن قال: ردت بذلك أنه معذور لغموض طريقه ودلیله! 

A 
الوصول بالنظر فيه إلى المدلول الذي هو الحكم» أو لا يكون متمكنا منه. فإن كان‎ 
غير متمکن منه فهذا یقدح ني تکلیفه» ویمنع من أن یون قد كلف ذلك الحکم‎ 
الذي لا يمكنه الوصول إليه بالنظر في الدليل ” وإن كان يمكنه الوصول إلى ذلك‎ 


٠‏ )في (ب)» و(ج): التعيين. 

() قي (ب)» و(ج): وأما. 

() قول المصنف: NESE e E‏ 
فقط ليس بسديد؛ لأنه ني مقابلة النص الذي هو حديث عمرو بن العاص المتفق عليه.ثم إن 
القائلين آن احق واحد عند اله ل يلموا المخطى» فلا يلزمهم تفسيق أعيان الصصحابةء وبذلك 
يبطل ما استدل به المصنف. 


() سقط من (ج): إنا. 

() في (أ): والمكلف. 

) كلام المصنف هذا بناء على قول القائلين بعدم جواز تكليف ما لا يطاق» أما من يقول بجوازه فهو 
يلتزمه. وني (ج): فيه إلى الدليل. 


امخلاف 2 القباس وا جتهاد ۲۰۱ 


فخموضن الدليل لا ورف هذاالباب. آلا ترى أن ساق ر الأصول التي لا يعذر 
الخطى فيها ها أدلة غامضة» ول يُوَتّر ذلك في كون المكلف غير معذورء إذا ) يعلم 
ما یمکنه ان یعلمه بالنظر فیها. 

فان قال: لا يمتنع أن يكون ما يقع ”“ منهم من الخطا قد صار صغيرا » من 
حيث وقع من جهة التأويل. 

قیل له: وقوع الكبيرة على وجه التأويل لا يخرجها من كونها كبيرة. آلا ترى أن 
ما تعتقده الخوارج من قتل الناس لا بخرج عن أن يكون كبيرة» وإن كان يقع منهم 
من طريتق التأويل. وني شيوخنا من يقول: إن إراقة الدم المحظور على وجه التأويل 
يكون أعظم من إراقته مع العلم؛ لأن من أراقه مع العلم فإن أقدم على منكر واحد» 
ومن أراقه مع التأويل فقد ضم إلى ا منكر الذي هو إراقة الدم اللحظور منكراآخر 
وهو الجهل. وإن كان فيهم من يقول: إن القبيح إذا وقع مع العلم كان أعظم من أن 
EE‏ 

فأما القول بأن التأويل يخرج الكبيرة من كونما كبيرة فلا شبهة في فساده . 


E 


(۱) قي (ب)» و(ج): وقع. 

(۲) في (ب): صغرا. مصحفة. 

(۳) ليس كل تأويل يعذر به الإنسان» وما ذهبت إليه الخوارج من استباحة دماء المسلمين لانسلم آنه 
بناء على التأویل» وما استندوا إليه وسموه تأويلاء هو تحريف مذموم. 


الجري سے أصولالفقه 


دلیل آخر 

على أن الحق في اجتهاد المجتهد إذا استوفى شروط الاجتهاد: 

ويدل على ذلك أيضا آنه لو كان الحق ما اختلف فيه من مسائل الاجتهاد 
واحدا دون ما خالفه» لوجب أن يدل الله تعالى عليه ^ ليتمكن المكلف بالنظر فيه" 
من معرفته» ویمیزه («(ما خالفه تمييز الحتق من الباطل» وأن يعرفه ذلك الدليل بعينه 
ليتمكن من الرجوع إليه» ويميزه» ‏ عا يخالفه تمييز الدليل من الشبهة» حتى يقطع 
المجتهد من ذلك الحكم على آنه هو الحق الذي لا يجوز تغبر ‏ اجتهاده فيه» على 
وجه يكون مصيبا في ذلك» وفي) خالفه على آنه هو الباطل الذي لا يجوز تغير © 
اجتهاده فيه» فتجري هذه المسائل عنده مجرى ما الحق فيه واحد من الأصول ١‏ 
العقلية والشرعية. وفي علمنا بأن مسائل الأجتهاد لا تجري هذا المجرى دلالة على 
صحة ما نذهب إليه في هذا الباب» وفساد ما يذهب إليه المخالفون. 

فإن قال قائل: ل قلتم: إن سبيل هذه المسائل ما ذكرتم؟ 

قيل له: من عرف مسائل الاجتهاد وتصوّر طرقها فإنه يعلم من حكمها ما 
ذ کر ناهول پمکن ف بان ما ری هدا الجر ی اکر من أن رد الاتان فة ال ما 
يعلمه من نفسه فيا يجتهد فيه ويستنبط حكمه. ألا ترى أنه لا شبهة في أن من 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): أيضا. 

(۲) في (أ): في|. 

(۳) في (ج): إليه.مصحفة. 

)٤(‏ سقط من (ج): فا ون ال سن ا 
)٥(‏ في (ب)» و(ج): تغییر. 

)ني (ج): تغییر. 

(۷) في (ب)» و(ج): آصول. 


انلا س التباس والاجتهاد ٧.۳‏ 


يو جب النية في الطهارة بالماء من المجتهدين ”» ومن ينفي ذلك لا يعتقد في يوجبه 
من ذلك أو ينفيه ”“ أنه مقطوع عليه على وجه لا جوز تغير الاجتهاد فيه» ولا فصل 
بين من يدعي ذلك في هذه المسائل» رن حو باع ف اف اتاك س 
والتحري فيه من جهات القبلة» أن الجهة التي دحل وجوب طلبها تحت 
التكليف ” معينة يمكن المجتهد تمييزها من * غيرهاء وأن عليها ” دليلا معينا 
يمكن الوصول به إليها. فإذا بطل ذلك - لعلمنا بتعذره ”“ على المجتهد وتقارب 
الجهات المختلمة التي يؤدي اجتهاد المجتهدين إليها عند التحري في الصحة 
وتقارب أماراتها في القوة - ثبت ما ذهبنا إليه من انتفاء طريق مقطوع عليه في 
هذه المسائل. وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما ذكرناه “. وكذلك القول في قَيَم 
المتلفات وني أروش ” الجنايات وما يجري مجراها من المقادير. 

فإن قال قائل: كيف يصح الاعتاد على ما ذكرتم من تج ويز المجتهد أن يتغخير 


(1) الذي يوجب النية في الطهارة هم الجمهور خلافاً للحنفية.انظر الممذب ۲٠/١‏ وفتح القدير 
۱ والمحلی ۱/ ۷۳ء والمخني ۱/ ۱٠١‏ والتفریع لابن ا لحلاب ۱۹۲/۱. 

(۲) ني (ب)» و(ج): أن ينفيه. 

(۳) في (أ): تحت ما التكليف.زيادة سهو. 

)٤(‏ في (ا): عن. 

)٥(‏ في (أ)» (ب): عليه. 

)٩(‏ في (): فتعذره. 

(۷) في (ج): صح.وسقط من (ب): ثبت. 

(۸) كونه لا يوجد دليل قاطع على تعيين القبلة» لا يدل على صحة مدعى المصنف آن كل مجتهد مصيب» 
بل يدل على أن المكلف لا يكلف إلا بالاجتهاد فيهاء وإذا أخطأً ني تعيينها فهو معذورء لعدم وجود 
دليل قطعي عليها. 

)٩(‏ في (ب)» و(ج): وأروش. 


ا لحري سب2 أصول الققه 


اجتهاده فيم حكم به في أن الحق غير متعين في هذه المسائل» وهذا التجويز قا 
سائر ما الح فيه واحد من العقليات وغيرها؛ لأن كل من يعتقد مذهبا من المذاهب 
فإنه جوز آن یتخیر اعتقاده فيه ویرجع عنه إلى ما خالفه؟ 

قیل له: معاذ الله أن نقول ذلك ونجوّزه فيا يعلمه ا مكلف ويثبته بدليل قاطع» 
وإنها نجوز أن ترد عليه شبهة متوجهة على الدليل تلزمه النظر في حكمها فيقصر في 
ذلك» فإن قصر عظم خطأؤه حسب المعتقد» فربم| فسق في ذلك» وربا كفر. وهذا 
بمعزل عما ذكرناه من حال المجتهد؛ لأنا إنما قلنا: إنه تجوز تغير اجتهاده على وجه 
یکوت مص ای لک و کا بالق ی وردان فا رم آنه زعا ی ان می 
تصور غرضنا با ذكرناه لا يسال عن هذا السوال. 

فإن قال: كيف يصح ما ذكرتم من جهات القبلةء» ومن الناس من يذهب إلى أن 
N E SG‏ 
ارات ج ق 

٠‏ قيل له: أبعدت في السوال؛ لأا إنا شبّهنا مسائل الاجتهاد بجهات القبلة التي 
دحل طلبها ووجوب تحرّما تحت التكليف» والجهة التي زعمت أن عليها دليلا قاطعا 
إن ثبت ذلك فإن طلبها لا يجوز أن يدخل تحت التكليف» لكون دليلها مبنياً ”على 
أصول لا يعرفها كل المجتهدين ول يفوا معرفتهاء فكيف يجوز أن يكون تكليف 
تحري الحهة عاماء والدليل عليها لا يتمكن منه إلا خواص من الناس؟! 

بن صحة ما قلناه أن الذي كلت اللجهة طله من جهات القلة لس هر اكه 
من غالب ظنه الحاصل عن أمارة صحيحة ن الجهة التي يتوجه إليها هو أقرب 
ا لجهات إلى القبلة دون نفس الحهة. 


(1) في (ب)ء و(ج): عين القبلة. 
(5) في (): التكليف التي دليلها مبني. وني (ب): لكونها دليلاً مبنياً. 


امخلاف 2 القاس والاجتهاد 0 


فإن قال قائل: أليس في هذه المسائل ما احق فيه واحد عندكم» فيجب أن يكون 
عليه دلیل معین؟ 

قيل له: كذلك نقول ني جميع ما احق فيه واحد؛ لأنه لا بد من أن يسستند إلى 
إجاع أو نص مقطوع عليه» فلا بد من أن يكون عليه دليل يميزه من غيره. 

فإن قال: فما قولكم في الاجتهاد نفسه والحق واحد فيه؟ 

قيل له: لا جرم أن عليه دليلا معينا يمكن ا مكلف الوصول إلى معرفته بالنظر فيه. 

فإن قال: ليس المؤمن مأموراً “ برمي الكافر على وجه الإأصابة» وإن م يكن 
عليه دلیل معین؟ ! 

قيل له: ليس المراد بقولنا إن المؤمن مأمور برمي الكافر على وجه الإصابة آنه 
مأمور بإصابته» وإنما المراد به أنه مأمور بفعل الرمي على أقرب الوجوه إلى الإصابة 
ني مجرى العادة» وعلى الحد الذي يغلب على الظن آنه آقربً إليهاء وهذه الطريقة 
عليها دليل على سبيل الجملة. 

والجواب عن تعأقهم بالآية الأولى ”من وجوه: 

منها: أن مل الآية على ما حملوها عليه يؤدي إلى إضافة ا لخطاً في الأحكام والشرائع 
إلى الأنبياء صلوات الله عليهم» وقد دلت الدلالة على آم منزهون عن ذلك . 

ومنها: أن ظاهر الآية لا تعلق له بموضع الخلاف» إذ ليس فيها أكثر من أن 
داود وسلي ان عليه) السلام حکا في شيء وآن سليمان فهم الحم فيه» وهذا لا 


(۲) وهی قوله تعالى: # وَدَاوُود وَسلَحَانَ إذْ كان ني ا رث € [الأنبياء: ۷۸]ء وقد تقدمت. 

(۳) لعله یرید قوله تعال: ‏ وكا تيتا حك وَعِلْعّا 4 [الأنبياء: ۷۹]ء وهي ليست صريحة في تنزيه 
الآنبياء عن الخطأً.ك| أا معارضة بنصوص كثيرة تدل على جواز ذلك على الأنبياءء إلا آعم لا 
يقرهم الله على الخطأء بل ينزل الوحي لتسديدهم» ومن ذلك ما ورد ني أسرى بدر» وني قصة ابن 
آم مکتوم» وغيرها. 


ym 
. مصیبین فيه‎ 

فإن قيل: فما فائدة قوله تعالى: همتا تاها سلما [الأنبياء: ۷۹]ء وبماذا 
و | 

قالجواب: أن هذا السؤال لا مساغ له فيم نحن فيهء؛ لأنّا إن أردنا أن نبين أن 
القدر * الذي تضمنه ظاهر الاية لايقتضي أن أحد الحكمين كان خطأاء ليظهر أن 
تعلق من يغالفنا بذلك لا يصح. ) 
a a SS ۰‏ 
يقدح فيا قصدناه. على آنا نين وجوها ' ا 

منها ": آن الذي فهم سايمان من الحكم هو النسخ؛ لأا جميعا كانا يحكمان» 
فلا انتھی الحکم إلى سلیمان آنزل الله تعالٰی نسخ ما تقدم فی مثله » فکان کل واحد 


(1) ني ()» و(ج): لا يمتنع. 

() في (ج): یکون. 

۳) في (): فبماذا. وني (ب)» و(ج): خصه. 

AIO 

() في (أ): الوجه. 

0) في (آ): ونمتها۔ ) 

(۷) القول بن حکم سلیمان نسخ حكم داود بعد ثبوته قول غير سديد» وبخاصة منا نحن الزيدية 
والمعتزلة؛ لآن الحكمين في قصة واحدة ني وقت واحد» ونحن نشترط في النسخ أن لايكون قبل 
التمكن من الفعل. والآثار الواردة في سبب نزول الآية صرحت بمراجعة سليان لداود في مجلس 
الحكم.فقد روي عن ابن مسخود ومسروق أ) قالا: ((قضی داود عليه السلام بالغتم لصاحب 
الكرم الذي أفسدت عناقيده الخنم.فقال سليمان عليه السلام: غير هذا يا نبي الله.قال: وما ذاك؟ 
قال داود...)) 


امخلاف 2 القاس وا حتهاد 1.۷ 


ومنها: أن تعلقهم بالآية في صحة مذهبهم إنا يستمر إذا بني على أصلين غير 
ا 

أحدها: ان الأنبياء عليهم السلام كانوا متعبدين بالاجتهاد في) طريقه الشرع› 
وأبو علي يمنع من هذاء وقد دل على بطلانه بوجوه '. 

والثاني: نم جوز أن بخطئوا في| يجتهدون فيه» وهذا أبعد من الأول ويقرب 
من أن يكون غخالفا للإجماع ”. وقد ذکر أبو علي: أن ما حکم به سلی‌ان لا جوز أن 
يكون طريقه إلا النص دون الاجتهاد؛ لأن المروي في ذلك آنه حكم بتسليم الغنم 
التي آفسدت إلزرع إلى صاحب الزرع لينتفع بها حولاء وحكم على صاحب الغخنم 
بأن يرد الزرع إلى ما كان عليه» فإذا تم الحول رد الخنم إلى صاحبها. 

قال: والحكم الذي يثبت على هذا الحد لا يجوز أن يكون له طريق في الاجتهادء 
وإنها يؤخذ ما يجري هذا المجرى عن النص. 

فإن قيل: ااا ها مان ماله الام مااع زارد ان ا1ا 
في التعبد به» فما معنى التخصيص ”؟ 

قيل له: وجه التخصيص في ذلك أن سليمان عليه السلام نزل عليه النسخ *» 
فكان متعبّدا في الحكم بالناسخ في ذلك الحال دون داود؛ لأنه إن) صار متعبدابه 


)١(‏ كون الأنبياء متعبدين بالاجتهاد أو لاء هى آخر مسائل هذا الكتاب» وفيها نقل المصنف عن أي علي 
اا الإجماع على أن جميع أحكام النبي صلل الله عليه وآله وسلم مآخوذة من الوحي جا 

(۲) قوله: عن عدم جواز الخطاً على النبي يقرب من الإجماع كلام يغاير ما قاله الأكثر من جواز الخطاً ني 
الأمور الاجتهادية لوقوعهء ولكن لا بد أن ينزل الوحي بتسديده. 

(۳) آي: تخصیص سلیان بالفهم بقوله تعاى: #ففهمناها سليان». 

)٤(‏ في (أ): ترك النسخ. 


حين انتهى “ النسخ إليه» وقد بيّنا فيم تقدم أن التعبد بالناسخ لا يمتنع أن يترتب 
على المكلفين حسب ما ينتهي إليهم» فكان داود مصيبا فيا حكم به قبل انتهاء النسخ 
إليه "» وسليمان مصيبا في حكم به من الناسخ الذي نزل عليه. 

والجواب عن تعلقهم بالآيات التي e‏ 
) الاختلاف والتغرق» فإن * شيا منها لا يدل على ما يذهبون إليه. 

أما قوله تغال: أن أقم وا اديو ولا ف ر افيه# [الشوری: »]١١‏ فالتعلق به 
بعید» إذ لا جوز أن يون الراد به كل الدين حتى تكون العبادات داخلة فيه» مع 
علمنا بن الدين الذي هو العبادات موضوع على التفرق» والتعبد وارد فيه 
بالاختلاف» كمخالفة حكم الطاهر للمحدث» والغني للفقير» والمقيم للمسافر 
والصحيح للمعذورء فكيف يجوز أن ينهى الله تعالى عن التفرق فيه وهو موضوع 
عليه؟! وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد بالدين المذكور في الآية: دينا خصوصا 
لا يجوز التفرق فيه» كالتمسك بأدلة الله تعالى وما حجري مجراها من أصول الدين» 
وهذا يبين فساد تعلقهم بظاهر الآية. 

وأيضا فلو كان ظاهر الآية يشتمل على ما ذكروه» لكنا نخص مسائل الاجتهاد 
منه بالأدلة التي قدمناهاء كا نخص جهات القبلة وما مجري مجراها ©. 


(۱) سقط من (ج): انتھی. 

(۲) سقط من (): إليه. 

(۳) في (ج): وهو.مصحفة. 

() ني (ب)»ء و(ج): إن.وسقط من (ج): والتفرق. 

)٥(‏ قول اللصنف: ((إن تعلقهم بالآية بعيدء وقوله: هذا يبن فساد تعلقهم بظاهر الآية)) ليس بسديد 
حيث أن لفظ (الدين) من آلفاظ العموم والظاهر أن العام حمل على عمومه إلا إذا ورد 
اللخصص» وكان الأول به أن يقول: إن الآية خصصة بالسياق. 


اخلاف 2 القباس وال جتهاد ۲۰۹ 


(«وآما قوله تعالی: #وَاغتصموا بحَبل الله میا [آل عمران: ١١١]»ء‏ فالمراد 
اك ال رصل ااا 4 ` . 

وأما قوله تعالى: ولو گان مِنْ عند عَْر الله لَوَجَدوا فيه حلفا كرا [النساء: 
1 فقد بنا فيا تقدم أن مراد به نفي التناقض عن القرآن دون ما سواه . 

والجواب عن تعلقهم بالآية التي ذكرناها ثالشا فهو: أن احتجاجهم بہاني 
موضع الخلاف في نهاية البعد إذ ليس فيها أكثر من أن هاهنا اقتتالا وتنازعا 
مذموماء وأن المصر عليه موصوف بالبغي» ونه مستوجب للقتال» وليس فيها بيان 
المتنارّع فيه الذي هذا حكمه» ونحن لا ننكر أن كثيرا نما يقع التنازع فيه حكمه ما 
بين في الآية» ولكن من ين أن ما وقع فيه * الخلاف من مسائل الاجتهاد داخل في 
ا 

فإن قيل: نحن نحمل الآية على جميع ما يقع التنازع فيه» ولانخص منه “إلا 
ما يدل عليه دلیل. 

فالجواب 7: أن الآية ليس فيها لفظ العموم فيمكن التعلق به؛ لأن الله تعالى 
قال: وَإن ايان مِنَ اومن افوا [الحجرات: ۹]ء ولم يبين ما يقع الاقتتال 
فيه» ولا دَكَرّ لفظا يشمل ” الكل» فكيف يمكن حل الآية على العموم؟! على أن 


)١(‏ سقط من (آ): ما بين القوسين. 

(۲) استدلال القائلين أن المصيب واحد ذه الآيات الثلاث» فيه ضعف. 
(۳) في (أ): فإن. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): فيه. 

() سقط من (ب)» و(ج): منه. 

(7) في (ج): والجحواب. 
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1٠۰ 


ي الآية ما يدل على أن التنازع المذكور فيها ليس المراد به الحلاف في مسائل 
a‏ 
بالاجتهادیات © ٠‏ 

والجواب عن ار الرابع وهو تعلقهم بالخبر من وجوه: 

منها: أن حمل ابر على ما يذهبون إليه لا يصح؛ لأن الخطا الذي هو قبيح 
ی و ا ارات فكيف يقال: إن ” المراد بقول النبي 
صلل الله عليه وآله-: «دوإن أخطاً فله أجر واحد» - ما يذهبون إليه؟! وذلك 
يوجب كونه معصية» وإذا م يصح جل الخبر على هذا بطل تعلقهم بظاهره. 

ومنها: أن المراد بالخطاً هو أن يخطى المجتهد الأشبة في حكم الحادثة عند الله 
تعالى» على مذهب من يقول بذلك . 

ومنها: أن المراد به أن يخطى الوقوف على الخبر الوارد في حكم الحادثة؛ لأن 
الخبر مقدمٌ على الاجتهاد. 
ومنها: أن المراد به أن خط حكا آخر في الحادثة لو كان قد زاد في الاجتهاد 


(1) الاستدلال بهذه الآية أيضاً ضعيف.وفي (ج): بالاجتهادات. 

)في (ب)» و(ج): ومعصية. 

() فقد ثبت بالحديث المتفق عليه التصريح بالنطاً والصراب» وترتيب الأجرين عل الصواب» وأجر 

١‏ واحد على الخطاً.وكيف يقال بعد هذا : لا جوز أن ر يستحق المخطى الثواب.فمثل هذا فيه سوء أدب 
مع مالك يوم الدين» مع أن معظم القائلين بأن المصيب واحد صرحرا أن الأجر الواحدلس على 
الخطاء بل على بذل الجهد عند بعضهم» وعلى قصده عند آخرين.وانظر ذلك في الأحكام لابن حزم 
٥‏ وشرح اللمع ۲/ ٠١ ٤٥‏ وشرح الکوکب المنیر ٤۹١ /٤‏ . 

() في (أ): إنه. 

() في (): فطل . 

)في (آ): ذلك. 


۲۱۱ 


امخلاف 2 القاس وال حتهاد 


لوصل إليه» وكان يستحق من الثواب على استنباطه ‏ أكثر ما استحقه على الحكم 
الذي حكم به » لا يختص به من فضل المشقة. 

فان قیل: لتم الخبر على هذه الوجوه دون الوجه الذي ذهبنا إليه؟ 

فا لجواب: أن لفظة الخطاً إذا كان يصلح استع | ما في الوجه الذي ذكرتم وني 
الوجوه التي بيناهاء ودل الدليل على أن الوجه الذي ذهبتم إليه لا يجوز أن يكون 
مرادا » وجب حل الخبر على الوجوه التي بيناهاء وكذلك الجواب عن خبر عقبة 


فإن قيل: كيف يتفق الضبران والمذكور في * أحدها أجران على الصواب» وفي 
الآخر ت حنات؟! 


فالجواب: إن حمله)| على الاتفاق ممكن ‏ من وجهين: 

أحدهما: أن ما قاله النبي عليه السلام لعقبة بن عامر ((إنم) قاله في قضية 
خصوصة أشار إليهاء ولا يمتنع أن يكون ا مستحَّق من الثواب على الإصابة» " فيها 

والثاني: أن قوله صلى الله عليه [وآله]: ((إذا حكم الحاكم فأصاب فله آجران» › 
ليس المرد به العددء وإن) المراد به أن المستحَق على اللإصابة أكثر من المستحَق على 


(۱) في (أ): الاستنباط. 

(۲) في (أ): فيه. 

(۳) ذكر المصنف أن الوجه الذي حمل المخطئة خبر عمرو بن العاص عليه لا يجوز اعتماداً على العقل» 
وأنه لا بد من صرف الحديث عن ظاهره لأنه متعارض مع العقل. 

)٤(‏ في (ب)» و(ج): أن في. 

)٥(‏ في (ب)» و(ج): لها على الاتفاق یمکن. 

)٩(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


1۲ 


اججنري سي أصول الفقه 


ا لخطاًء» وعلى هذا الوجه جوز أن يكون المراد بالخبرين معنى واحدا ". 

والجواب عن الخامس: أن الموت هو سبب ” الإرث» ولكنه لا يمتنع أن يكون 
سبباً ‏ له على الشرط» وهو ما يحم به الحاكم من انفراد الجد بالطال أو مقاسمته © 
الإخوة» والأسباب ” لا يمتنع أن تكون مشروطة في الشرعيات والعقليات. ألا 
ترى أن الأخوة سبب للإرث الأخ من أخيه إن م ينفه أبوه باللعانء وأن الطلاق قد 
ا 
الفرقة بأن ر يقع الشرط. 

وأما العقليات فإن الخبر عن المستقبل يكون صدقا بشرط أن يقع المخبر عنه. 

فإن قيل: فما قولكم إذا م يحكم الحاكم ««ني هذا الإرث بشيء؟ 

فالجواب: أن ما تجري هذا اللجرى ما يتوارث المتنازع فيه وما يجكم به 
الحاكم» “في المستقبل على الأولاد لا يمتنع أن يقال فيه: إنه کان حکم الآباء. 

فان قیل: فا قولکم إن م بحکم به حاکم بة؟ ‏ 

فالجواب: ن آهل العلم قد أجابوا عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: آنه إن م بجكم به حاكم بتة» فإنًا لا نقول إن الموت سبب لذلك 


الإرث» من حيث لم يوجد الشرط. 


0 

00 س 

(۳) في (آ): مثبتا. مصحفة. 
TG‏ 
)٩(‏ في (أ): والانتساب.مصحفة. 

)في (أ): التنازع. 


(۷ سقط من )ما نق القر س سرا 


اا و د و ا 


والثاني: أن ذلك يُرجع فيه إلى التقدير » فيقال: الحكم الذي يكون في المعلوم 
أنه لو كان هناك حاكم يحكم ” به بكون الموت سبَبً الإرث» لن كان ” ميحصل 
الحكم له. وعلى الجوابين جيعا ي يسقط السؤال. 


em en 


(1) في (آ): التقديم. وني (ب)»ء و(ج): التعدية.ولعل الصواب: التقديرء كا آثبت. والله آعلم . 

() في (آ): لحكم. ۰ 

(۳) في (ب): لمن يحصل.وفي (ج): لم بحصل.ولعلها: لو كان هناك حاكم لحكم به لكون الموت سبب 
الإرث.واله أعلم. 


ج 


9 


نري سي أصول الفقه 


) قصل 
االمجتهد مصيب في الاجتهاد وإن كان مخطئا في المجتهد فيه 
فأما من يذهب ”“ منهم إلى أن المجتهد مصيب في الاجتهاد وإن كان مخطغافي 
المجتهّد فيه» فالذي يدل على فساد قوله أن الاجتهاد قد جيل في الشرع شرطاني 
المجتهد فيه» فكلف المجتهد أن بحكم با يؤدي اجتهاده إليه» ولا يجوز أن يكون 
شرط الفعل ‏ حسنا وصواباء والفعل الذي شرط فيه لیس بصواب. ک| أن غالب 


الظن إذا جعل في العقل شرطا بحسن الإقدام على فعل أو وجوب الكف عنهء | جز 


أن يكون غالب الظن حسنا وصوابا. ومقتضاه ليس بحسن. وك أن الطهارة إذا 
جعلت في الشرع شرطا للصلاة ”» لم يجز أن تكون الطهارة صحيحةء والصلاة 
المؤداة ها غبر صحيحة ` “. وكا لا يجوز أن يكون الدليل على العلم بالشيء صواباء 
والفعل المطابق لذلك العلم الذي اقتضاه الدليل ليس بحسن ولا صواب. 

فان قیل: آلیس الإنسان إذا آمر غیره بطلب عبد له ابی کان الاجتهاد ني 
الطلب حسنا؟ وإن كان لا تحصل له الإصابة في الوجود» فكذلك الاجتهاد 
والمجتهد فيه. 


(۱) في (ج): ذهب. 
(۲) ني (ج): شرطا لفعل۔ 


(WM -‏ في (ب)» و(ج): في الصلاة. 


(6) هذه المقدمات والتي يريد آن بيني عليها المصنف أنه يازم من صحة الشرط صحة المشروط» مقدمات 
باطلة عند المكلمين؛ لأن الشرط عندهم هو: ((مايلزم من جدمه العدم» ولایلزم من وجوده وجودولا 
عدم لذاته))» وبالتالي لا يلزم من صحة الطهارة صحة الصلاة» ولأ من صحة الاجتهاد صحة المجتهد 
فيه» ولا من صحة غابة الظن في التكاليف إصابة ما عند الله سبحانه من حكم. 

)٥(‏ في (آ): يطلب عبدا. 


امخلاف ك القباس والاجتهاد 1٥‏ 


فالجواب: أن الفرق بين الموضعين واضح» وواد ااطابي لامور ت لین 
بشرط في وجود ‏ المفقود» ولا هو طريق له» وليس حسنامشروطا بوجود 
المطلوب» وإنا أمرَ بفعل الطلب ”على الوجه الذي يجوز أن يفضي إلى وجود 
المفقود 7 فإذا لم بحصل المطلوب ل يخرج الطلب عن كونه واقعا موقعه» وليس 
هکذا الاجتهاد “؛ لأنه جعل شرطا في الفعل المجتهّد فيه وطريقا إليه» فلا يجوز أن 
لا يكون واقعا موقعه مع حصول الشرط . ) 

فإن قيل: قول النبي صلى الله عليه وآله: ((إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران › 
وإن أخطأ فله أجر واحد»» يدل على ما نذهب إليه»؛ لآنه صوبه في الأاجتهاد مع 
إضافة الخطاً إليه» فصرفنا اللإصابة إلى الاجتهادء والخطأً إلى المجتهد فيه. 

فا جواب: آنا قد بنا مراد بالخبر» وذلك يمتع من كَنلكم إياه على هذا الوجه مع 
الدليل الذي ذكرناه ”» والله تعالى أعلم ”. 


)١(‏ في (ب): وجوب.مصحفة. 

(۲) في (ب)» و(ج): طریق له» وإنا يفعل الطلب. 

(۳) في (ج): المقصود. 

)٤(‏ إن أقرب ما يمثل له طلب المجتهد للحكم هو طلب العبد الآبق.فقد يقوم الباحث عنه| ببذل 
جهده واستفراغ وسعه» فيصيب في فعله» وقد لا يوفق للوصول لطلوبه» فيكون أصاب في البحث 
ولم يوفق للحصول على المجتهد فيه وبذلك يكون قد أخطأًه. 

)٥(‏ في (ب)» و(ج): شرطه. 

)٩(‏ في (ج): ذکرنا. 

(۷) سقط من(ب)» و(ج): والله تعالى أعلم. 


ا نري سے2 أصول اله 
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مسالب 
:الخلاف في الحوادث هل لها حكم عند الله هو الأشيه: 


اختلف آهل العلم في الحوادث هل نما حكم عند الله تعالى "هو أشبه بالأصل 
ما حك به ” المجتهذ وأولى بأن يرد إليه من الأصل الذي يعشبره فى رد الحادثة 
E E‏ 
فذهب كثرر من الفقهاء إل اتات الاه فا عدا تال وک شیا او 
عبد الله عن أبي الحسن الكرخى ي رمه الله أنه كان يذهب إلى ذلك» ويقول: إنە لا 
بد في كل حادثة من حكم هو الأشبه عند الله تعالى» وأولى بأن يرد إلى الأصل الذي 
خض غد الله تال من الحكم الذي يودي اجتهاد المجتهد إليه» وإلى رده إلى 


(1) اعتبر جمهور الأصوليين القول بالأشبه أنه متفرع على القول بأن كل جتهد مصيب» حيث أن بعضهم 
قال: : إن في الواقعة حکا لو حكم الله فيها ما حم إلا به .وهو الأشبه» وكلف المجتهد بطلبه ولكنه 
م يكلف بإصابته.ولكن الآمدي في الأحكام ۱۸١ /٤‏ جعله لبعض القائلين بأن الملصيب واحدى 
والسبب بأن ابن ريج من القائلين بأن اللصيب واحد» وهو من القائلين بالأشبه. قال إمام الحرمين 
في البرهان ۲/ ۱۳۲۷: قال ابن سريج: الأشبه المطلوب هو الذي يغلب على الظن عند تقدير ورود 
الشرع بحكم في المحل أنه كان ينص على ذلك الحكم.قال الشيرازي في شرح اللمع :٠١٤۹/۲‏ 
(«مذهب ابن سسريج أن الحق في واحد كلفنا الاجتهاد ني طلبه ولم نكلف إصابته» فكل من اجتهد في 
طلبه فهو مصيب أدى ما كلف» سواء أكان مصيباً أم خطعا)).وقد أفرد بعض الأصوليين هذا القول 
بمسألة مستقلة كا فعل المصنف هناء وم: منهم بو الحسين ني المعتمد ۲/ ۹۸1 والشيرازي في شرح 
اللمع ٤۹/۲‏ ا ا 

(۲) سقط من (آ): به. 

(۳) في (آ): أصل الحادثة إليه. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): مخصه عند الله تعانی. 


المحخلاف 2 القاس وا جتهاد 1۷ 


الأصل الذي يرده إليه» ولكنه ل يُكأًف إصابته ”» فإن أصابه فقد أصاب الأشبه 
عند الله تعالی» وإن لم يصبه فقد ادى ما كلف . 

وحكى هذا المذهب عن عمد أيضاء قال: إلا آنه يعبر عن ذلك بغير هذه 
العبارة» فيقول: « لا بد في الحادثة من حكم هو الآأصوب عند الله تعالى» وإن نم 
ال سا 

وذهب إلى القول بالأشبه من أصحاب أي حنيفة سفيان بن سحبان * 


وی اا 


(1) وهذا القول نسبه الغزالي في المنخول ص ٤٥۸‏ لابن سريج.ونسبه له إمام الحرمين في البرهان. كا 
نسبه في تلخيص التقريب للكرخي وعيسى بن أبان وحمد بن الحسن.ونسبه السمرقندي في الميزان 
ص ۷١ ٤‏ للشافعي وبعض المعتزلة.ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ ٤۳‏ لأبي حنيفة 
زد الو رة ق م ارا 0 و روف ر ب ادن وان 
سريج.ونسبه الشيرازي في شرح اللمع لابن سريج والكرخي وأبي حنيفة» ونقله أبو الخطاب في 
التمهيد ۳٠١ /٤‏ عن الكرخي. 
وقد ذكر الشيرازي في شرح اللمع وإمام الحرمين في كتاب الاجتهاد من تلخيص التقريب ص 1١‏ 
أهم اختلفوا في تفسير الأشبه.فبعضهم فسره بها مر من كلام إبن سريج في الحاشية المتقدمة» 
وبعضهم فسره بأنه أولى طرق الشبه في المقاييس والحبر» كتعليل البر إما بالطعم أو القوت أو 
الكيل» فبعض هذه الأوصاف أشبه» وبعضهم كف عن بيانه» وفسره أبو هاشم بأنه أشبه بغلبة ظن 
المجتهد لا عند الله تعالى. 

(۲) سفيان بن سحبان فقيه حنفي متكلم من ال مر جئة» له كتاب يسمى العلل .هذا كل ما وجدته عنه في 
الفهرست ص ۲۸۹ وتاج التراجم ص ۲۹.وقال ابن النديم في الفهرست في ترجمة عيسى بن أبان: 
((والأحاديث التي ردها على الشافعي أخذها من كتاب سفيان بن سحبان)). 

(۳) هو آبو موسى عيسى بن آبان بن صدقة القاضي الحنفي .ولي قضاء البصرة عشر- سنين» وتوفي في 
الحرم سنة ۲۲١‏ ه.له من الكتب إثبات القياس» وخر الواحد» واجتهاد الرآي» وكتاب الحجج» 
وكتاب الجامع.له ترجمة في الفهرست ص ۲۸۹ وال جواهر المضيئة ۲/ ٠٠٠١‏ والفوائد البهيسة ص 
۱ وطبقات الأصولیین ۱/ ۰۱۳۹ والنجوم الزاهرة ۲/ .۲۳٠١‏ 


۱1۸ 


ا جني ي2 أصول الفقه 


کی ا ا ای ا اا ل وار ال م 
أي حنيفة» وإن كان سفيان بن سحبان حكى عنه خلاق ذلك» وذكر أن مذهبه هو 
القول بأن الحق Sl E GT‏ 
اجتهاده إليه. 

LS 
امروزي ” “ آنه کان یقول: إن مذهب الشافعي هو القول بالأشبه عند الله تعالىء‎ 
وکا خط م س من أضحابة إل أن الى فى رأخد من مما اهاد‎ 

وقد استشهد أيضا ” على أن هذا مذهبه بفصلين من كلامه: أحدههما قوله: 
««للحكم ظاهر وإحاطة» والمجتهد إنم)ا كلف الظاهر دون الإحاطة» . والثاني 
قوله: إن الاجتهاد لا بد له من مطلوب يقصد بالطلب» والطلب إنما يقع على 
عين * قائمة» لكن المكلف لم يكلف إصابتها»» وشبه ذلك بالقبلة ”. 

وقد ذكر بو علي جواز القول بالأشبه في كتاب الاجتهاد» وحكى شيخناعنه 


(1) هو أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر العامري المروزي القاضي البصري الشافعي» أخذ عن أبي 
إسحاق المروزي» له كتاب الجامع الكبير آلف ورقة» وكتاب الجامع الصغير» وكتاب اللإشراف في 
آصول الفقه» وشرح ختصر المزني.وتوني سنة ۹۲ ٣ه‏ ترجم له الفهرست ص ۳*١‏ طبقات 
الفقهاء ص ١١٠١ء‏ طبقات ابن السبكي ۳/ ١١ء‏ وطبقات اللإسنوي ۲/ ٠۳۷۷‏ مرآة الجنان ۲/ »۳۷٠١‏ 
ES‏ ۰ 

(۲) سقط من (آ): e,‏ 


)١(‏ في الرسالة ص :٤۷۸‏ ((العلم من وجوه منه إحاطة في الظاهر والباطن اومنه حت في الظاهر». 
() في (أ): غبر. مصحفة. 
(0) ذكر في الرسالة ص ٠٠١‏ : ((إنه لا يكون الاجتهاد أبداً إلاعلى طلب عين قائمة معيّة بدلالةٍ ونه 
قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد))» ثم مثّل ذلك بأمر جم بالتوجه للییت الحرام إذا راوه وإذا 
غابوأ عنه. 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد ۲1۹ 


أنه قد ذ كر ذلك أبهها ى مسال تج إل راب مال عفد ين رنه 
الواسطي» » وقد مر له حلاف ذلك» وهو آنه لا حکم لله تعالی في الحوادث إلا ما 
يؤدي اجتهاد المجتهد إليه» كا قال أبو هاشم رحه الله . 

وذهب كثير من المتكلمين إلى أن إثبات الأشبه في أحكام الحوادث عند الله تعالى 
سوى ما يؤدي اجتهاد المجتهد إليه لا يصح بل لا يعقل» وأن حكم الله تعالى في كل 
حادثة على كل مجتهد ما يؤدي اجتهاده إليه. وإلى هذا ذهب أبو هاشم وكثير من 
أصحابه» وهو قول ابي الهذيل . 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: أن المجتهد متعبد بالطلب» والطلب لا بدذه من مطلوب 
ا ا فا س أف ل بن ان بكرن الوادت ب ور 
الأشبه عند الله تعالى؛ لأن إثبات مطلوب سواه معلوم عند الله تعالى لا يصح. 

و[الثاني]: منها: أن سبيل الاجتهاد في الحوادث سبيل الاجتهاد ني جهات 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي من كبار المتكلمين.أخذ عن أبي علي الجبائي يعد من معتزلة 
بغداد. و كان من خف الناس روحا. وكات يقو الشعر» هجا تفطوية النحوي شعرا ونثرا. توق نة 
١ه‏ له إعجاز القرآن ني نظمه وتأليفه وكتاب الإمامة.انظر الفهرست ص .۲٠١‏ 

(۲) وبذلك يكون لأب علي مذهبان» أحدها: كقول أبي هاشم» وقد مرت نسبته إليه في بداية المسألة 
السابقة هذه.والثاني: هو جواز القول بالأشبه. وقد نسب له القولين بو الحسين في المعتمد أيضا 
١ ۲‏ ونقل عنه قوله: ((لا يمتنع أن يكون الفرع ببعض الأصول أشبه عند الله)). 

(۳) لر يقتصر إبطال القول بالأشبه على بعض القائلین بأن كل جتهد مصيب» بل أبطله أيضاً القائلون بأن 
الملصيب واحد» ومنهم بو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ٠۲‏ والرازي في امحصول 
۸١ /۳ /۲‏ والآمدي في الأحكام /٤‏ ۱۸۳. وأبو ا لخطاب في التمهید .٠٠ ٤ /٤‏ 

(5) سقط من (أ): الحوادث سبيل الاجتهاد في. 


YY 


الججري س2 أصول الفقه 


القبلة» فك| لا بد فيها من عين قائمة يبنى الطلب عليها © وإن ل يكلف المجتهد 
إصابتهاء فكذلك هذه الحوادث يجب أن يكون ها حكم معلوم عند الله تعالى يصح 
طلبه» وإن لم يكلف المجتهد الوصول إليه. 

و[الثالث]: منها: قول النبي صل الله عليه وآله: : ((إذا حكم الحاكم اا ا 
اوران طا ف خرن حت انا وإذا م جز أن يكون المراد با لخطأهو 
الانضر نصراف عن حق معين قد كلف إصابته لقيام الدلالة على فساده م يبق إلا أن 
يكون المراد به الانصراف عن الأشبه عند الله تعالى. 

و[الرابع]: منها: «آنا قذعلیت أن لاعن لا یدن آن کرت من شن 
عند الله تعال ° قد فى عناء من دى أحد ها وكذب الآخن وأ لو طهر 
لنا لكان الحكم فيهم) خلاف ما نحكم به فكذلك لا يمتنع أن يكون للحوادث 
حكم عند الله تعالى هو الأشبه بالأصل ما نحكم به» ولو انكشف لنا لوجب أن 
ننحكم ني الحادثة بذلك دون غيره» وكذلك القول ني المتداعيين © 

و[الخامس]: منها: أن ما تُعبّدنا به في البيع من اعتبار التماشل الذي ينتفي به 
الرباء لا بد من أن يكون له من التحقيق عند الله تعالى ما لا نعلمه نحن» ولم نكالف 
اعتاره ور عرفتاء لوجب أن نعتبره» فلا يمتنع مثل ذلك في أحكام الحوادث. 

يبين ذلك أن الله تعالى لو نص على التماثل المعتبر في هذا الباب» لكان إن ينص 


(1) في (آج): عنها. مصحفة. 

(۲) في (ج): أنه. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. سهوا. 
)٤(‏ في (ب)ء و(ج): خفي: 

)٥(‏ يعني: اللذين يدعي كل على صاحبه. 
0 
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۲۱ 


امحخلاف 2 الياس والاجتهاد 


على ذلك التماثل المحققء» فبأن لا ينص عليه لا يخرح ذلك من أن يكون حك ثابتا 
معلوما له تعال. 

و[السادس]: منها: ما ذكر شيخنا ” أبو عبد الله رمه الله أنه ممايمكن آن ‏ 
ينصر به جواز ” القول بالأشبه» وهو آنا قد علمنا أن " ماتعُدنا به من رمي 
الكافر لا بد من أن يكون له سمت ” خصوص,» لو وقع الرمي فيه لأوجب 
الإصابة لا عحالةء وإن لم نتعبد به» فكذلك أحكام الحوادث لا يمتنع أن يكون نها 
أصل معلوم يكون الفرع أشبه به من سواه» وأولى بأن يُرد إليه» وإن م نتعبد 

و[السابع]: منها: ما کان یعتمدہ آہو إسحاق بن عیاش ” رمه الله» وهو أن 
الاجتهاد يقتضي الطلب لا حالةء ولا يصح الطلب من غير أن يكون له مطلوب» 
فلا بخلو المطلوب في حكم الحادثة من أن يون ما هو أشبه عند الله تعالى» أو يكون 
غالب الظن بأن ردها إلى أصل خصوص وإجراء حكمه عليها أولى من ردها إلى 
أصل آخر» ولا جوز أن يكون المطلوب في هذا الباب غالب الظن» من غير أن يكون 
ها حكم معلوم هو الأشبهء فيقام الظن مقام العلم به؛ لأن الظن إنا يكون له حكم 
إذا قدر تقدير العلم» وأقيم مقتضاه مقام المعلوم. 


(۱) في (أ): الشيخ. 

(۲) في (أ): ينص به على جواز. 

() سقط من (ج): أن. 

.۲۸۷ /١ والمصباح المنیر‎ ٠۳٠۳ السمت: الطريق» والمقابلة والموازاة. انظر ختار الصحاح ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري.استاذ عبد الجبار بن أحمد قبل طلبه العلم على أي عبد الله 
الصري. وهو معتزل في الطبقة العاشرة» ذكر عبد الجبار نه فاق غيره في الزهد والورع والعلم.درس 
على أبي على بن خلاد» وعلى أبي علي الجبائي .له ترجمة في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۳۲۸» 
ا ګګ 


ا جي س2 أصول اله 


ألا ترى أن الظن الذي يقتضي نالفل لكل اني أ و 
تجنبه أجل الضرر, إن يقوم مقام العلم با فيه من التفع أو الضررء ولو أ يكن 
تعلق المنافع والمضار بالفعل ” معلوماً على ا لجملةء ما صح أن يكون للظن حكم 
وتأثير في ذلك. فأما تأثير الظن في حكم ليس له أصل معلوم بتة فيقدر الظن تقدير 
العلم به فإنه لا يصح». وهذا يبين أن غالب الظن إنما يصح أن يكون له تأثير في 
أحكام الحوادث إذا كان هناك حكم ” معلوم هو الأشبهء فقام ” الظن مقام العلم به. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني *: ) ) 

أن الکلام ی إ بات الیء أو نفبة ب آن بكرن فرعا عل کرنه مقرل لن 
م لا يعقل لا يصح إثباته ولا تفيه وإذا صح هذا فإثبات الأشبه عند اله تحال في 
أحكام الحوادث لا يخلو من أن يكون الرجوع به إلى: ‏ 

- التشابه الذي يقتضيه الاشتراك في صفة ” الذات 

- أو إلى صفة أخرى يكون شَبّه الفرع فيها بالأصل أكثر من شبهه بغيرهاء 

کا یقال: إن به زید بعمرو آکثر وأقوی من شبهه بخالد ويراد بذلك: 

أن ا معاني التي تقتضي التشابه قد جعت زيد ا وعمرا أكثر ما معت زيداً 

I . 
E 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): بالفعل. 
(۲) سقط من (ج): حکم. 

(۳) في (ب)ء و(ج): فیقام. 

() وهو عدم القول بالأشبه. 

() في (ب)» و(ج): صفات. 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد HT‏ 


- أو إلى غالب الظن الحاصل للمجتهد بآن رد الحادثة إلى أصل خصوص 
أولى من ردها إلى غيره» وأن اعتبار شبه خصوص بينه) وتعليق الحكم به 
وى من اعتبار شبه آخر. 
ولا يصح الاعتبار في هذا الباب بالتشابه الذي يقتضيه الاشتراك في صفة 
الذات» وإن كان اعتبار الأشبه في ذلك لا يصح ولا بكثرة وجوه الشبه © إذ لا 
حلاف في أن ذلك لا يعتبر في باب الاجتهاد وإثبات الحكم» ولا التشابه الذي هو 
الاشتراك في الصفات التي هي العلل» إذ لا يمكن أن يقال: إن لبعضها مزية على 
البعض في قوة شبه الفرع بالأصلل فيه. آلا ترى أن شبه الأرز بالبر من حيث كان 
مکیلاء مثل شبهه به من حیث کان مكو لا ومقتاتاء فلا مزية لبعضها على بعض في 
قوة الشبه. 
فإذا “ بطلت هذه الأقسام م يبق إلا أن يكون المعقول ”“ من كون الحادثة * 
ا الا رل ی ما هاه خصو ل عافن ار زوف إله ان هن 
ردها إلى سائر الأصول التي تجاذاء وأن اعتبار بعض الأشباه التي تجمعها آولى في 
باب الحكم من اعتبار “ سائرها. وإذا صح بهذه الجحملة آنه لا يعقل من الأشبه ^ 
في أحكام الحوادث غير الوجه الذي ذكرناه» بطل القول بإثبات أشبه فيها عند الله 
ال واه 


. في (آ): ولا تلبيرة وحوب البنبة.مهملة بدون نقاط إلا أن الكمبيوتر لا يكتب حروفا بدون نقاط‎ )١( 
في (ب)» و(ج): وإِذا.‎ )۲( 

(۳) في (آ): العقول. مصحفة. 

)٤(‏ في (آ): الحاجة.مصحفة. 

)٥(‏ سقط من (ب)» و(ج): اعتبار. 
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اجر س2 آصول الفقه 


فإن قال قائل: الأشباه التي هي العلل وإن نم يكن لبعضها «مزية على بعضها 
في اقتضاء التشابه بين الحادثة ثة والأصلء فإن الأمارة إذا قوت بعضها» ‏ دو 
بعض» وأوجبت اعتباره في باب الحكم دون غيره» صارت الحادثة إذا جع بینها 
E GS‏ 
جمعه)| ˆ شبه آخر» ولا ر يمتنع أن يكون المراد بالأشبه عند الله تعالى هذا المعنى» 
وهو رد الفرع إلى الأصل بشبه تقتضي ” الأمارة التي هي أقوى الأمارات ردها ^ 
إليه» وهذامعنى معقول. 
) قیل له: هذا يفسد من وجوه: 

منها: أن المجتهد لا يرد الفرع إلى أصل ويجحكم فيه حكمه بالشبه الذي مجمعه| 
إلا وآقوى الأمارات عنده تقتضي ذلك» فإن ' كان الشبه المعلوم عند الله هو ما 
a GS‏ 
تعالى» وهذا مع أنه ترك لقوهم ”د بنقض أصل القول بالاأشبه. 

ومنها: أن هذا الاعتبار يقتضي الرجوع إلى ما قلناه من أن الطلوب من حكم 
ا لحادثة هو غالب الظن الذي وصفناه؛ لأن قوة الأمارة إن تقتضي حصول غالب الظن. 

ومنها: آنا إنما أردنا آن نبين أن إثبات كون الفرع أشبه ببعض الأصول متى ل 


(1) في (): في. مصحفة. 

(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين.سهواً. 
() في (ج): يچمعها. 

(5) سقط من (ب)ء و(ج): تقتفي 

)٥(‏ قي (ج): في ردها. 

)قي (ج): وإن. 

(۷) آي: القول بآن كل جتهد مصيب. 


امخلاف 2 القباس وا جتهاد ° 


يُرجع به إلى غالب الظن لم يعقل» والذي أورده السائل م يقدح في ذلك؛ لأن قوة 
الأمارة إنا تؤثر في الحكم وتعليقه بالشبه لا في نفس الشبه» فلم يرنا السائل 
وجها يؤثر في مزية بعض الشبه على غيره» فيكون الفرع لأجله أشبه بالأصل. 

فإن قال: ي لا يجوز أن يكون هاهنا أصل لا يعرفه ‏ المجتهد وتتعلق به أمارة 
تقتضي رد هذا الفرع إليه» وهي أقوى من سائر الأمارات التي يعتبر ها © 
اللجتهد» ولو عرف ذلك الأصل والأمارة لقطع على أن رد الفرع إلى غيره لا جوز 
فيكون الأشبه الذي هو معلوم عند الله تعالى هو رد الفرع إلى ذلك الأصل وإجراء 
حکمه عليه» وهذا معقول؟ 

قيل له: هذا لا يصح» إذ لا حلاف بين المسلمين في آن الأصل الذي يُرجع إليه 
في تحريم الربا هو التص الوارذ فيه» فإنه لا أل له في الشلريعة سواه ولا حلاف 
بين القائسين في أن الأشباه التي تعتبر في الشريعة في رد فروع الربا إليه هي 
الأوصاف الثلاثة ‏ التي هي: الكيل والأكل والاقتيات» وإثبات صل سوى هذا 
الأصل واعتبار أشباه سواها ” في الشريعة ما لا يصح. 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكون الإجاع الذي ذكرتم لا يقدح في قلناه؛ لآن 
الإجماع إنا وقع على أن الأصل الذي تعبّدنا بالرجوع إليه ني تحريم الربا هو النص 
الوارد فيه» ولم يقع الإجماع على آنه لا جوز آن یکون له آصل سواہ م يدخل تحت 
التكليف والتعبد؟ 


(۱) في (ج): تعيين. مصحفة. 

(۲) في (ج): صل يعرفه. 

(۳) في (ب)» و(ج): یعتبرها. 

)٤(‏ سقط من (): الثلائة.وفي (ج): الستة. مصحفة. 


)٥(‏ في (ج): سواه. 


ت ا ا 


قيل له: ليس الأمر على ما ظننته؛ لأن الأصل الذي ادعيتم لا بد من أن يكون 
ما يمکن الرجوع إليه؛ لأنكم تجوٌزون ن ڀ يتفق للمجتهد ‏ إصابة الأشبه» وهذا لا 
يصح إلا فيم له أصل يمكن الرجوع إليه دون ما لا يمكن» وإذا ثبت أن الأصل 
المقرر في الشرع في هذا الباب هو النص المعتبر» ونه لا أصل لذلك في الشرع 
سواه "بطل ادعاء ‏ أصل آخر لذلك. 

فإن قال: هكم يصح لكم هذا الوجه في مسألة الربا خصوصاء فما الذي يمنع 
E‏ 

قیل له: لا فصل بين القائلين بالأشبه في الحادثة وأن ها حكا هو الأشبه عند الله 
تعالى بين حكم الربا وبين سائر الأحكام» وأحَدّ م يفصل بين هذه المسألة وبين سائر 
اللسائل في هذا الباب» فإذا ثبت بطلان ما ادعيتموه في مسألة الربا بطل في سائر المسائل. 

فن قال: ما تنكرون من أن يكون المراد بالأشبه عند الله تعالى هو الحكم الذي 
لو نص الله تعالى على حكم الحادثة لکان ينص عليه دون ما سواه؟! ٠‏ 

قيل له: هذا الذي ذكرته لا يقدح فيم| نذهب إليه» ولا يدل على صحة مذهبك؛ 
a E‏ 
المكلفين على ما هي عليه «الآن أو على خلافه. 

فان ورد وأحرام في الماع عل ماهي علي ل يتارل الت إلا ام 


)١(‏ في المخطوط (آ): المجتهد.مصحفة. 
(۲) لا شك أن الأصل في تعليل الربوية في البر هو النص الوارد.ولكن النص ورد بعدة ألفاظ ممايدل 
على أن بغض هذه الأوصاف أرجح اا ا ا فیکون 
aR ey‏ 


)۳( في (): د E‏ 
)٤(‏ سقط من (ب)»ء و(ج): rN‏ 


Be 


الان اا ا س و س بے ا 


الذي أدى اجتهاد المجتهد إليه؛ لأن اللطف ‏ إذا كان إن يتعلق بنفس الفعل دون 
طریقه» ل جز آن يأف سواه بأي طرق کان. 

وإن ورد والحال غير هذه جرزنا أن يرد ببعض الأحكام التي آدّى اجتهاد 
المجتهدين إليه» وإن كان خالفا للحكم الذي تَعبّد به المجتهد اللخصوص» وجوزنا 
أيضا أن لا يرد شيء من الأحكام. وإذا كان هذا مجوّزا بطل اعتبار الآشبه به؛ لأنه 
يؤدي إلى أن ” ما هو أشبه جوز ” أن يخرج من كونه أشبه» وهذا ما لا يقول به أحد. 

وأيضا فإن النص يتبع كون الفعل لطفا في نفسه للمكلف؛ لا أن اللطف يتبع 
النص . وإذا ثبت هذا لم يصج اعتبار الأشبه وتعیینه بأنه ما یرد به النص» وإذا كان 
اللطف متعلقا ب| يؤدي اجتهاد المجتهد إليه من غير أن يكون لاجتهاده تأثير فيه» 
فلو ” ورد النص لم يرد إلا به بعينه» ولو تغير ”“ حال المكلف في باب اللطف لكان 
حال النص في وروده با يرد به وانتفاء وروده بشيء من الأحكام موقوفة على ذلك. 

يبين صحة هذا أن كون الفعل لطفا وصلاحا لا يتغبر باختلاف طرقه»ء وإنما 
تختلف الطرق باختلاف المصالح فيها أنفسها لا في المتعبّد " به» وهذا يوضح فساد 
اعتبار ” الحق عند الله تعالى بورود النص» ويبين أن وروده إنم| يتبع كون الفعل 


ا 
(۲) سقط من (ب)» و(ج): ن. 

(۳) في (ج): نحو.مصحفة. ۰ 

)٤(‏ هذا بناء على قاعدة وجوب الأصلح على الله تعالى. 

)٥(‏ ني (ب)» و(ج): ولو. 

(0) في (ج): ولم يعتبر.مصحفة. 

(۷) في (ج): التعبد.مصحفة. 

(۸) في (ج): یوضح اعتباره. 


& 


۲۸ الجري 2 أصول الفقه 


صلاحا في نفسه» فإذا صح أن الصلاح من الاجتهاديات في يودي اجتهاد لكلف 
إليه ٠‏ وأن ما سواه من الأشبه الذي ادعوه لا يُعقل» لم يجز أن يفزع في إثباته إلى أنه 
ما يرد به النص. 

والحواب عن الوجه الأول " من الأوجه ”: أن كون الاجتهاد متضمنا 
للطلب مسلّم وإنما الخلاف في المطلوب ما هو؟! وإذا كنا قد أثبتنا المطلوب كى 
آلزموه» م يكن في القدر الذي أوردوه دلالة على موضع الخلاف» والمطلوب 
عندنا هو غالب الظن بآن الحادثة هي بأصل خصوص أشبه منها بسائر الأصول» 
وال ار عر اق مما ا ر اا ع ا ن ا 
الأشباه التي تجمعهاء وهذا وجه معقول» والأشبه الذي ادعوه قد بينا أنه ليس 
بمعقول» فوجب حل الطلب على ما يعقل» وهو الذي نذهب إليه دون ما لا يعقل. 

وأما قوهم: إن المطلوب جب أن يكون حاصلاء فإن أرادوا به أنه بحب كونه 
موجودا كعين القبلة» فإنه فاسد من وجهين: 

أحدهما: ن كثيرا ما يطلب لا يكون موجودا عند الطلب» كالعلم الذي يطلب 
بالنظرء وكالظن يطلب بتأمل حال الأمارة. 

والثاني: أن الأشبه الذي ادعوه لا يمكن أن يشار فيه إلى موجود أو في ”“ حكم 
الموجود؛ لأنه إنا يصير على قوم حاصلا إذا صادفه اجتهاد المجتهد واتفق ” أن 


(۱) في (ج): فيه. 

(۲) أي: الوجه الأول من أدلة القائلين بالأشبه» وقد تقدم. 
(۳) في (): عن الأول من الأوجه. 

() في (ج): المطلوب. 

)٥(‏ في (ج): بينها. 

() في (ب): وفي. وي (ج): ما في.مصحفة. 


(۷) ي (ب)» و(ج): ويتفق. 


امحخلاف 2 القياس والاجتهاد 


بحم به» وکونه معلوما عند الله تعالى ليس بموقوف على أن يحكم به المجتهد 
ويؤدي اجتهاده إليه. فقد بان هم إن رجعوا بقوهم: إن الطلوب يجب أن یکون 
حاصلا إلى هذا ال وجه لم يصح» وإن أرادوا به أنه بحب كونه معينا يمكن الإشارة 
إليه فإنه فاسد أيضا ”؛ لآن ما يطلب من غالب الظن في يتعلق بالعقليات وكثير 
من مصالح الدنيا لا يمكن أن يقال إنه معين يمكن الإشارة إليه. 

«فإن قيل: يمكن الإشارة إليه على طريق الجملة» بأن يعلم آنه ظن يتعلق 
بالمنافع والمضار. 

فالجواب: آن هذا قائم في يطلب بالا جتهاد أيضا؛ لأنه ظن يتعلق بالأحكام 
المعهودة من طريق الشرع» . 

والجواب عن الثاني: أن ما ذكروه من جهات القبلة هو دليل لنا؛ لأن المجتهد في 
طلب الجهة إن) كلف أن يطلب غالب الظن في بعض الجهات» بأن يتوجه إليها 
ويحكم بكونها جهة للقبلة وى من سائرهاء فأما عين القبلة فلا تعلق ها بم) كلف 
المجتهد» وإنا يتعلق حكمها با معاين هاء وإذا م يكن ها تعلق بم) كلف المجتهد ن 
يصح تشبيه ما يدعونه من الحكم عند الله تعاى بهاء وعندهم أن ذلك هو حكم 
الحادثة على الحقيقة» وليس هكذا عين القبلة؛ لأن حكمها مقصور على المعاين هاء 
وحكمه خالف لحكم المجتهد وإذا كان أحد الحكمين غالفا للآخر ولا تعلق 
بینھ)ء لم يصح اعتباره فی يتعلق بالا جتهاد. 

فإن قيل: إنا معنا بين الموضعين؛ لن المجتهد متى تمكن من عين القبلة كان 


(۱) سقط من (ج): أيضاً. 

(۲) سقط من (آ): ما بين القوسين. 

(۳) فرق الشافعي بين حكم من يعاين البيت الحرام وبين من تأت داره عنه ني حكم التو جه إليه.وذكر 
في الرسالة ص ٤۸۸‏ وما بعدها ما يشفي الغليل فليرجع إليه. 


۰ الجنري سب2 أصول الفقه 


فرضه التوجه إليهاء فكذلك ” المجتهد في الحادثة إذا عرف الأشبه عند الله تعالى 
وجب أن يکون فرضه ذلك الحکم دون ما يدي اجتهاده إليه. 

والجواب: أن هذا الجمع لا يصح؛ لأنكم بنيتموه على دعوى لا دليل عليهاء ول 
تبيّنوا الوجه الذي لأجله يجب إذا كان للقبلة عين خصوصة. فالحوادث ” أيضا 
يجب أن یکون ما حكم خخصوص عند الله تعالى سوى ما يؤدي اجتهاد المجتهد إليه. 

فإن قيل: لو م يكن للقبلة عين قائمة يحتذي المجتهد عليها »لما صح تريه 
لجهتهاء فكذلك حال المجتهد في الحادثة. 

فا لجواب: أن ما ذكرته إنما يقتضي أن يكون للحادثة ثة التي يطلب المجتهد 

حكمها أصل يحتذى في طلب حكم الحادثة عليه» ولا يقتضي أن يكون ها حكم 

عند الله تعالى سوى ما يؤدي اجتهاده إليه» فعَينْ القبلة إنا مجري مجرى الأصل الذي 
عليه يبني المجتهد اجتهاده دون الأشبه الذي ادعوه. 

والجواب عن الثالث: آنا قد يينا احتال ا لخر لوجهين سوى الأشبه وما 
ا ا ا 
المراد با لخر ما بيناه. 

والجواب عن الرابع: أن ما ذكروه من حقيقة حال المتلاعنين ‏ عند الله تعالى 


() في (ج): وكذلك. 

(۲) في (أ): قالحواب. مهملة» مصحفة. 

(۳) في (أ): إليه عليها. 

)٤(‏ سقط من (ج): یکون. 

)١(‏ اختلف العلماء في سبب تسمية الزوجين إذا رمى الزوج زوجته بالزنا بالمتلاعنين» فقال بعضهم: إنه 
لا يعقب اللعان من الإئم والإبعاد؛ لأن أحدها كاذب» فيكون ملعوناً.وقيل: لأنه يتأبد التحريم 
بينه| بعد الملاعنة» والأصح لأن الزوج يقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين.وينظر كفاية الأخيار ۲/ .۷١‏ 


امخلاف 2 القباس وال جتهأد ۴ 


في صدق أحدهما وكذب الآخر ليس من الحكم الذي تعبّدنا به ”“ فيه) في شيء»› 
فالحادثة التي هي ظاهر حام) لا حكم ضما عند الله تعالى إلا ما ورد التعبد به» ولو 
انكشف لنا ما هو مستور من حاطم| تقديرا لكانت تلك الحادثة غير هذه التي تعُدنا 
بالحكم فيهاء وكان الحكم الذي يتوجه إليها غير متوجه إلى هذه الحادثة التي هي 
الظاهرة من حاهي) ”» وإذا كانت الحادثتان ختلفتين وحكمه) ختلف م يصح 
تشبيه ” ذلك بيا يدعونه من الأشبه عند الله تعالى؛ لأن ذلك الحكم عندهم هو 
حكم الحادثة التي تعبّد المجتهد بحكمهاء وكذلك الجواب عن أمر المتداعيين. 

والجواب عن الخامس يقرب مما ذكرناه؛ لأن الحكم الشرعي في باب انتفاء 
الربا إنما يتعلق بالتماثل الذي تعبّدنا به من “ طريق العادة ويمكننا الوقوف عليه» 
ا ا ت ق ا ا ی فک کا 
من تمثيل ما ادعوه من الأشبه به. 

فإن قيل: اليس النص لو ورد من الله تعالى على التهاثل ” المعتبر في البيع لكان 
إنا يرد بذلك دون ما نعتبره الآآن من طريق العادة؟ 

فالجواب: آنا لا نقول ذلك على الإطلاق» بل تقشم الكلام فيه فنقول: إن 
کان ” صلاح المكلف متعلقا بأن يُتعبّد بهذا التماثل الذي تعبّد به مطلقاء فلو ورد 


(1) في (ب)» و(ج): له.وسقط من (): به.ولعل الصواب ما أثبت جرياً على عادته» والله أعلم. _ 
(۲) في (أ): الظاهرة من حاها. وني (ب)ء و(ج): الظاهر من حافم|.فلفقت النص منها جيعاً. 

(۳) في (ب)» و(ج): مختلفا ل یشبه. 

)٤(‏ سقط من (): من. 

٠‏ () في (ج): المتماثل. في الموضعين. مصحفة. 

(0) في (ج): يريد. مصحفة. 


۲ ا ري سے أصول الفقه 


النص لكان إن يتناوله ”“ ويرد به دون ما هو حقيقة عند الله تعالى» وإن كان هذا 
التاثل لطفا ”له بشرط ان يڙدي اجتهاده إليه» لم يمتنع إذا ارتفع الاجتهاد 
وورد ^ النص آن يرد التماثل الذي ذكروه» وهذا سقط قوهم: إن النص لو ورد 
لکان لا یرد إلا به» فانتفاؤه * لا يؤثر في کون اعتباره حک| عند الله تعالی. «((وهذا 
هو الجواب إذا سألوا عنه مثله في) تقدم من مسألة اللعان» ". 

والمجواب عن السادس: أن الاعتماد على ماذكروه لايصح» إذليس في 
اختصاص جهات الرمي بسمت لو وقع الرمي فيه لأوجب الإصابة دلالة على أن 
الحوادث يجب أن يكون نما حكم خصوص سوى ما يؤدي اجتهاد المجتهد إليه» 
وقد بينا فما تقدم ن التعبد ني رمي الكافر إنما يتناول السمت الذي يغلب على الظن 
أن وقوعه فيه أقرب إلى الإصابةء فأما السمت المعلوم فلا حكم له فيم يتعلق 
بالتکلیف على وجه من الوجوه» فکیف ‏ يصح تشبیه ما ادعوه من الحکم عند الله 
تعالى به “ وهو حكم الحادثة عندهم» وهذا السمت لا تعلق له بها ورد التعبد به؟! 

فإن قيل: قد ” علمنا آن النص لو ورد بالسمت لكان إنا يرد به دون غيزه. 


س 


فا لجواب: آن هذا غير مسلم» وجوابنا عنه مثل ما تقدم» وهو آنه إن کان للف 


(۱) في (ب)» و(ج): یتناول. 

() في (ب)ء و(ج): لفظا. مصحفة. 
(۳) في (ب)» وااج): وورود. ٠‏ 
(6) في (آ): وانتفاۋه. 

(۵) سقط من (أ): ما بين القوسين. 
)فی (ج): وکیف. 

(۷) سقط من (ب)» و(ج): به. 

(۸) ني (أ): فقد. 


ا ا و ا 


ا لكلف يتعلق بالرمي في السمت الذي يغلب على ظنه أنه قرب الجهات إلى 
الإصابة لم يرد النص إلا به» وإن كان الغرض قتل الكافر فقط» فإنه لا بد من أن 
يتناول السمت الذي تحصل الإأصابة بوقوع الرمي فيه. 

فإن قيل: إنم| شبهناه بسمت الرمي من حيث يجوز أن يكون ذلك معلوما لله 
تعالى وإن لم نعلمه» كا أن السمت المخصوص معلوم له تعالى وإن لم نعلمه! 

ارات :آلا ی من سح كان السا عفرلا ف فة و مارم له تال 
أن يكون الأشبه الذي ادعوه معلوماً أيضاء وقد بينا أنه غير معقول في نفسه . 

والجواب عن السابع: نّا إذا اعتبرنا غالب الظن في حمل الحادثة على الأصل 
وإجراء حكمه عليهاء فقد قَدّرنا الظن تقدير العلم؛ لأنا قد علمنا أن الشيء قد 
يجب حله عل شيء آخر وإجراء حكمه عليه من طريق العقل» فإذا حلنا الخحادثة 
على الأصل من طريق غالب الظن الحاصل عن الأمارة فقد قدرناه “ تقدير 
العله 7. 

فإن قال: لست أريد بقولي إن الظن من حقه أن بقدّر تقدير العلم فيا يقتضيه 
من الحكم من ” هذا الوجه»ء وإن أريد بذلك: أن مظنون الظن يجب أن يكون له 


)١(‏ سقطت هذه الفقرة وجواا من: (أ): 

(۲) في (ب)» و(ج): قدرنا. 

(۳) بعض الأحكام الشرعية عليها أدلة قطعية فتفيد العلم. كا أن بعضها عليه أدلة ظنية تفيد غلبة الظن 
تتفاوت في ذلك» فقد تقرب من العلم وقد تبعد عنه.ومع هذا فقد ثبت بإجماع الصحابة على آنا 
طريق لمعرفة الحكم؛ لأننا متعبدون في معظم الشرعيات على هذا النحو وهو غلبة الظن» ومن هنا 
نكون قد أجرينا غلبة الظن مجرى القطعيات في وجوب التعبد بها. ومن هنا يصح إجراء الظن مجرى 
العلم في هذه الجهة وهي وجوب التعبد.وإن كان لكل دليل منزلته حيث ما يفيد الظن لا يقاوم ما 
يفيد العلم. 


)٤(‏ سقط من (آ): من. 


Y٤‏ اجری سے أصول الفقّه 


مغل معلوم كالمنافع والمضار التي تتعلق بالأفعال. 

قیل له: هذه ” دعوی لا دليل عليهاء ولم يجب إذا كان لمظنون كثير ” من الظن 
أمثال معلومة أن يكون هذا حكم جيع الظنون. وما المانع من ” ورود التعبد با 
يقتضيه غالب الظن الواقع عن أمارة صحيحةء وإِن م يكن له مثلٌ معلوم؟! 

وآيضا فإن القائل بهذا القول لا خلو من أن يقول: إن غالب الظن لا يحصل إلا 
في الأمر الذي له مثلْ معلوم» أو رز حصوله ولكن يمنع من أن يحكم به» فإن كان 
يذهب إلى الأول فهو فاسد با نعرفه من أنفسنا؛ لأنًا نعلم من أنفسنا حصول غالب 
الظن في أن إلحادثة ردها إلى أصل من الأصول أولى من ردها إلى سائرها 
واا آشبه بها " من هذا الوجه من سائرهاء وإن لم نعلم أن هناك حكا معلوما. 
وإِن اراد أنه ^ لا حكم له فهو اعتماد على جرد الدعؤى» وقيام الدلالة على ورود 
التعبد بالقياس والاجتهاد من غير أن يكون مشروطا ب) ذكره دليل على فساد 
اعتباره. والله أعلم 2 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): مثل. 
(۲) في (ا)» و(ب): هذا. 

(۳) ني (آ): المظنون کثيرا. وني (ج): بمظنون كثير. 
)في (آ): وما المانع عن.مصحفة. 

() سقط من (ج): آن. 

0) في (): وإنا. 

(۷) سقط من (آ): بہا. وني (ج): آشبه بہذا. 

(۸) في (ج): به.مصحفة. 

)٩4(‏ سقط من (ب)» و(ج): والله أعلم. 


اخلاف مه التماس والاجتهاد 0 


ء 


ا 
اهل تتساوى الحادثت في شبهها بأصلين: 


احتلف أهل العلم في الحادثة هل يجوز أن يتساوى حاهها عند المجتهد في شبهها 
بأصلين حتى لا يكون لشبهها بأحدهما مزية على الشبه بالآخر ؟ 

فمنهم من منع من ذلك» وهو الذي حكاه الشيخ أبو عبد الله عن الشيخ أي 
ا لحسن الكرخي رها الله» وذكر آنه كان يذهب إلى أن الحادثة لا بد من أن يكون 
شبهها بأحد الأصلين أقوى من طريقة الاجتهاد» فإن التبس ذلك على المجتهد 
وجب عليه التوقف ” في الحكم إلى أن تلوح له قوة شبهها بأحدهما. وهذاهو 
الظاهر من مذهب أكثر الفقهاء “. 


)١(‏ بنى جمع من الأصوليين هذه المسألة على مسألة تصويب المجتهدين» فذكرها بعدها مثل ابن برهان في 
الوصول إلى الأصول ۲/ ٠٠١١‏ وأبي الحسين في المعتمد ۲/ ۸٥١‏ والآمدي في الحکام /٤‏ ۱۹۷ 
والشوكاني في إرشاده ص »۲۷١‏ وإمام الحرمين في تلخيص التقريب ص ۷٠‏ من كتاب الاجتهادء 
وابن الحاجب في المنتهى ص ٠۲٠١‏ والشيرازي في اللمع ص ۷٤‏ وفي شرح ۲/ ١١١٠ء‏ والتبصرة 
ص ٠١٠١‏ وأبي الخطاب في التمهيد ٤۹ /٤‏ وابن قدامة في الروضة ص ٠٥۹‏ وبحثها جمع منهم 
في باب التعارض كالسمرقندي ني الميزان ص ٠1۹9‏ والإمام الرازي في المحصول ۲/ »٠٠ ٦/۲‏ 
والقراني في شرح التنقيح ص ٠٤١۷‏ والبيضاوي والإسنوي في نماية السول ٠١١/۴‏ وإمام 
الحرمين في البرهان ۲/ ١۸٠١ء‏ والغزالي في المستصفى ص ٥٠۸‏ وابن السبكي في جمع الجوامع 
۲ وابن النجار في شرح الکوکب 1٠۸/٤‏ . 

(۲) في (أ): التوقيف. 

(۳) كل الأصوليين متفقون على نسبة هذا القول لأبي الحسن الكرخي» ونسبه أيضاً لأ جمد بن حنبل 
الآمدي وابن الحاجب وابن النجار وابن السبكي في الإبهاج ۳/ ۹۸ء والإسنوي في غباية 
السؤل.ونسب أبو ا لخطاب هذا القول أيضاً لأي سفيان السرخسى وأكثر الشافعية واختاره» كما 
اتاره إمام الحرمين في البرهان حيث قال: وما آراه إن الشريعة إذا كانت متعلقة بالفتين ولم يشغر 


۳٦‏ الجري س2 أصول الفقه 


وعند شيخينا ‏ أبي علي وأبي هاشم ر حه الله أنه لا يمتنع أن يعتدل حانها عند 
اللجتهد» فلا يكون شبهها بأحدهما آقوى من شبهها بالآخر» فيكون عند ذلك خبرا 
في ردها إلى أ شاء. وقد حكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن العنبري» وهو 
الأقرب من مذهب أبي المذيل رحه الله. وذكر من يعرف مذهب الشافعي من 
شيوخنا أن ظاهر قوله ني القولین» ولل واحد منها وجه يقتضي آنه کان جوز 
ل 

واحتج القائلون بالقول الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: أن المجتهد قد كلف اعتبار الأشبه في رد الحادثة إلى الأصل» 
وتجويز اعتداها ني الشبه بأصلين يناني هذا ا معنى. 

و[الثاني]: منها: أن تجويز ذلك يؤدي إلى التخيبر في مسائل الاجتهادء ا 


عنهم الزمان فلا يقع مثل هذه الواقعة.وقال: على فرض وقوعها عند المجتهد» فحكمها الوقف عن 
الحكم فيها. واضطربت النسبة للجمهورء فبعضهم يروي هذا القول عن الأكثر» وبعضهم يرويه 
عن القائلين إن الق فيه وااحد.ومعظم القأئلين بهذا القول يقولون بالتوقف حتى يحصل على 
المرجح. 

(۱) في (أ): وعند شيخنا.وفي (ج): وعن شيخنا. 

(۲) أطبقت كتب الأصول على نسبة هذا القول لإي علي وأي هاشم اجبائين ومنها المعتمد» وشرح 
اللمع» والتبصرة» واللمع» وإحكام الآمدي» وشرح تنقيح الفصول» والتمهيد والمحصول» و 
الوصول إلى الأصول» وناية السول.وأكثر الأصوليين نقلوه عن القاضي آي بكر الباقلاي» وقال . 
الجباتيان والباقلاني بالتخيير» ونصره الغزالي في المستصفى» ولكن ابن برهان نقل عن الباقلاني 
التساقط عند تعارض النصوص.ونسب آبو الحسين هذا القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري؛ لأنه 
ون غل الزجلن ومسجه بره لاي له يقر روني الما الراخة رهاز 
هذا القول الآمدي وابن الحاجب.ونسبه أبو ا لخطاب لأبي بكر الرازي والجرجاني الحنفيين.وجوزه 
الرازي في المحصول إذا كان تعادل الأمارتين في فعلين متنافيين والحكم واحد» مثل الصلاة داخل 
e‏ 


امخلاف 2 القباس والجتهاد i8‏ 


قد منع من ذلك فالقول الذي ي يؤدي إليه جب أن بحكم بفساده. 

و[الثالث]: منها: أنه لا حلاف فى ني أن فروع الربا لا يجوز أن يعتدل شبهها 
بالأصل في جميع صفاته التي هي العلل» من كونه مكيلا ومأكولا ومقتاتا» حتى 
يكون المجتهد غيراً في اعتبار ما بختار منها في رد الفرع به إلى الأصل» وهذا يبين 
صحة ما نذهب إليه في المنع من التساوي في هذا الباب. 

والذي يدل على صحة ال مذهب الثاني: 

آنه لو امتنع حال الحاد دثة في شبهها بأصلين عند المجتهدء لكان ذلك لا لو من 
وجوه: 

إما أن يكون ذلك لاستحالته وامتناعه في نفسه. 

آو من حيث علم آنه لا يقع وإن كان يصح وقوعه. 

أو من حيث ثبت آنه وإن وقع فإن الحكم لا يجوز أن يتبع ذلك» وإنها يتبع كونها 
أشبه بأحد الأصلين دون غبره ف فيمتنع الحكم متى م يحصل ذلك. 

لا جوز " أن يكون امتناعه للوجه الأول؛ لأنا قد علمتا صختة وانتفاء 
الاستحالة عنه. ألا ترى أن العقل يعرف من نفسه آنه قد يتساوى عنده حال 
طريقين في زوال الخوف عن سلوكه)| وحصول السلامة فيها من طريق غالب 
الط ویگرن ةف تعلق اها اونا ا تماق بالا ری فلا کون 
عو ان وة عل لاق ارو ول بكرن اج هاحان اك الارن هه 


(۱) سقط من (آ): به. 

(۲) في جميع المخطوطات: ا ا ا ا ولا وزان 
يكون الوجه الثاني. 

(۳) ي (): بأحدهما. 

() في (أ): ولا. 


۳۸ الجر ی س أصول الفقه 


الآخر في غالب الظن ) ": وكذلك القول في كثير من مصالح الدنيا كتدبيز الحروب 
وغيرهاء وقد يستوي أيضا غالب الظن في جهات القبلة حتى لا يكون لبعضها مزية 
على بعض» فقد بان أن جواز ذلك معلوم متقرر في العقول لا سبيل إلى دفعه ”. 

ولا يجوز أن يكون للوجه ” الثاني؛ لأنه إذا كان وقوعه صحيحا في نفسه غير 
مستحيل فلا مانع من أن يقع ويحصل» فالقطع على أنه لا يقع من غير دليل يدل 
عليه ظاهر الفساد. 

ولا يجوز أن يكون للوجه الثالث؛ لأن ‏ الحكم إذا كان من سبيله أن يتبع 
غالب الظن» فإن ”“ من سبيل الحادثة أن تكون مردودة إلى الأصل الذي جمعها ”^ 
شبه خصوص» وكان حصوله في تعلقها بأحد الأصلين كحصوله في تعلقها بالآخرء 
لاستوائه) في الأمارةء والعلة التي لأجلها يجحكم بردها إلى أحدهاموجودة في 
الآخرء وهذا يوجب تساوي) في وجوب رد الحادثة إليهماء فمثل ” ما يوجب ردها 
إلى أصل واحد إذا غلب على الظن شبهها به على وجه خصوص يجب أن يحكم 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) هذا الجواب ليس في محل النزاع؛ لأن الأصوليين نقلوا الاتفاق على جواز تعادل الآمارتين في ظن 
المجتهد ني الظاهرء ولكن حل النزاع هو تعادل الأمارتين في الواقع والحقيقة.وهذا التعادل لا 
يتصور أن يقول به من قال: إن المصيب واحد» وما أشعر به عنوان المسألة هنا ليس بسديد؛ لأنه 
نص على أن الاختلاف في التعادل عند المجتهد وهو حل اتفاق. 

(۳) في (): الو جه.مصحفة. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): عليه. 

)٥(‏ في (ج): لأنه.مصحفة. 

() في (آ)» و(ب): بن. 

(۷) في (): جمعها. مصحفة. 

(۸) في (آ): الحادثة إليها.وفي (ج): فمثل. 


ا فاو او ا س ت ا 


بردها إلى الآخر. ك| أن جهات القبلة إذا تساوت عند المجتهد لم يصح أن يحكم بأن 
التوجه إلى بعضها أولى من التوجه إلى سائرهاء من حيث كان ما يقتضي التوجه إلى 
بعضها حاصلا في سائرها . فقد بان هذه الجملة صحة ما نذهب إليه من جواز 
تساوي حال الحادثة عند المجتهد في شبهها بأصلين» ون لا مانع يمنع من ذلك ‹ 
أن ال اة لك ردا اليا حي 

فإن قال قائل: إنا متعَنا من وقوع ذلك الدليل وهو الإجماع على المنع من 
مقتضاه ” الذي هو التخيير! 

قيل له: لا دليل على المنح من ذلك» ونحن نبين أن الإجماع الذي ادعيتموه لا 
أصل لهء وإذا دلت الدلالة على ذلك سقط السؤال. 

ی ی و و ا 
مع كل واحد من الأصلين اللذين ادعيتم شبهها ب *؛ لأن الذي أوجب ذلك 
كونها أشبه بأصل خصوص دون سائر الأصول» وهذا المعنى لا محصل إذا تشابه 
الأصلان. 

قیل له: المراد بقولنا إنہا يجب أن تکون بآصل خصوص آشبه منها بسائرها» هو 
أن غالب الظن يجب أن يقتضي ردها إليه دون ما سواه» فإذا حصل غالب الظن في 
ردها إلى الأصلين حميعا دون ما سواهما على سواءء فقد حصل معنى الأشبه المعتبر 
بينها وبين كل واحد منه|» والاعتبار في هذا الباب بالمعنى دون العبارة. 


)١(‏ لمعرفقة أقوال العلماء في القبلة وتحرهاء ينظر فتح القدير ۲۷١ /١‏ والمهذب ۷٤/١‏ والمغني 
١‏ والتفريع لابن الجلاب .۲٠۱/١‏ 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۳) في (ب): مقتضا. وقي (ج): مقتضی. 

() في (أ): علا.مصحفة. 


و ا ا ا س ا ن 


فإن قال: يلزمكم على ما ذكرتم أن يكون الواجب على المجتهد ردها إليها جميعاء 
وآن يحكم فيها “ بحکميهماء إذ ليس ردها إلى أحدها أولى من ردها إلى الآخر!! 

قيل له: نحن نحكم بردها إليهاء إلا أن ذلك قد يكون على وجه الجمع» وقد 
يكون على وجه التخيير» فإذا علمنا بطلان الرد على وجه الجمع» إما للتنافي الذي لا 
يجوز ورود التعبد به > وإما لقيام الدلالة على المنع منه في الشرع» وجب أن نردها 
إليها على سبيل التخيير؛ لأن ما ذكرناه من الدلالة إذا كان قد أوجب ردها إليه) - 
وذلك لا يمكن إلا على أحد الوجهين - ففي بطلان أحدهما ثبوت الآخر. 

فإن قال: ما ذكرتم من تشبيه ذلك بجهات القبلة لا يصح؛ لأن العلة في جواز 
تساوي حكمها عند المجتهد هي أن التعبد في استقبال القبلة جوز سقوطه أصلا 
للعذرء فلم جاز سقوط ذلك جاز أيضا سقوط التعبد بتحري بعض جهاتاء وأن 
يكون المكلف يرا في التوجه إلى الجهة التي بختارهاء وليس هكذا هذه الحوادث؛ 
لن حكمها لا جوز سقوطه أصلا. ) 

قيل له: ما ذكرته من الفصل بين الموضعين من الوجه الذي ذكرته لايمنع من 
ا لجمع بينهيا من الوجه الذي ذهبنا إليه» وهو أن جهات القبلة لما كان قد حصل في 
- كلها ما لو حصل في كل واحدة منها لأوجب التوجه إليهاء ووجب ” أن تتساوی 
جميعها ني وجوب التوجه إليهاء فكذلك الحادثة إذا كان قد حصل ها مع كل واحد 
من الأصلين مالو حصل مع أحدها على الانفراد لأوجب أن مجكم ها 


(۱) في (أ): فیه|. 

(۲) وذلك مثال قيام الدلالة على آن شخصين صالحين للإمامة العظمى ب) لا يرجح أحدها على الآخر» 
فإنه لا يمكن الحكم با على سبيل الجمع» لقيام الدلالة على المنح من ذلك.وكذلك تزويج المرة من 
أحد الكفوين المتقدمين ها. 


)۳( ف (ب)» و(ج): وجب.مصحفة. 


ا ا و e‏ 


بحكمه ”» أوجب ذلك كوني)| متساويين في ردها إليه) وإجراء حكمه) ”“ عليها. 

على أنه إذا كان لا يمتنع ثبوت الحكم بعلتين ودليلين» فا المانع من أن يكون 
تساوي جهات القبلة في التو جه إليها للأمرين جيعاء إذ لا تنافي بينهاء وهذا يبين أن 
الوجه الذي ذكروه وهو جواز سقوط القبلة أصلا لا يقدح في الوجه الذي اعتبرناه. 

فإن قال: ي لا يجوز أن تكون الحادثة قد حصل ضما مع كل واحد من الأصلين 
من الشبه ما لو حصل لها ° مع أحدهما على الانفراد وجب ردها إليه» ولا يجوز مع 
ذلك ردها إليهاء كا أن الجارية إذا كانت بين رجلين فقد حصل لكل واحد منه| في 
وطتها ما لو انفرد لحاز وطؤها لأجله» وإذا اجتمعا م جز | وطؤها؟! 

قيل له: م يحصل لكل واحد منه) ني وطئها ما وجب استباحة الوطء؛ لأن 
استباحته تتبع انفراد الك وإذا كانت الجارية بينها م محصل هذا الوجه» وليس 
هكذا حكم الحادثة مع الأصلين» إذ * لم يثبت أن من شرط ردها إلى كل واحد 
منه) أن لا بحصل غالب الظن بوجوب ردها إلى الآخرء فإذن الوجه الموجب لردها 
إلى أحدها قد حصل ها ”“ مع الآخر وهو ”“ غالب الظن وليس اقتضاء غالب 
الظن لما " يقتضيه من ذلك مشروطا بالانفراد» ك أن اقتضاء ملك الجارية 
لاستباحة الوطء مشروط بالانفراد “. 


(1) في (ب)» و(ج): يحكم.مصحفة. 

(۲) في (ج): حكمها.مصحفة. 

(۳) في (أ)» و(ب): له.مصحفة. 

() في (أ): إذا.مصحفة. 

(5) في (أ): له.مصحفة. 

(1) ني (ج): وقد.مصحفة. 

٠‏ (۷) في (أ): با مصحفة. 

(۸) ينظر ما يتعلق بالجارية المشتركة في الوطء والعدة: روضة الطالبيين للنووي ۸/ ١٤ء‏ والمهذب 
للشيرازي ۲/ ٠٠١‏ والمغني لابن قدامة المقدسي ۷/ ٥٠۹‏ والأصل لمحمد بن الحسن ٠١١/٤‏ . 


ا بے أصول الفقّه 


فإن قال: لو جاز ورود التعبد بالتخيير» لكان المجتهد عبرا في حمل الآية على 
E‏ 
في النص» وذلك يوجب النسخ . 

قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدها: Se E‏ 
واي هاشم رحمھ) الله وهذا يسقط السؤال. 

والثاني: أت يوجب زيادة في حكمها؛ لأن الآية إذا كانت مفيدة د 
ا فكیف ” يکون التخيبر 
زيادة في حکمها؟! 

فان قال: جب على قولکم إِذا دی اجتهاد ا إلى e‏ 
أن يفتي العامي إذا استفتاه بالتخيير فيه)|! 
قيل له: كذلك نقول! 


(1) الزيادة على النص نسخ عند أصحاب أبي حنيفة إذا كانت غير مستقلة عن المزيد عليه» كزيادة 
التغريب على الجلد» و زيادة شرط كاشتراط الطهارة للطواف.وينظر تفصيل الكلام في المسألة: 
الستصفی ص ۹١ء‏ وجمع الجوامع مع البناني ۲/ ٩١‏ والبرهان ۲/ ۹٠۳٠ء‏ والأحكام للآمسدي 
۲ والتلويح عل التوضيح ٠۳٦/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۱۹٤‏ والمعتمد١/‏ ۴۳۷٤ء‏ 
والوصول إلى الأصول ۲/ .٠۲‏ 

(۲) في (أ)» و(ج): شیخنا. 

() وقال أبو الحسين في المعتمد ۴/۱ : ذهب شيخانا بو علي وأبو هاشم وأصحاب الشافعي إلى أا 
ليست بنسخ على كل حال.وقال شيخانا بو الحسن» وأبو عبد الله: E E‏ 
المزيد عليه ني المستقبل كانت نسخا. 

)٤(‏ سقط من (ج): فهي. 

(9) في (ج): وکیف. 


ای اا و جا ب ا و 


فإن قال: يلزمكم على هذا أن العامي إذا عرف من حال المجتهد الذي يريد أن 
یستفتیه آنه خیر ” فیهماء أن یکون له اختیار ایا شاء ”من غبر آن پستفتیه؟ 

قيل له: قد أجاب شيخنا " أبو عبد الله رحه الله عن ذلك بجوابين: 

أحدها: آنه لا يمتنع أن يكون له الاختيار ني ذلك. 

والثاني: آنه لا يمتنع أن يكون له الاختيار فيه)ا إذا فتاه المفتي بذلك» إذ لا 
يمتنع أن يكون صلاحه في العمل ب) * على طريق التخيير متعلقا بأن يفتيه المغتي 
به. 

فإن قال: فكان يجب إذا دى اجتهاد الحاكم إلى التخييبر في حكمين خختلفين أن 
بحکم با على سبیل التخییر؟! 

قيل له: لا يجوز ذلك للحاكم كا يجوز للمفتي؛ لأن الحاكم إنا صب لفصل 
الخصومات» وهذا ينافي الفصل ”. 

ويدل على ذلك أيضا آنه إذا جاز التعبد بحكمين غتلفين على سبيل التخيبر من 
طريق النص » فا المانع من التعبد با من طريق الاجتهاد؟ وإذا كان كل واحد 


(۱) في (ب)» و(ج): مخیر. 

(۲) سقط من (): شاء. 

(۳) في (آ): الشيخ. 

() سقط من (آ): ہ). 

(0) في (): إذا نصب.مصحفة. 

(0) وذهب الرازي في المحصول ۲/ ٠‏ : ((إن وقع التعادل لاونسان في عمل نفسه» کان حکمه فيه 
التخيير» وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي في العمل بأيا شاء.وإن وقع للحاكم 
وجب عليه التعيين؛ لأن الحاكم نصب لقطع الخصومات)). 

(۷) في (آ): ختلفين أن يحكم به على سبيل التخيير من طريق النص.وفي (ب)» و(ج): ختلفين من طريق 
النص..ولعل عبارة (آن يحكم به) زيادة لا داعي هاء فالكلام مستقيم بدونا. والله أعلم. 


چ 


E:‏ ا محري سب2 أصول الفنقه 


مھ اداع تت الات م حت كان الطرين فيع و اعدا دلت المد ف 
من الحكمين إذا تساوى طريق الاجتهاد فيها. ) 

فإن قال قائل: إنما جاز ذلك في النص؛ لأن لفظ التخيير يحصل فيه. 

قيل له: لا فصل بين أن يثبت التخيير بلفظ ” أو بدليل يدل عليه. على أن في 
المنصوص عليه ما يثبت التخيير فيه من طريق الدليل. 

والجواب عن الوجه الأول: آنا قد بنا أن الغخرض بقولنا: إن المجتهد متعكّد 
افا ا E‏ ت ع 
وا ھل غا لن کن اا ن اف ا ا کر 
إلى صل خصوص» فإذا حصل غالب الظن في وجوب ردها إلى أصلين» فقد حصل 
معنى الأشبه الذي نعتبره بين الحادثة وبين كل واحد منهماء والاعتبار في هذا الباب 
بالمعاني دون العبارات» فليس لأحد أن يقدح فيم قلناه» بأن يقول: الأشبه إنا يطلق 
إذا كان الأصل الذي يقال: إن الحادثة أشبه به لا يشاركه غبره في معناه. على أنه 
يمكن أن يقال: إن إنم) نطلق لفظة الأشبه في الحادثة التي ليس ها إلا أصل واحد» 
وإن كان المقصود باللفظ يصح فيا له أصلان كا يصح فيا له أصل واحد. 

والجواب عن الثاني: أن الإجماع الذي ادعوه في المنع من التخيير لا أصل ل» ولا 
سبيل إلى إثباته؛ لأن أكثر ما يمكن غالفينا أن يدعوا ني هذا الباب أن المتقدمين ن 
يذهبوا في مسائل الاجتهاد إلى القول بالتخيير» وهذا لو ثبت لا كان فيه دليل على 
موضع الخلاف؛ لآن ذلك إن) يدل على أن حال الحادثة لم بعتدل عندهم ”في 


(۱) في (ب)ء و(ج): لفظة. 
(۲) سقط من (أ): التي. - 
(۳) في (أ): فإن. 

e 


E 


الحلاف د افاس واو او ا ا د E‏ 


شبهها بأصلين» فلم يلزمهم القول بالتخيير» وليس فيه مايمنع من وقوع ذلك 
لبعض المجتهدين» وإنا كان يصح ذلك لو ثبت عنهم نهم قالوا أو عرف من 
مذهبهم: أن الحكم بالتخيير لا يجوز من أحد من المجتهدين» وهذا مما لا سبيل إلى 
إثباته. 

وأيضا فإن القول بالتخيبر منقول عن الصحابة والتابعين وأعيان الفقهاء» فقد 
حكى شيخنا ”“ بو عبد الله عن الشيخ ” أبي الحسن الكرخي رحمه الله آنه كان 
يقول: إن من مذهب أبي حنيفة التخيير في زكاة الخيل بين أن يؤخذ من كل فرس 
دينار وبين أن يَقَوّم بالذهب أو الفضة فيؤخذ ربع العشر من قيمتهاء وأنه إنا ذهب 
ا ذلك لا روي عن عمر آنه حكم بذلك الھور من ذهب الن 


(۱) في (): الشيخ. 

(۲) سقط من (أ): الشيخ. 

(۳) روی محمد بن الحسن في الأصل ۲/ ٠٤‏ عن أبي حنيفة أنه قال: ((إن انيل السائمة إذا كانت إناثاً 
وذكورا يطلب نسلهاء ففي کل فرس دینار» وإن شئت قومتها دراهم» فجعلت في کل مائتي درهم 
خسة دراهم)).وتابعه على ذلك زفر» وهو قول إبراهيم النخعي على ماني كتاب الآثار لحمدبن 
ا لحسن ص ٠٥١‏ واحتج آبو حنيفة بحديث أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم» وليس في المرابطة شيء". ولا كتبه عمر لاي 
عبيدة بن الجراح بأن يأخذ من اليل السائمة عن كل فرس ديناراً آو عشرة دراهم.وينظر في ذلك 
فتح القدير ۲/ ۸۳ء وانظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۳۷١ /١‏ فقد ذكر عن عمر أنه 
أخذ الزكاة عن الخيل من طريق يعلى بن أمية. وقال: إنه أخرج ابن عبد البر عن مالك عن الزهري: 
آن السائب بن يزيد أخبره ((لقد رأيت أبي يقوّم اليل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب)).وينظر 
رآي النخعي وغيره مصنف عبد الرزاق ٠٤ /٤‏ والأموال ص ٤٤١‏ والمجموع "٠۷/١‏ والاآثار 
لي يوسف ص ۸۷. 


Y1 


ا جري س2 أصول الفقه 


البصري ” القول بالتخيير بين ” المسح على القدمين على وجه الاستغراق | 


(1) الحسن بن يسار» بو سعيد البصري.إمام أهل البصرة المجمع على جلالته في كل فن» وهو من ' 
سادات التابعين وفضلائهم» جع العلم والزهد والورع والعبادة» كان فصيحاً أريباًء وكان عالاً 
فق أ ثقة مأموناً ناسكاًء رأساً في العلم والعمل» لقي علياً وعائشة رضي الله عنهم» وسمع ابن عمر 
وأنساً وسمرة وأبا بكرة وعدداً كبيراً من الصحابةء ومن كبار التابعين».ولد بالمدينة وشب في كنف 
الإمام علي بن طالب عليه السلام» ثم سكن البصرة.استكتبه الربيع بن زياد الحارثي والي خراسان 
في عهد معاوية. م يكن التحكيم بين علي ومعاوية من رأيه» لأن عليا صاحب الحق وجب ألا يقبل 
التحكيم. كان عظيم الميبة في القلوب» فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ولا بيخاف في الق 
لومة لائم.له مع الحجاج مواقف وقد سلم من أذاه. ما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب 
للحسن البصري: إني ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعوانا يعينونني عليه» فأجابه الجسن: أما أبناء 
الدنيا فلا تريدهم» وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك» فاستعن بالله. توفي بالبصرة عن ۷۹ عاما. وروى 
عنه خلائق من التابعين وغيرهم» مناقبه كثيرة.وخيث أطلق الحسن في كتب الفقه والحديث 
والرجال والورع فهو المقصود.مات سنة ١٠١١ه.‏ 
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ /١‏ ١۷ء‏ حلية الأولیاء ۲/ ١١۱۳ء‏ طبقات الحفاظ ص ۲۸» طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ۸۷» طبقات القراء ٠٠١ /١‏ طبقات المفسرين ٠٤١ /١‏ ميزان الاعتدال 
۱ ۷ تہذیب الاأساء ۱/ ١۱١۱ء‏ وفیات الأعیان ٠٠٤ /١‏ مشاهير علاء الأمصار ص ۸۸» 
المعارف ص ٤٤‏ الخلاصة ص ۷۷» شذرات الذهب "١١ /١‏ سير أعلام النبلاء "٠٠۳ /٤"‏ 
الأعلام "۲/ "۲۲۲٢‏ شذرات الذهب "1۳٦ /١"‏ تمذیب التهذیب "۲/ ."۲۳١‏ 

0 من ین ۰ 

(۳) أخرج ابن بي شيبة ني مصنفه /١‏ ۸ قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إن| 
هو المسح على القدمين» وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنها.وأخرج أيضاً ابن أبي شيبة: المسح 
على القدمين» عن عكرمة ونس والشعيي» ونسبه ابن قدامة في المغني ۱/ ٠۳۳‏ لابن عباس 
والشعبي وآنس بن مالك.وقال: م يقل به من الفقهاء سوى ابن جرير الطبري ها أخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عباس ((آنه صلى الله عليه وآله وسلم آخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه وهو 
منتعل)).ولقول آويس بن آبي أويس الثقفي أنه "رى النبي عليه السلام لما أتى قبيلة كظامة بالطائف 
توضا ومسح على قدمیه". 


احخلاف 2 القیاسوالاجتھأو ___ ۷ 


بالتخيير » وهو أحد فقهاء البصرة الذين ذكرهم الطحاوي ”في كتاب 
الاختلاف» واعتد بقوله كا اعتد بقول سائر من ذكره من الفقهاء. فقد وضح با 
يناه آن من اذعا الإجماع في المنع من ذلك فقد بعْدَ عن طريقة العلم. 

والجواب عن الثالث: آنا م نقل أن تساوي حال حادثة في باب الشبه بأصلين أو 
بأصل واحد في أوصاف نختلفة واجب» فيلزمنا ” ما ذكروه من مسألة الرباء ( وإنى| 
قلنا: إن ذلك جائز وقوعه» فإذا دل الدليل على * المنع من التخيير في مسألة 
الربا) ”“ وفي غيرها علمنا أن ذلك الباب مما لا يعتدل اجتهاد المجتهد فيه» وهذا بْ. 
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(۱) نسبه له أيضاً ابو الحسين البصري في المحتمد ۲/ .۸٥٦‏ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة» آبو جعفر الطحاوي الأزدي المصري» الإمام العلامة الحافظ الفقيه 
الحنفي» ابن خت المزني» وهن صاحب التصانيف البديعة» وكان ثقة ثبت انتهت إليه رياسة 
آصحاب أي حنيفة. ومصنفاته كثيرة» منها: "أحكام القرآن"» و"معاني الآثار"» و"بيان مشكل 
الآثار":» و"المختصر في الفقه"» و"اختلاف الفقهاء"» و"العقيدة"» وحكم آراضي مكة" .توفي 
بمصر سنة ۳۲۱ ه عن ۸۲ عاما.انظر تر حته في "طبقات القراء /١‏ ١١ء‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 
۸ طبقات المفسرين /١‏ ۷۳ طبقات الفقهاء ص ٠٤١‏ الفرائد البهية ص ١‏ وفيات 
الأعيان ۱/ ٥۳‏ طبقات الحفاظ ص ۳۳۷ تاج التراجم ص ۸ء أخبار أي حنيفة وأصحابه ص 
۲, حسن المحاضرة ۱/ "٥۰‏ الفهرست ص ۲۹۲". 

(۳) في (ج): ولزمنا. 

() في (أ): دل الدليل آلإجماع على. وني (ب): دل لدليل.ولعل كلمة (الإجماع) زيادة سهو» سيا وأن 
المؤلف قد بطل في الجواب الثاني -السابق -دعوى الإجماع في المنع من التخيير. 

)٥(‏ سقط من (ج): ما بين القوسين. سهواً. 


ا ا و E‏ 


مسأل ٠‏ 
اتقليد العامي في الأحكام 


ذهب جعفر بن حرب وجعفر بن بشر ومن تابعه) من آصحابنا البغداديين إلى 
أن العامي لا جوز له تقليد العام في أحكام الحوادث» وإنا يلزمه الرجوع إليه ليعرفه 
طريقة النظر فيها وينبهة على آصوهماء فيعمل با يوجبه نظره فيها . 


(۱) لتحرير حل النزاع نقول: نقل هع من الأصوليين الاتفاق على عدم جواز التقليد في أصول 
العبادات» وما يعلم من الدين بالضرورة» كالصلوات الخمس» ووجوب الحج» والزكاةء وحرمة 
الزناء والكذب» منهم أبو الخطاب في التمهيد ٠۳۹١ /٤‏ وأبو الحسين في المعتمد ٤١/۲‏ 
والشيرازي في اللمع ص ١۷ء‏ وشرح اللمع ااا ا 

من الفروع الشرعية. 

بهن الق اا ا 0 و 
وبعضهم للقدرية» وا لجعفران هما من كبار معتزلة بغداد فالنسبة واحدة.ويقرب من هذا القول ما 
يذهب له ابن حزم الظاهري حيث ينكر التقليد جملة وتفصيلا. قال في إحكام الأحكام :٠٠١١ /١‏ 
(«التقليد كله حرام ني جميع الشرائع» آوها عن آخرها من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان وجيع 
العبادات والأحكام)).وقال: («(حرَم الله التقليد جملة ولم بخص الله تعالى بذلك عامياً من عالى 
فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلد» والعامي والعذراء اللخدرة والراعي في شعف 
ا لجبال)). وقال في ٠١١ /٦‏ من کتابه: ((ومن آفتی آخر بفتيا صحيحة إلا آنه م يته عليها بدلیل فإنه 
إن عمل بہا مقلدا فهو آثم ني تقلیده» مأجور بعمله با إن أراد بها الله تعالى)).وتابع ابن حزم من 
المتآخرين محمد بن علي الشوكاني فنقل عن الأئمة الأربعة أنهم نموا عن التقليدء ونقل عن ابن حزم 
ادعاء الإجماع على النهي عن التقليد» ثم تعجب من فعل الأصوليين حيث م ينقلوا هذا القول إلا 
عن بعض العتزلة.وأنكر أن يكون أي تقليد في القرون الأولى أو سمعوا به» بل كان المقصر- منهم 
يسأل العام فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة. 

وقد آلف الشوكاني علاوة على ما ذكره في إرشاد الفحول ص ۲۹۷ رسالة خاصة مطبوعة في النهي 
عن التقليد سماها ((القول المفيد في حكم التقليد)).ونقل الشوكاني عن القرافي أنه قال: إنه مذهب 
مالك وجمهور العلماء» وهذا النقل لا أظنه صحيحاً؛ لأن القرافي قال في شرح تنقيح الفصول ص ' 


امخلاف ے2 القیاسوالاجتهاو __ ۹ 


۳ : الذي تنزل به الواقعة وبلغ رتبة الاجتهادء فإن لم يكن قد اجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا 
e E SEE N‏ أحد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وسفيان 
الثوري: جوز مطلقاً. وني ص ٤*٠‏ : نقل عن ابن القصار المالكي أن مالكاً قال: (( يجب على العوام 
تقليد المجتهد في الأحكام)). 

وقد آورد الشوكاني طائفة من النصوص الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة وتحريم التقليدء 
ومنها: قوله تعال: # قن لاعتم في َء روه إل اله الول )» وقوله تعالى: ‏ ادوا 
أخبارَهُم وَرْهْباعمْ ابابا من دون الل كما استطرد ابن حزم في الاستدلال لتحريم التقليدب) لا 
مزید عليه في الجزء السادس من كتابه إحكام الأحكام. 

والشوكاني يثبت درجة بين الاجتهاد والتقليدء وهي (الاتباع)ء أي: أخذ القول بدليله.وفي هذا شبه 
لمذهب ابن حزم وإمام الحرمين في البرهان ۲/ ٠١١۸‏ ذهب إلى أنه لا بخلو أحد من التقليد حتى من 
قبل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن قوله لايكون حجة لذاته» فلا بد أن يعرف 
المرسل وهو الله وصفاته» ثم يعرف صدق المرسّل بمعجزته.والغزالي تابعه على ذلك فيرى أن اتباع 
النص فيه نوع من التقليد ني مرحلة من مراحله»كصحة الطريق ودلالته وغير ذلك.وقد روي عن 
الشافعي أنه يقلد أحمد بن حنبل في تصحيح بعض الأخبار. وأما القاضي الباقلاني فيقول: ((عندي 
لا تقليد ولا مقلد»وكل من قبل قولا كالعامي يقبل قول المفتي وجب عليه قبوله وكان قوله حجة)) 
على ما فی البرهان ۲/ ۸١١۱ء‏ وكتاب الاجتهاد من تلخيص التقريب ص ٠١۸‏ حيث قال: ((قال 
القاضي رحه الله: والذي نختاره منع التقليد.وإذا قيل لنا: فهل في الشر-ع تقليد مباح» أبيناه» وإن 
ألزمونا العامي المستفتي لم نجعله مقلدأ). 

والمسألة بين إفراط وتفريط والحق في الاعتدال» فالعوام ليسوا على مرتبة واحدة» فبعضهم يحتمل 
عقله الدليلء فلا بأس من ذكره له إذا كان في المسالة نص» وبعضهم لا يحتمل عقله النص ولا 
يدركه» فلا فائدة من ذكره له» وبخاصة إذا كان يرتبط بنصوص أخرى. 

وعذر ابن حزم والشوكاني واتباعهم فيم| ذهبوا إليه: أهم ابتلوا في زمانهم بجهاعة قالوا: يسد باب 
الاجتهادء وأوجبوا التقليد حتى على العلاءء فصار عند ابن حزم والشوكاني رد فعل أبعدهم عن 
الاعتدال» والله أعلم.وينظر ما يتعلق بهذه المسألة نهاية السوؤل مع البدخشي۔ ۳/ ١۱٠۲ء‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ٤٤۳‏ واللمع ص ١۷ء‏ وشرح اللمع ۲/ ۹٠٠٠ء‏ والأحكام للآمدي ۲۸۸/٤‏ وجمع 
ا لجوامع مع لابنانی ۲/ ۰۳۹۳ ومنتهی ابن الحاجب ص ۲۲۰» وإحکام الفصول للباجي ص ۷۲۹ 
والملحصول ۲/ ۰٠١١/۳‏ والإبہاج ۳/ ۲۷۲ والمستصفی ص ۰۹۱۹ وشرح الکوکب المنیر /٤‏ ۳۹٥0ء‏ 


ا ا ا ا ا ا اجري س2 أصول الفقه 


وعند شيو خنا المتكلمين وجمهور الفقهاء أن فرض العامي في أحكام الحوادث 
هو الرجوع إلى العلماء والعمل بما يغتونه به» وأنهم ل يكلفوا النظر والاستدلال في 
معرفتها . 

وإن كان ني المتكلمين ”من يفصل بين ما الحق فيه واحد من هذه الأحكا» 
ونين ما طريقه الاجتهاد الذي لا يتين الق فيه فيقول قيا الق فين والحد: إن 
الحامي لا جوز له تقليد العام فيه» كا لا جوز تقليده في سائر الأصول. 

رقاو ا بو علي ر حه الله إلى هذا ” في كتاب ا 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

[الآول]: منها: أن العمل من حقه أن يتبع العلم؛ لأن العمل ” الواقع لاعن 


وروضة الناظر ص ٠۳۸۳‏ النبذ في أصول الفقه ص ۷٤‏ والمسودة ص ٠٠٥٤‏ وإرشاد الفحول ص 
۷ والمعتمد ۲/ 4۳٤‏ والمیزان للسمرقني ص ۰1۷٦‏ والتمهید لأب الخطاب .۳۹٩ /٤‏ 

EEE O)‏ من الجعفرين وبعض الإمامية وابن حزم 
e OE‏ 

(۲) في (ب): العالمين.وفي (ج): العلمين. 

(۳) في (): الشيخ. 

(6) هذا القول نقله جمع من العلماء عن الحباتي قال آبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ۲/ :٠١١١‏ 
(«كان أبو علي الجبائي يقول: إذا كان ذلك عا يسوغ فيه الاجتهاد جاز» وإن كان مما لا يسوغ فيه 
الاجتهاد فلا بجوزء كمسائل الإجماع وما أشبهها)).ونقله عنه أبو الحسين البصر-ي في المعتمد 

٤/١ ٠‏ نقلاً عن قاضي القضاة في الشرح.ونقله عنه الآمدي في الإحكام /٤‏ ۲۲۸ والشيرازي في 
اللمع ص ١۷ء‏ ومنتهى ابن الحاجب ص »۲۲١‏ والرازي في المحصول ۲/ .٠١١/١‏ 

() نقل الغزالي في المستصفى ص ٥٠١‏ عن الحشوية والتعليمية أن طريق معرفة الحق التقليدء وأن ذلك 
هو الواجب» وأن النظر والبحث حرام. 

)في (ب)»ء و(ج): أبو علي في كتاب الاجتهاد إلى هذا. 

(۷) في (ب)ء و(ج): العلم.مصحفة. 
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العلم يكون قبيحاء من حيث لا يَوْمَن كونه خطاًء وطريق التقليد يناي طريق العلم» 
ثبت أن التقليد في شيء من الأّحكام والعبادات لا بجوز. 

و[الثاني]: منها: أن العامي يتمكن من معرفة هذه الأحكام كالعام» وإن كان 
الوصول إليها أقرب على العام وأسهل» من حيث كان عارفا بأصوهاء إلا أن ما 
يجري هذا المجرى لا يقدح في التكليف ولا يمنع منه» ك أن اخحتلاف حال المكلفين 
في الفطنة والبلادة وسرعة الفهم وخلافها لا يؤثر في عموم التكليف» وإذا كان 
سبيله سبيل العا م في التمكن من معرفتها م جز له أن يقلد فيهاء ك لا جوز أن يقلد 
في الأصول من حيث كان متمكنا من معرفتها. 

قالوا: ولا يقدح في| نذهب إليه قول من يقول: إن تكليف العامي ذلك يؤدي إلى 
قطعه عن المعاش وما يتصل به؛ لأن ذلك لا يقطعه عا لا بد منه من المعاش جملةء وإن 
آدی إلى اختلال بعضه» ولو أدى أيضا إلى قطع المعاش لا منع ذلك من التكليف . 

و[الثالث]: منها: آنه إذا قلد العام فيها وعمل بقوله كان إقدامه عليه قبيحاء من 
حيث يجوز الخطاً على العالم» والفعل الذي لا يؤمن كونه قبيحا بمنزلة الخبر الذي لا 
يؤمن ” کونه ذبا ني القبح ”. 

واحتج من ذهب إلى الفرق بين ما الحق فيه واحد» وبين ما طريقه الاجتهاد ولا 


يتعين الحق فيه بو جهين: 


 )1(‏ يستدل همؤلاء بأي دليل من الشرع» فكل أدلتهم عقليةء ومن أراد الإطلاع على الأدلة الشرعية هذا 
القول فلينظر إحكام الأحكام لابن حزم الجزء السادس» وإرشاد الفحول للشوكاني وغيرها من 
رسائلهم كالنبذ والقول المفيد. 

(۲) في (): لا يأمن. في الموضعين. 

(۳) هذا الذليل بناه الجعفران على قاعدة التحسين والتقبيح العقليينء وهي من قواعد المعتبرة لدينا. 

)٤(‏ وهو قول ابي علي الجبائي. 


7[ س ا د ا ای د و ا 


أحدها: أن الحكم إذا كان مجتهدا فيه صار الاجتهاد طريقا لکونه حقاء ف 
اا ا د اواو ا ی ا ی ر و رمد 
ليس بحق» وليس هكذا ما الحق فيه واحد؛ لأنه لا طريق له إلى العلم ب لأجله كان 
ا لحت فيه حقا والباطل باطلاء ولا يمكنه أن يميز أحدهما من الآخر» فمتى قلّد في 
ذلك لم يأمن أن يكن مُقدماً على باطل . 

والثاني: آنه لا بد مع القول بآن للعامي أن يقلد العام ني هذه الأحكام من أن 
يقال: إنه خير في القبول من كل واحد من العالّين» إذا تساوت حام)| عنده فيا 
يقتضي تقليدهما. فإذا كان الحق واحداً فيم| يقلد فيه وجب أن يكون قول أحدهما 
هو الحق إذا اختلفاء ون يكون قول الآخر باطلاء وهذا يؤدي إلى أن يكون العامي 
حبرا في العمل بالحق والباطل» وهذا ظاهر الفساد. ) ) ) 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني حصول الإجاع عليه» إذ لا خلاف بين 
SS‏ ء العلهاء فيها والعمل 
بها يفتونه به . 

وهذا الإجاع معلوم قولا وعملا وإقراراء إذ لا شبهة في أن الصحابة والتابعين 
a a‏ 
والاجتهاد والعمل بخبر الواحد ) ينقص عنه. 


(1) بنى أبو علي الجبائي هذا الدليل على تقسيم | لأحكام إلى قسمين: ما الحق فيه واحد وهو المستند 
لنص واد ضح أو إجاعء وهذا لا جوز فيه التقليد.وإلى ما كان سبيله الاجتهادء وهذا كل جتهد فيه 
- مصيب» فلو قلّد أي المفتين عمل بالصواب. 

(۲) في (ب)» و(ج): من. 

(۳) سقط من (أ): به. 


اا د ا ار ا جاه ا ر س ا 


فإن قال: كيف يمكن ادعاء الإحماع في ذلك مع خالفة شيوخ المتكلمين من 
البغداديين فيه وإنكارهم هذا الإجماع؟! 

قيل له : إنهم لم ينكروا الإجماع الذي ذكرناه وإنما تأولوه» فادعوا أنهم أجمعوا 
على أن الواجب على العامي الرجوع إلى العلماء؛ ليبيّنوا له طريقة النظر في حكم 
ا لحادثة لا لتقليدهم فيه» فلم ينكروا أن فرضه الرجوع إليهم عند الحادثة *. فإذا 
يسنا فساد هذا التأويل صح ما ذكرناه من الإجاع 

فإن قال: بهذا علمتم فساد هذا التأويل *؟ 

قيل له: علمنا ذلك بظهور الحال من طريق الأخبار المتواترة في أن العوام كانوا 
يرجعون إلى علماء الصحابة والتابعين في أحكام الحرادث على طريق الاستفتاء دون 
التعليم» وأنهم كانوا يسلكون معهم مسلك الفتوى دون التعليم» وأن طبقة العوام 
كانت متميزة عن طبقة المتعلمين» ولا يمكن أحدا أن يروي عن أحد من علماء 
الصحابة والتابعين آنه كان يجيب العامي إذا استفتاه في حكم الحادثة: بأن الواجب 
عليك أن تتعلم آصول هذه الحادثة وطريقة النظر في حكمها. 

وهذا من الأمور الظاهرة التي لا مساغ لللبس ‏ فيهاء ولا فصل بين من يدعي 
ذلك وبين من يدعي آن حکامهم ‏ کانوا لا محکمون على من يتوجه الحکم عليه 


(1) سقط من (آ): له. وني (ب)ء و(ج): هم.ولعل الصواب ما أثبته.جوابا لقوله: فإن قال. 

(۲) كان الأولى بالملصنف أن يرد بأن غالفة شيوخ المعتزلة البغداديين كانت بعد انعقاد الإجماع في عصر- 
الصحابة والتابعين» وقد صرح أبو الحسين في المعتمد ۲/ ٩۳٤‏ بذلك واعتمد عليه. 

۳) في (ج): هذا التأويل سقط. 

)٤(‏ في (ج): فإن قال قائل: كيف علمتم حدوث الإجاع؟ 

() في (): للبس.وفي (ب)» و(ج): للمراد. 

(7) في (ج): أحكامهم. 


of‏ ا لحري 2 أصولالفقه 


إلا بعد أن يبينوا له طريقة الاجتهاد فيه» حتى يمكنه أن يعرف صحة ذلك الحكم 
على التفصيل. 

فإن قال: إذا جوزتم للعامي ” تقليد العام في هذه الأحكام» فهل توجبون عليه 
آن یجتهد في تَعَرف حال من یقلده ویستفتيه؟! 

قيل له: لا بد من أن يلزمه ضرب من الاجتهاد في ذلك» إذ لا خلاف في أنه 
٠‏ ليس له آن يستفتي كل أحد» وإنا يجوز ” أن يستفتي العام» وأنه لا يجوز أن يرجع 
في ذلك إلى قوله إنه عالم» وإنا يرجع إلى حصول العلم له بآنه من العلياء ومن له أن 
يفتى في هذه الحوادث على ” الجملة °. 

فإن قال: كيف يجوز أن يعلم كون العام عالما وهو غير عال؟ 

قیل له: كا يعلم كون الخياط خياطا والصانع صانعاء وسائر هل الصاعات 
وإن م يکن من آهلها. 

فإن قال: بآي طريق يعلم ذلك؟ . 

قيل له: إما بتواتر الأخبار» وإما بم يتعالق بالمشاهدة والميارسة؛ لأنه إذاعلم من 
حال زيد آنه متتصب في بلد من البلدان للفتيا والتعليم» وعلم رجوع الناس على 
اختلافهم إليه في هذا الباب» وأنه من جملة من يُذكر بالعلم ويعد من أهله مشاهدة 


(۱) في (): ن للعامي. 

(۲) في (ب)» و(ج): يجوز في ذلك أن. 

(۳) في (ج): عن.مصحفة. 

)٤(‏ نقل جمهور الأصوليين الاتفاق على أن العامي لا جوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من 
آهل الاجتهاد والورع» ومنهم الرازي في المحصول ۲/ ۳/ ١١١‏ والإسنوي في نهاية السؤل 
۳ ۷ وإمام الحرمين في كتاب الاجتهاد من كتاب تلخيص التقريب ص ۲۸.وقدنقل عن 
بعض المعتزلة آنه لا يجب على المستفتي شىء من الاجتهاد.ونقل أبو الحسين في المعتمد هذا القول 
فو وو ا اوا ی ا ی و 


امخلاف سے القاس واا جتهاد Yoo‏ 


ونمارسة» حصل له العلم بكونه عالما على الجملة» كا يحصل العلم بسائر أهل 
الصناعات على هذه الطريقة . 

فإن قال: هل يلزمه اجتهاد في هذا الباب سوى ما أشرتم إليه؟ 

قیل له: يلزمه غير ذلك؛ لن من یستفتیه لا بد مع کونه عالما من أن يكون من 
آهل الأمانة والورع والعفاف» وقد دل الدليل على أن حصول هذه ا لخصلة في المفتي 
شرط في جواز استفتائه» ك أن العلم شرط فيه »( ولا حلاف بين العلاء في أن 
المغتي يجب أن يكون من آهل العدالة) . وإذا ثبت هذا فلا بد من أن يعلم كونه على 


(1) ذكر المصنف طريقين يعرف با المستفتي أن المفتي من أهلالاجتهاد.فأما الطريق الأول وهو تواتر 
الأخبارء نقله الغزالي في المنخول عن الاستاذ واستبعده.وأما الثاني فعليه معظم الأصوليين.وهناك 
طرق أخرى» أحدها: إخبار العدل عن نفسه أنه مجتهد رجّحها ابن برهان في الوصول إلى الأصول 
١‏ وكذلك في الوجيز على ما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۲۷١‏ ورجحه إمام 
الحرمين في البرهان ۲/ ١٤١١ء‏ ونسبه لابن فورك. 
وثانیها: تحدث بإخبار عدول» کا ذكر الباجي في إحکام الفصول ص ۷۲۹ أو عَدلٌ واحد کا ذكر 
ابن قدامة في الروضة ص ۳۸٤‏ والشيرازي في شرح اللمع /١‏ ۷١١٠ء‏ واختار الغزالي في المنخول 
ص ٤۷۸‏ بقول عدلین» ويسمع منه قوله إني مفتي . 
وثالشها: أن يتلقف المستفتي مسائل في كل فن نما يحتاج المفتي لمعرفته فيمتحنه» فإن أصاب في الكل 
قلده.ونقل هذا إمام الحرمين في البرهان» والغزالي في المنخول ص »٤۷۸‏ والشوكاني ص »۲۷١‏ 
واستنكروه.وينظر في ذلك أيضاً: شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١‏ واللمع ص ١۷ء‏ والمحصول 
۲ وغایة السؤل ۳/ ۰۲۱۷ وجمع الجوامع ۲/ ۰۳۹۷ والمستصفی ص .٥۱۹‏ 

(۲) ذهب الجحمهور إلى آنه لا جوز للمستفتي أن يستفتي إلا من غلب على ظنه ورعه» سواء كان حرا أم 
عبداء أم امرأة أم رجلا كم| ذهب الجمهور لعدم قبول فتوى الفاسق» وليس للمستفتي أن 
يستفتيه.وخالف في ذلك ابن القيم في أعلام الموقعين ۲٠١ /٤‏ حيث قال: ((وكذلك الفاسق إلا أن 
يكون معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته)).وذكر أهل العلم أن في استفتاء جهول الحال وجهين» 
والصحیح عدم استفتائه. وني (ب)» و(ج): شرط فيه. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


۲0٦‏ المحري 2 أصول الفقه 


هذه الصفة بم يمكن أن يعلم به مثله» من تظاهر الأخبار به أو الاختبار والمارسة © 
ولا يمكن أن يدعي أن ذلك لا طریق إلى معرفته» کا لا يمن أن يدعي أن من © 
يريد أن يودع عند الغير وديعة لا طريق له إلى معرفة من يصلح لذلك. 

فان قال: فا قولکم إِذا اث شترك جماعة في العلم والأمانةء وجَوز أن يكون فيهم 
من هو أشد تقدما فيهما من غيره» هل يلزمه أن يجتهد في معرفة حال المتقدم» وأن 
یقلده دون غبره؟! 

قيل له: قد اختلف في ذلك: 

فمن الناس من ذهب إلى أنمم إذا اشتركوا في العلم والأمانة كان العامي 
خیراً "ني آن يستفتي من شاء منهم» ولا یلزمه آن يخص من له تدم عل غیره في 
العلم والأمانة *» بأن يرجع إليه ويستفتيه دون غيره. 


)١(‏ ذكر المصنف ثلاث طرق لعرفة عدالة المفتي وورعه» أبعدها الاختبار.والعلاء متفقون أن معرفة 
ورع المفتي أسهل من معرفة علمه؛ لأن العدالة هي الأصل بخلاف العلم فإن الأصل 
خلافه.ويمكن معرفة العذالة أيضا باستفاضة كلام الناس بذلك» وأخذ الناس عنه.ويبعضهم 
يكتفي بإخبار العدل الواحد عنه أنه عدل» وبعضهم يشترط إخبار عدلين. 

(۲) سقط من (ج): من ) 

فال يكن قي البلدة التي فيه الستقتي إلا حالم واحد توفرت فيه شروط الي ايقلده ولايكلف 
الاتتقال إلى بلدة أخرى اتفاقاً فيا أعلم .وإذا تعدد المفتون فهل يجوز للمستفتي استفتاء المفضول مع 
وجود الأفضل؟ فبعضهم أجاز له أن يستفتي أي شاء.وبمذا قال الباقلاني على ماني الإحكام 
للآمدي ۳ . وإمام ا لحرمین في البرهان ۲/ ٠١٤١١‏ وني كتاب الاجتهاد من تلخيص التقريب 
ص ٠١‏ واختاره ابن الحاجب والآمدي وابن قدامة ونقله عن أحمد» ونقله الشيرازي في اللمع 
ص ۷۲ عن الشافعية واختاره.وذهب قوم إلى أنه لا بد أن بجتهد في الأفضل فيستفتيه» ونسب هذا 
القول الشيرازي في اللمع إلى أبي العباس بن سريج والقفال» ونقله ابن الحاجب في المنتتهى ص 
١‏ عن أحمد» ونسبه ابن قدامة في الروضة ص ۳۸١‏ للخرقي الحنبلي. كا اختلفوافي المعتد به في 
E E E‏ 
الكوكب .٥۷۳ /٤‏ 


0 ( 


اخلاف 2 القیاسوالاجتھأو ۷م 


ومنهم من يفصل بين العلم والأمانة في ذلك» ويقول: لا يلزمه أن يعتبر حال 
من هو أعلم في هذا الباب بعد أن يكون عالاً مشتملاً بشرائط الاجتهاد» ويلزمه أن 
يعتبر حال من هو أشد تقدماً في الأمانة والورع. 


ومنهم من يذهب إلى أنه يلزمه أن يراعي الأمرين جيعاء فيستفتي من له مزية 
على غيره في العلم والأمانة» وهذا هو الصحيح عندنا؛ لأن كل تكليف ينبني على 
الاجتهاد وغالب الظن» فلا يراعا في ذلك أمر ”“ سواهماء ف كان غالب الظن 
فيه آقوى وتأثيره فيه اشد فهو آولل» فإذا كان العامي إنها يسوغ ذه أن يعمل بقول 
المجتهد الذي يؤدي اجتهاده إلى غالب الظن بيا بحكم به» وكلّف أيضا ضربا من 
الاجتهاد في صفته » فمن غلب على الظن أن اجتهاده أقوى من حيث كان أجمع 
لآلته فهو بالاتباع أولى. 

فإن قال: إذا تساوت عنده أحوال جماعة في ذلك كيف يعمل؟ 


قيل له: يكون خيرا في استفتاء من شاء منهم» بعد أن يعدل عن طريقة الهوى 
فيه» ولا يمكن سوى هذا مع تساوي الأحوال *. 
فإن قال: إذا تساوى القولان عند المجتهد بايا يفتي العامي؟ 


قبل له: جوز آن یفتیه بأ شاء» وج جوز أن يفتيه ا جميعا على طريق التخيير © 


(۱) في (ج): آمرا. 

(۲) في (ب)» و(ج): ک|.مصحفة. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): وكلّف أيضا ضربا من الاجتهاد في صفته. 

)٤(‏ نسب هذا القول ابن النجار في شرح الكوكب ٥۷۳ /٤‏ إلى الحنابلة» ولم ينقل غير هذا القول. 
( ف رات شا السؤال نسبه آبو الحسين في المعتمد ۲/ ٩١ ٤‏ لقاضي القضاة في الشرح. 


YoA‏ اجري سيك أصول اله 


فيکون حكمه) عنده حكم الكفارات الثلاث . 

فإن قال: أا يتعين عليه؟ 

قيل له: يتعين عليه أحدهما بالدخول فيه» ومن الناس من قال: يتعين أحدهما 
بالاختيار وتوطين النفس عليه» وجري ذلك مجرى النذر الذي يتعین به وجوب 
الفعال إذا حصل القول المطابق لاختياره» والأول هو الأصح عندنا . 

فإن قال: إذا فتاه با يؤدي اجتهاده إليه» هل جوز أن يفتيه على الإطلاق؟ 

قیل له: لا يجوز ذلك وإنا جوز أن يفتيه مشروطاء وهو أن يقول: هذا الفعل 
واجب عليك أو حرم أو مباح إن اخترت آن تعمل باجتهادي» او يعلم من حاله 
أنه يورد الفتيا على هذا الوجه وإن لم ينطق به؛ لأن العدول عن هذه الطريقة يؤدي 
(إلى أن یکون خبره جاريا * مجرى الكذب» أو يوهم ” الخطاً . 
(1) ل جد من فرض القولين من جتهد واحد إلا المصنف هناء وأبو الحسين في المعتمد ۲/ ٤۹۳.ونسبه‏ 

في المعتمد لقاضي القضاة في الشرح.والفرق بين القولين: أن المراد بالأول أن المفتي يختار أحد 


القولين ويفتي به المستفتي.والمراد بالثاني: أن يذكر المفتي القولين للمستفتي ويقول له: اعمل بأيم) 
ر خحصال الكفارة. ۰ ۰ ۰ 

(۲) اختار المصنف هنا أن الأصح يتعين أحد القولين بالدخول فيه.واختار أبو الحسين في المعتمد 
۲ ۰ آنه یتعین باختیاره له.وقال ابن الحاجب في المنتھى ص ۲۲۲: إذا عمل العامي بقول جتهد 
في حكم» فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقا.وقال الآمدي في إحكام الأحكام :۲۳۸/٤‏ وحكى 
زكرا الا ضار ف غاي الرصرل آترالا مما يلزه الل مجر دال قا و تاها رة لفل 
بالشروع في العمل.وثالثها: يلزمه العمل به إن التزمه.ورابعها: يلزمه العمل إن وقع في نفسه 
صحته» واختار أنه جوز له الرجوع مالم يعمل به. 

(۳) في (آ): وإن. 

)٤(‏ في (ج): جار. 

(۵) في (): توهم. 

(0) فصل أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۹۳١‏ بين الحكم الثابت بالإجماع» فلا بجر المستفتي في قبوله» وإن كان 
ختلفاً فيه على المغتي أن بره في قبوله أو قبول قول غيره باللفظ إذا لإ يكن معلوماً من حاله ذلك: 


احخلاف 2 القاس وال جتھأو ۹م 


فان قال: فهل جوز أن يفتيه بقول بعض من تقدم دون ما يؤدي )”“ اجتهاده 
إليه؟ 

قيل له: لا جوز ذلك؛ لأن الواجب على العامي أن يرجع إليه ليعمل بم) 
يؤدي ‏ اجتهاده إليه» ولو جاز ذلك لجاز إذا استفتاه أن يقتصر في جوابه على أن 
يحكي له الأقاويل» ولو جاز هذا وجاز للعامي أن يكتفي به ” لجاز له أن يعمل 
با *“ يقرآه في الكتب» وهذا يبطل حكم الاستفتاء ”. 


ق قو ا 

(۲) في (ب)» و(ج): أدی. 

(۳) في (ب): أن يستفتيه به. وني (ج): آن يستفتي به. 

(05 

)٥(‏ ذكر أبو الحسين في المعتمد ۲/ 4۳۲ وأبو ا لخطاب في التمهيد ۳/ ٤‏ ۳۹: أنه إذا سئل أن مجحكى قول 
غیره» جاز له حکایته. 
وأما إذا ستل عا عنده» فذكر العلهاء في ذلك أقوالاً منها: 
الأول: قال به أبو الحسين في المعتمد ۲/ ٩۳١‏ ونقله الشوكاني في الإرشاد ص ۲٦۹‏ عن الصيرفي: 
أنه لا يجوز للمفتي ن يفتي بالحكاية عن غيره» بل عليه أن يفتي باجتهاده.وبه قال آبو الخطاب في 
التمهيد ۳۹٤ /٤‏ وقال في شرح الكوكب المنير :٥١١ /٤‏ وهو وجه لنا وللشافعية» ونقل في 
المنخول ص ٠۸4٤:الإجماع‏ على عدم جواز تقليد الميت. 
الثاني: يجوز إن كان مطلعاً على مآخذ المذهب» أهلاً للنظر والمناظرة والتفريع.اختاره الآمدي في 
الآحكام ۲٠/٤‏ وتابعه ابن الحاجب في المتتهی ص ٠۲۲۱‏ ونقله في شرح الكوكب المنير ٠٠١ /٤‏ 
عن الصفي المندي» وقال الشوكاني في الإرشاد ص :۲٠۹‏ حكاه القاضى عن القفال» ونسبه 
بعضهم للأكثرين. ونقله عن ابن دقيق العيد لانعقاد الإجاع عليه في زمانه. ۰ 
الثالث: يجوز إن عدم المجتهد نقله في الإہاج ۳/ ۲۹۸ ومع الجوامع ۳/ ۳۹١‏ وشرح الكوكب 
المثن: 
الرابع: يجوز لمقلد الحي با سمعه شفاهاًء أو نقله موثوق به» أو وجده في كتاب معتمد دون مقلد 
الميت» وهو اختار الرازي في المحصول ۲/ ۳/ .٩۷‏ 


ا ا د ا E‏ ا 


يبين صحة هذا ما قد ثبت من أن السلف ) يكونوا يشيرون على العوام بهذه 
الطريقة» وإن] كانوا يفتونهم بم) عندهم» وإذا كان الأصل في أن فرض العامي 
E E‏ 
فعلهم في هذا الباب. 

وبهذه يُعلم أن العامي إن يلزمه الرجوع إلى قول المفتي في الوقت» ويعمل بى) 
یفتیه فيه دون آقاویل من تقدمه. 

يبين صحة هذا آنه إذا ثبت أن آمر الفتيا في آيام الصحابة والتابعين جرى على 
هذه الطريقةء وفعلهم هو الأصل في هذا الباب» لم يجز العدول عن ذلك» ك) أن 
العمل بخبر الواحد إذا كان أصله فعلهم وجب استعهاله فيا استعملوه فيه» ولا 
جوز تعديه إلى غيره» وهذا لا يثبت يثبت النسخ بخبر الواحد. 

فإن قال: فهل يلزم المجتهد أن يجدد اجتهاده متی استفتي؟ ! 

قیل: إذا كان ذاكرا يقة الاجتهاد في| يفتي به ولم يتغير اجتهاده ي تج إلى 
استئناف (الاجتهادء وإن تغير حال الاجتهاد عنده فلا بد من استئناف) " النظر ”. 


الخامس: يجوز تقليد الميت» وقد قال الشافعي: المذاهب لا وت بموت أربايما.تقله ابن النجار 

وار بن الميكي ي جن ابرا وارتغتاء امام ا رمن ي لهات ١۳١۳/۲‏ درط أن يكرك النافل 
فقيه النفس موثوقاً به. 
السادس: ذهب الروياني والماوردي على ما في إرشاد الفحول إلى أن العامي إ إذاعلم حكم الحادثة 
ودليلهاء لا جوز له أن يفتي.ونقلا ا لجواز عن قوم. 

(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. سهواً. 

) وبمذا القول قال أبو الحسين في المعتمد ۲/ 4۳١‏ وأبو الخطاب في التمهيد ۳۹٤ /٤‏ والآمدي في 
الإحکام /٤‏ ۲۳۲ والقراني في شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١‏ الرازي في المحصول ۲/ ۴/ »٩١‏ 
وابن السبكي في جمع الجوامع ۲/ ۳۹۳. 


= 


امخلاف س2 القباس وال جتهاد a‏ 


وأما الذي يدل على فساد قول من يذهب إلى التفرقة بين ما طريقه الاجتهادء 
وبين ما الحق فيه واحد » ما قد ثبت من إجماع السلف على أن الواجب على العامي 
الرجوع إلى العام والأخذ بقوله في عدى الشرائع التي تعلم من دين رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] ضرورة» ويشترك فيه العلماء والعوام من غير تخصيص» 
فإنمم لم يفصلوا في هذا الباب بين ما طريقه العلم وبين ما الحق فيه واحد. 

وأيضا فلو كان الأمر على ما قالوه» لوجب أن يمكن العامي الفصل ” بين ما 
طريقه الاجتهاد وبين ما الحق فيه واحد» ليرجع إلى العام في أحدهما دون الآخر» 
وهذا ‏ يلحقه برتبة العلماء» (ويخرجه عن طريق العوام ويوجب استغناءه عن أن 
يستغني غيره) ” وني علمنا بأن العامي لا يلزمه اللحوق برتبة العلماء دليل على 
فساد هذ القول. 

والجواب عن الوجه الأول ”: أن العامي إذا أخذ بقول المجتهد وعمل به» 


وذهب جاعة إلى لزوم إعادة النظر مطلقاًء سواء كان ذاكراً لطريقة الاجتهاد أم لا.نقله ابن النجار 
في شرح الكوكب المنير »٠١١ /٤‏ ونقل عن ابن عقيل آنه قال: إذا م يكرر كان مقلداً 
لنفسه. وصححه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع 0/۲ 1. 
واختار آخرون عدم لزوم تكرار النظر مطلقا.وبه قال ابن الحاجب في المنتهى ص ۲۲١‏ والغزالي ني 
المنخول ص ٤۸4١‏ .وصححه الشيرازي في اللمع ص ۷۲ء خلافاً لقوله في شرح اللمع.وعند إمام 
الحرمین في البرهان ۲/ ٠١١١‏ تفصيل في المسألة. 

(۱) وهو قول اي علي الجبائي. 

(۲) في (): وأنهم. 

(۳) سقط من (ب)ء و(ج): الفصل. 

)٤(‏ في (آ): ويذا. 

)٥(‏ سقط من (أ): ما بين القوسين. 

() هذا الجواب عن الوجه الأول من أدلة جعفر بن حرب» وجعفر بن بشر» على عدم جواز التققليد 
للعامي. وقد تقدم في) سبق. 


ا ل ا ا ا 


فعمله تابع للعلم على طريق الجملة» من حيث علم أن فرضه الرجوع إلى العام 
والعمل بم يفتيه به» وإن م يعلم صحة قوله على التفصيل» كما أن العمل بخبر 
الواحد تابع للعلم على الجملةء» من حيث دلت الدلالة على أن العمل به واجب إذا 
ورد على شرائط خصوصة وإن لم يعلم صحته» وكا أن عمل الحاكم با شهد به 
الشهود إذا كانت هم صفات مخصوصة تابع للعلم» من حيث ثبت أن الحكم 
بشهادتہم واجب عليه وإِن ل يعرف صدقهم. . 

ف و افا ار اد ل فرلا د ع ا 
للعلم على الحملة؟ 

فالجواب: آنه يعلم ذلك بمثل ما يعلم عند خالفينا أن فرضه الرجوع إليه» 
ليعلمه طريقة يقة النظر في المسألة وينبهه على أصوطماء فإن لزمنا هذا السؤال لزمهم 
مثله. 

إن قيل: ما الجواب عن السؤال وإن لم يلزمكہ ؟ 

فا لجواب: آن ذلك معلوم من شريعة النبي صلى الله عليه وآله على وجه تشترك 
فيه الخاصة والعامة» لظهور النقل في ذلك قولا وعملا وإقراراعليه» كا علم من 
e ES‏ 
ورفع الخصومات. 

والجواب عن الثاني: أن جميع ما آورده لا دليل فيه على موضع اللحلاف؛ لأنا م 
نقل: إن العامي إن يلزمه آن يعمل بقول العام ويرجع إليه؛ لأنه لايمكن أن يعلم 
أحكام الحوادث ولا يجوز أن يكلف النظر فيهاء وإنا عوّلنا ني ذلك على قيام دلالة 


ES 


O RT E 


السمع “على أن العامي ل يكلف بعلم أصول هذه الأحكام والاجتهاد فيهاء وإنع 
كلف الرجوع إلى قول المفتي والعمل به» وهذايُسقط جيع ما تعلقوا به. 

وا لمجواب عن الثالث: أن العامي إذا علم أن فرضه العمل بقول العام فإنه 
یعلم آن ما يعمل به حق» ویأمن کونه خطأاً وإن جوز أن يکون المفتي خطئاء ک) أن 
العمل بخبر الواحد إذا ورد على شرائط خصوصة يعلم أن فعله حق وصواب» 
وإن جوز الخطاً والنسيان والكذب على المخبر» وكذلك إذا حكم الحاكم بشهادة 
الشهرد. و لسن هكا الإخارها لا امن كرنه كديا لاه لا دال آم ا 
يخرج به عن کونه قبیحا . . 

والجواب عا احتج به من يفصل بين ما الحق “ فيه واحد وبين ما طريقه 
الاجتهاد من الوجهين *: أا جيعا يسقطان بحكم الحاكم عليه» والرجوع إلى 
الحاكم والتزام حكمه في| الحتق فيه واحد وفي) طريقه الاجتهاد؛ لأنه إذاثبت 


 )1(‏ يذكر لصتف شيتاً من أدلة السمع الدالة على جواز تقليد العامي للمجتهد» ومنها 
قوله تعالی: « قاشألوأ أل الذر إن كم لًتَعْلَمُونَ 4 [النحل [eY:‏ 
قوله تعالى: # قَلَوْلا تَر من كل رة منْهُم طائفة لَيَمَقَهُوأ ني الدَينِ € [التوبة: .]١١١‏ 
إجماع الصحابة» ومنه قول عبد الرحمن بن عوف لعثان بن عفان على مشهد من الصحابة: أبايعك 
على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين.فقال: نحم. ولم ينكر عليه أحد. 
القياس على قبول خبر الواحد من الراوي اعتمادا على حفظه ودينه. 
لو لم يعمل العامي بهذا في ما يقع له لخرج عن التكليف؛ لأنه لو بقي يتعلم ما بقي له من عمره» | 
> يبلغ رتبة الاجتهاد. ولو كلف بالاجتهاد لتعطلت الخحياة. 
(۲) سقط من (أ): آخر. 
0) في (ب)»ء و(ج): نسخا. مصحفة. 
)٤(‏ في (أ): من تفصيل ما الحق. 
)٥(‏ قد تقدم ذكر الوجهين اللذين استدل با أبو علي الجبائي قبل صفحات. 


ت 


ا ت س ا ي 


رجوعه إليه في) احق فيه واحد فسبيله "“ سبيل رجوعه إليه في] طريقه الاجتهادى 
ولم يؤد ذلك إلى آن یکون متمسکا بم لیس له طریق ينفصل ”به ماهو حق من 
الباطلء ولا يؤدي أيضا كونه خيراً في الرجوع إلى حاكمين ” تلفي الاجتهاد إلى 
أن يكون خيرا ني التمسك بالحق والباطل» ولم يلزم أن يبين للمحكوم عليه طريق 
الدلالة في الحق فيه واحد» فكذلك ما ذهبنا إليه. على أن فصلهم - بين الموضعين 
بأن ما لم يتعين الحق فيه قد اخحتص بطريق يتميز به عن غيره وهو الاجتهاد - 
بعيد *؛ لأن هذا الطريق لا محصل للعامي» وإنا محصل للمجتهد. ) 


(۱) في (أ)» و(ب): سبیله. 
(۲) فی (ج): يفصل۔ 

(۳) في (ب)ء و(ج): الحاکمین: 
5 د 


اخلاف-ےالتیاسوالاجتھاو م 


مال 

االخلاف في إثبات قولين للشافعي في المسألت الواحدة: 

اعلم أن أصحاب الشافعي آطالوا الكلام في إثبات القولين في مسألة واحدة 
مذهبا له وني المراد بذلك. واختلفوا فيه على وجوه كثيرة» وقسموه أقساما» ومن 
يتعلق منهم بمجرد الفقه ولا يعرف الأصول ولا يتصورها فلا فائدة بالاشتغال 
بكلامه في هذا الباب؛ لأنهم لا يوردون ما يوردونه عن ” تحصيل. 

وذلك مثل قوهم: إن المراد بآن القولين مذهب له في مسألة واحدة أنه ذكرهما 
وبين طريقة الاجتهاد فيه " لينظر الناظر في الطريقين فيختار ما يصح عنده إذ لا 
شبهة في أن ما يورد على هذا الوجه لا يصح أن يحكم بأنه مذهب لمن يورده إذ لا 
يمتنع أن يكون أحدهما هو الذي يعتقده دون الآخر» بل لا يمتنع أن لايكون 


(1) بحث جهور الأصوليين هذه المسألة عند تعارض الأمارتين بالنسبة للمجتهد؛ لأن تعارض قول 
اللجتهد في المسألة بالنسبة للمقلد كتعارض الأمارتين بالنسبة للمجتهد. والسبب في تخصيص 
الشافعي بالذكر؛ لأنه يقول: تعارض الأمارتين لا جوز نظرا؛ لأن المشهور من مذهبه أن الملصيب 
واحد» ثم اشتهر عنه ذكر قولين في المسألة.مع أن الجمهور متفقون على عدم جواز قول المجتهد 
قولين متضادين» كا لحل والحرمة في مسألة واحدة في وقت واحد» لاستحالة الجمع بين الضدين. 
ولذا شنع على الشافعي بعض الحنفية والمعتزلةء خص منهم إمام الحرمين بالذكر في كتاب الاجتهاد 
من كتاب تلخيص التقريب ص ۸٦‏ الحسين بن علي أبا عبد الله البصر-ي الحنفي المعتزلي تلميذ 
a N‏ 
عليه أن قالوا: إن أراد صحة القولين جميعاً يكون ذلك تناقضا وخالفة للضرورات» وإن كان يريد 
خلاف ذلك» فظاهر کلامه لا يدل عليه» وهو مؤاخذ بظاهر كلامه. ثم إنه بفعله هذا جاء ببدعة ل 
يسبق إليها ني الصحابة والتابعين» إذ م يؤثر عنهم ذلك مع اختلافهم في الأحكام. 

(۲) ني (ب)» و(ج): على. 

(۳) في (آ): فيها. 


ا د ا ا س ي ا 


معتقدا لواحد منهاء إن لم يكن هناك وجه يعلم به أنه معتقد لأحدها. فأما 
إضافته) جيعا إليه فلا يصح على كل وجه. 

ومن ذلك قوهم: إن المراد به أنه ذكر ني المسألة جميع مايجتمله ”؛ لأن هذا 
يجري مجرى التقسيم للدلالةء وإنما يكون مذهب من يورد ذلك ما يحصل بعد إقساد 
ما عداه من الأقسام والأقاويل ”» فالقول بأن الأقاويل المورّدة على هذاالوجه 
E‏ ۰ 

E E E 
الترتيب؛ لأن هذا يقتضي أن يكون له في المسألة قول واحد» وأن القولين تناولا في‎ 
ا ق‎ 0 E E A, 


(1) كذا ني جيع المخطوطات.ولغلها: ما تحتمله.آي: المسألة.والله أعلم. 
(۲) هب أصحاب الشافعي رحه الله للدفاع عنه وحمل كلامه على حمل جائز مقبول» فوسعوا دائرة 
الكلام» وخرجوا عن صورة محل التزاع» فذكروا صوراً ليست داخلة فيه» منها: إضافة القولين على 
أن أحدها في القديم والآخر في الحديد. أو ذكره لقولين ثم اختياره لأحدهاء أو إفساده لأحدهماء 
أو تفريعه على أحدهماء وكل هذه الصور له فيها قول واحد على التحقيق.ونقل الشيرازي وغيره من 
الشافعية عن أبي حامد المروزي أن المسائل التي قال فيها الشافعي بقولين في وقت واحد» ولم يرجح 
أحدهما على الآخر تبلغ بضع عشرة مسألة» ست عشرة أو سبع عشرة فقط .وقد بن أتباع الشافعي 
أن فعله هذا دليل على علو شأنه علا ودينا. قال الرازي في المحصول ۲/ ۲/ :٥۲۷‏ ((أما العلم فلأن 
كل من كان أغوص نظراً وأدق فكراً وأكثر إحاطة بالأصول والفروع» وأتمٌ وقوفاً على شرائط 
الأدلة كانت اللإشكالات عنده أكثرء آما المصر على الوجه الواحد طول عمره في المباحث الظنية 
بحيث لا يتردد فيه فذلك لا يكون إلا من جود الطبع» وقلة الفطنةء وكلال القربحة» وعدم الوقوف 
على شرائط الأدلة والاعتراضات.وأما الدين: فمن وجهين: 
الأول: أنه لا نم يظهر له وجه الرجحان» ل يستح من الاعتراف بعدم العلم ولم يشتغل بالترويج 
والمداهنة» بل صرح بعجزه عا هو عاجز فيه» وذلك لا يصدر إلا عن قوة الدين. ۰ 
(۳) في (أ): لا 


اخاوف ية ایوا او > س اا ا a‏ 


من يذهب إلى ن المتطهر بالماء لا يلزمه النية والمتطهر بالتراب النية واجبة عليه لا 
يقال: إن له قولين في النيةء أحدهما: أا واجبة في الطهارةء والثاني: أنها غير واجبة 
فيهاء وكذلك الكلام في) يتعلق بالترتيب . 

وهكذا قوهم إن المراد به أنه قال بأحد القولين في القديم» وقال بالآًخرفي 
الجديد؛ لآن هذين القولين إذا تناولا حكمين ضدين كالتحليل والتحريم أو حكا 
ونفيه» ولم يكن قد ذهب إليهما على سبيل التخيير» فلا بد من أن يكون مذهبه 
آحدهماء لا سيا على ما يذهب إليه أكثر أصحابه ”من أن مذهبه في مسائل 
الاخهاد ان ال ضهان احد ؛ لأن الثاني على هذه الطريقة حجري مجرى الناسخ 
للأول لا عالة. وقد حكي عن المزني ‏ أن المتأخر منهها هو الذي يجب أن يكون 
قۆلال. 


(1) في (ج): با مذهب.مصحفة. 

(۲) قي (ج): الصحابة.مصحفة. 

(۳) في (): آن فيها واحدا. 

() هو أبو إبراهيم إسماعيل بن بحيى المزني» من مزينة» ولد سنة ٠۷١‏ هه أخذ عن الشافعي وهو أفقه 
أصحاب الشافعي» توفي بمصر يوم الأربعاء آخر ربيع الأول سنة ٠١‏ ۲ه وصلى عليه الربيع بن 
سليان. له المختصر, له ترجمة في طبقات الفقهاء ص 4۷ النجوم الزاهرة ۳/ ۳۹ طبقات ابن 
السبکي ۲۳۸/۱ الفهرس ص ۲۹۹» طبقات اللإسنوي ۱/ ٤۳ء‏ كشف الظنون ۲/ ٠٠١١‏ . 

)٥(‏ وقال بقول المزني آبو إسحاق الشيرازي في التبصر-ة ص ٨١١‏ واللمع ص ١۷.وبعض‏ الشافعية 
اشترطوا التصريح برجوعه عن الآولء كالشيرازي في شرح اللمع ۲/ .٠٠١۷‏ 


۹۸ ا لحري سيك أصول الفقه 


فأما ”“ قول بعضهم: إن المراد بذلك أنه أورد أحد القولين في المسألة على سبيل 
الحكاية» فهو أطم من جميع ما تقدم»؛ لآن الحاكي للمذهب لا جوز أن يضاف إليه 
ما حکاه على آنه مذهب له ”. 

وآما من يعرف الأصول منهم ويتصور الطريقة التي معها يصح إضافة مذهبين . 
وقولين في مسألة واحدة إلى الإنسان أو لا يصح فالاشتغال جب أن يقع بكلامه 
وهو الذي يجب تتبعه دون غيره. وغاية ما يمكن بلوغه في تحصيل المذهب في هذا 
الباب ونصرته ما حصله ونصره قاضي القضاة أيده الله ”؛ لأن من يريد تقرير 
هذا المذهب وإيراد الدلالة عليه فأحسن أحواله أن يفهم ما قاله *» فأما أن يزيد 
عليه فمحال» فينبغي أن يقع النظر والبحث فيا حصّله في هذا الباب. 


(۱) في (أ): وآما. 

(۲) ينظر الأوجه التي حمل أصحاب الشافعي قوليّه عليها: التمهيد لأبي ا لخطاب ۳١۷ /٤‏ منتهى ابن 
ا لحاجب ص ١٠١‏ الإحكام للآمدي /٤‏ ۰۲۰۰ جع الجوامح ٠۳۰۹/۲‏ البرهان ۲/ ۳١۱۳ء‏ شرح 
الكوكب ٤۹۲ /٤‏ المعتمد ۲/ ۸٦١‏ المحصول ۲/ ۲/ ٠٥۲۲‏ الإ ہاج ۲٠۲/۳‏ المستصفى ص 
١ء‏ روضة الناظر ص ٠۷١‏ ناية السؤل ۳/ ٠١١‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ٥۳‏ كتاب 

الاجتهاد من تلخيص التقريب ص .۸°٩‏ 

(۳) هذه المرة الأولى التي يرد فيها اسم قاضي القضاة.والوجوه الثلاثة التي وردت هنا ذكرها أبو الحسين 
في المعتمد ۸٦١ /١‏ باختصارء ولكن بنفس الترتيب. وني (ب)» و(ج): قاضي القضاة رحه الله. 
() بطل أبو الحسين في صدر المسألة ما ذكره بعض الشافعية في الدفاع عن الشافعي وتأويل كلامه؛ 

لأا كلها خارجة عن حل التزاع» وهي التأويلات الخمس التالية: 

-١‏ ذکرها ليبين طريق الاجتهاد فيهاء وينظر الناظر فيختار ما يصح عنده. 
- آنه ذكر جميع ما تحتمله المسألة من أقوال. 

۳- القولان اللذان قال )ا في حالين ختلفين. 

٤‏ أحد القولين في القديم والآخحر في الجديد. 

-٠‏ أوردهما على سبيل الحكاية أو أحدها. 


امخلاف القاس والاجتھأو ۹ 


والذي أورده في ذلك أنه قسم إضافة القولين إلى الشافعي في مسألة واحدة 
على وجه يصح أن يكونا جيعا مذهبا له ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأول أن يكون قد قال با على وجه التخيير» قال: وهذا لا لبس في 
صحة إضافته) إليه؛ لأنه يكون قد اعتقد كل واحد منه)ا كا اعتقد الآخر» وثبت 
عنده آحدهما بمثل ما ثبت به الآخر ”. 

والثاني: أن يكون قد نظر في المسألة فعلم أن الحكم فيها موجَّب (أحد القولين» 
وأنه لا يجوز أن يكون فيها حكم آخر سواهماء ولا يعلم أي موجب) ” القولين 
منها هو حكمهاء لتعارض النصين أو طريقي الاجتهاد ني ذلك عنده» ولا يكون قد 
لاح له ما يرجح به أحد الحكمين على الآخر فيكون مجوزافي كل واحد منه) أن 
0 ر ا 
سائر الأقاويل» فيصح أن يكون معتقدا للقولين فيها على هذا الوجه ويجوز إضافتها 
إليه» وإن كان هذا القسم دون الأول في قوة الإإضافة وأقرب إلى الإجال *. 

والثالث: أن جوز في كل واحد منه) أن يكون موجَّبه حك في المسألة» ولا 


(۱) سقط من (أ): به. 

(۲) ينسب هذا للشافعي من يظن أن الشافعي يقول: كل مجتهد مصيب» كالباقلاني. وقد أبطل مسلك 
القاضي إمام ا لحرمين في كتاب الاجتهاد من تلخيص التقريب ص 4۲ وبين ن التخيير لا يكون إلا 
في مثل جهتي القبلة.أما التخيير بين الوجوب والإباحة» والحل والحرمة» من المستحيل» فحمل 
قوليّه على التخيير مطلقا لا يصح. 

(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين.وفي (ب): ولا يعلم أن موجب آي القولين منها. 

(6) بل هذا القول مثل القول الأول.فالقول بالتخيير لو أمعنا النظر فيه لا يعتبر قولين؛ لأن القول 
بالتخير بين خصال الكفارة هو قول واخد ولا يطلق عليه أنه قولانء أو ثلاثة وكذلك هنا فهو 
متردد ومتوقف» فلم يقطع بان أحدهما قوله» وهذا يمكن أن نتسب له قولاً واحداً وهو التوقف, أو 
لا تنسب له قولا البتة. 


YY 


ا محري س2 أصولالنعّه 


يقطع على واحد منههاء فيصح أيضا أن يقال: إن هذين القولين جيعا مذهب له في 
المسألة على الوجه الذي بيناه» وإن كان هذا القسم أضعف عن الثاني في باب 
الإضافةء وأبعد من التفصيل وأقرب إلى الإجمال. وذكر في ذلك مثالا وهو أن رجلا 
لو علم من حال زيد وعمرو أن أحدهما أخوه لا بعينه» لصح أن يضاف إليه أنه 
يثبت إخوتهم] على هذا الوجه» وكذلك لو جوزي کل واحد منهم] أن يون أخاه 
ولم يجوز ذلك في سائر الناس» لصح أن يقال: إنه يثبت إخوتي) على هذا الوجه» 
ی کی کی ی و و 
سائر الناس» وإن كان الوجه الأول أقوى ” في إضافة ذلك إليه من الثاني. 

وإذا صح أن بعتقد حكان .تي مسألة واحدة على هذه الوجوه الثلاة يقنع 
أن يعتقد الشافعي في مسألة واحدة حكمين على هذا الوجه» فيضاف إليه مذهبان 
وقولان فيها. قال: والمخالف في صحة إضافة القولين إليه واعتقاده | لا مخلو من 
أن ينكر إثبات القولين في مسألة واحدة على الوجهين الذين ذكرناهماء لأن الأول لا 
شبهة في صحته من حيث الاعتقاد والقول من وجزه: 

إما آن يقول: إن جعل ما مجري هذا المجرى مذهباً في المسألة لا فائدة فيه» من 
حيث لا ينبئ عن حكم يعمل عليه ويُستفاد به» وفيه لبس أيضا؛ لأن ذلك إذا 
وصف بأنه مذهب في المسألة التبس بالمذهب ” الذي يتناول الحكم المتعبد به على 


() في (ب)» و(ج): ولذلك. 
(۲) في (ج): أخوما.ني الموضعين» مصحفة. 
a‏ 

(5) في (ج): قوى.مصحفة. 
ES‏ 


KE 


اخلاف 2 القاس وال جتهاد ۲۷۱ 


سبيل القطع. أو يقول: إن اعتقاد القولين في مسألة واحدة على الوجهين اللذين © 
ذكرناهما لا يصح» فينكر ذلك من جهة المعنى. أو خالف في) يتعلق بالعبارة 
فيقول: إن هذين القسمين لا يصح أن يعبر عنه) بأنه) قولان في المسألة ومذهبان» 
وإنما يعبر عن اعتقاد الحكم بآنه مذهب وقول للإنسان إذا كان قد اعتقده إثباتا 
وقطعاء لا إذا جوّزه وجوز خلافه» فإن أنكروا ذلك من الوجه الأول م يصح؛ لن 
إيراد المذاهب ‏ وذكر الاعتقادات على ما ذكرناه من الوجهين إذا تعلق به غرض 
صحيح للمجتهد لإ يمتنع ”“ أن يورد ذلك» وهو ” أن يبين للناظر في کتابه " طرق 
الحكم في المسألة ما هو حكم ها » لا على سبيل التعيين وتمييزه عم|ا سواه بذلك 
E e O e E‏ 


(1) في (أ): الذان. ‏ 

) أما المخالفة من جهة المعنى فيردٌ عليها جمع المجتهد ني قوليّه بين المتضادين» وهو مستحيل.أما من 
جهة العبارة أنه لا يريد بنسبة القولين لنفسه آنه يقول بها في وقت واحد» كما يشعر بذلك ظاهر 
العبارة.فتكون العبارة دالة على حلاف مقصوده» وهذا أيضاً مؤاخذ به؛ لأن من واجبه أن يعر عن 
معتقدہ با لا يوهم. 

( ق (): لا ییر. 


e 


) في (ج): المذهب.مصحفة. 
)٥(‏ في (ج): يمنع. 

)٩(‏ في (): فهو. 

(۷) في (أ): للمناظر في كتاب. 
(۸) في (ا): حکم دهما. 

(۹) في (أ): وعلى. 

)۱١(‏ في (): وتیزه منها. 
(۱۱) في (آ): فوت. 


Y1 


جي سي أصول الفقه 


بذلك طريقة بقة النظر والاجتهاد ني المسآلة عليه © وإن كان في ذلك من اللبس 
والاحتمال ما ليس في المذهب الذي يتناول الحكم قطعا. كا قدعلمنا أن في 
التشابه والمحتمل من كلام الله تعالى ذكره من الإشتباء ‏ ما ليس في المحكي وإن 
كان ذلك حسنا لا يتعلق به من الغرض . وقد روي ما يجري هذا الملجرى عن 
الصحابة وهو آنهم قالوا في الأختين المملوكتين: ااا ا وري ار 

فإن ” أنكروه من الوجه الثاني فقد بنا صحته وأن اعتقاد ذلك غير متنع. 

وإن أنكروه من الوجه الثالث وهو ما يتعلق بالعبارة فإنه لا يصح؛ لأنا ”قد 
عرفا انوت الله ا مح ول ل و ل ا 
من الألفاظ الشرعيةء وإنها هو من ألفاظ الاصطلاح. ومن عرف معني من المعاني 
ل ينكر آن يعبر عنه بعبارة يقع الاصطلاح عليهاء والاصطلاح لا جوز أن يقع فيه 


(1) أعتذر للشافعي بأن ذكره للقولين قد يكون له فائدة» وهو بيان طرق الحكم في المسالة» وتمييز ما 
يمكن أن يكون ما يقرب طرق النظر والاجتهاد في المسألة لغيره. مع العلم أن هذا المسلك نم يكن في 

الوضوح کنصه على مذهبه» بدون ذکره غیره معه. 

(۲) في (ب)ء و(ج): ما مصحفة. 

(۳) في (أ)» و(ج): الأشباه. 

)٤(‏ أعتزٍر له ثانياً بأن كلام الله سبحانه فيه المحكم والمتشابه» والمتشابه يصعت فهمه» ومع هذا ورد 
لمصلحةء وكذلك كلام الشافعي جوز أن يرد ويراد به حلاف الظاهر. 

(۵) المروي عنه من الصحابة أنه قال: هذا هو علي وعثهان رضي الله عنهيافأما علي فقد آخرج أثره ابن | 
آي شيبة في مصنفه /٤‏ ۸١ء‏ وفيه قوله: ((ولست أفعله أنا ولا أهلي)).ورواه البزار من مسنده على 
ما في كشف الأستار عن زوائد البزار ٠١١/١‏ وأبو يعلى في المسند ٠٠٠١ /١‏ ورواه عن عشان بن 
أبي شيبة ني مصنفه /٤‏ ۹٠ء‏ والشافعي في مسنده ص ۲۸۸.وانظر أيضاً السنن الكبرى للبيهقي 
۷+ ومصنف عبد الرزاق /٦‏ ۲۷۴۳ء وتخريج أحاديث اللمع ص .٠٠١‏ 

)٩(‏ في (آ): وإن 

(۷) في (أ): فإنا. 


امخلاف م القاس وا جتهاد YY‏ 


حجر ولا حظر. 

فهذا حهملة ما ذكره ”“ واعتمده في هذا الباب. 

واعلم أن الذي يجب أن يعتبر وتحصل في الكلام في هذه المسألة أن وصف 
المذهب بأنه مذهب عبارة في عرف المتكلمين والفقهاء عن: («اعتقاد الحكم وكذلك 
القول». وهذا يقولون فيا يعتقده اللإنسان من الحكم تحليلا أو تحريم أو واجبا أو 
ندبا أو مباحا: إنه مذهب له وقول له» واستعال هذه العبارة على الإإطلاق تفيد ما 
ذكرناه عرفا. وقد علمنا أن الإنسان لا يصح أن يعتقد في حكم واحد آنه محلل 
لشخص واحد وحرم عليه ني حالة واحدة» ولا آنه واجب ومباح أو مباح ومحظور 
إلاعلى سبيل التخيبر ”» وأن اعتقادهما على غير هذا الوجه متنع» وإذا كان هذا 
هكذا ثبت أن إضافة قولين ومذهبين إلى الإنسان على هذا الوجه لا يصح» كا أن 
اعتقاده )ا يستحیل . 

وقد علمنا أيضاً ” أن ما يعتقده الإنسان على وجه خصوص ومقيداً بصفة 
مخصوصة دون الإطلاق لا يصح وصفه بآنه مذهب له ”أو قول على سبيل 
الإطلاق» فمن يعتقد في المسألة جواز الحكم دون ثبوته لا يصح وصفه بأن ذلك 
الحكم مذهب له أو قول على سبيل الإطلاق» وإنا يصح أن يقال: إن تجويزه مذهب 
له. آلا ترى أن من يذهب إلى أن قول القائل لامرأته: نت علي حرام» يجوز أن يكون 


)١(‏ يعني: قاضي القضاة. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): جب أن. 

(۳) الحمل على التخيير يرفضه أجلاء الشافعية؛ لآن الصحيح من مذهبه الحق في واحد. 

1 سقط من (): أيضاً:‎ )٤( 

)٥(‏ أي: يحمل قولي الشافعي في صورة التخيير على فرض صحتها أن يقال: إن مذهبه تجويز الأمرين» 
ولا ينسب القولين للشافعي على سبيل الإطلاق. 


3 


VE. 


ا جي 2 أصولالفقه 


طلاقا» ويجوز أن يكون يميناًء ولا جوز أن يكون حمولا على ما سواها " ولا 
يقح على واحد منهماء فإنه لا يصح أن يؤضفن بأن له قولين ني المسالة الحرام 
أحدها: أن هذا القول طلاق ^ . والثاني: آنه یمین» وإنم يصح أن يقال إن له قولين 
فیا يجوز أن یکون حکما له. ) ) 

ركذلك من يذحب إل أه موز ن يكون أنضل اخ الافران ورز أن يكرد 
القران © وآن الأفضل لا يتعدى هذين النوعين لا يوصف بأن له قولين في أفضل 
احج أحدها: الإفرادء والثاني القران. وإنا يقال: إن له قولين فيم) جوز أن يكون 
أفضل الحج. وكذلك القول فيمن يذهب ”إلى أن ” المبتوتة جوز أن يكون ها 
النفقة دون السكنى» أو السكنى دون النفقة ”"» ونظائر ذلك كثرة. 

وإذا صحت هذه الحملة فمن أضاف القولين والمذهبين إلى الشافعي على سبيل 
الإطلاق وهما متنافيان فإن قصد به الوجه الأول لم يصح» لمابيناه من استحالة 


(۱) في (ب)» و(ج): على سواهما. 

(۲) في (): طلاقا. 

(۳) ذهہت الزيدية والشافعية والمالكية إلى أن أفضل الحج الإفراد» وذهب الحنفية إلى أن أفضله القران» 
وذهب الحنابلة لتفضيل التمتع.المغني ۳/ .۲۷١‏ 

ES 

)٥(‏ سقط من (): أن. 

) المراد بالمبتوتة التي بانت من زوجها بثلاث طلقات أو فسخ أو خلع. 

(۷) ذكر ابن قدامة في المغني ٠٠١/۷‏ إا إذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقوله 
تعالى: #أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم...4 الآية الطلاق: ٠١‏ وإن كانت حائلاً فلها 
السكنى» وهو قول مالك والشافعي» ورواية عن آحمدء وقول فقهاء ء المدينة السبعة» ولكن لانفقة 
ها.وذهب أحمد في أرجح الروايتين وداود إلى أنه لا نفقة ها ولا سكنى.وذهب الحنيفة إل أن يها ٠‏ 


النفقة .والسكتى. 


احخلاف 2 القاس وا جتهاد ۷o‏ 


اعنقاد ذلك» وإن قصد به التخيير فهو صحيح لا إشكال فيه» إلا أن أصحابه 
متفقون على المنع منه» ولا يختلفون في أنه ليس من مذهبه القول بالتخيير في مسائل 
الاجتهاد التي ذكر فيها الأقوال المختلفة» حتى لا يعرف عن أحد من فقهائهم تجويز 
هذا المذهب عليه. 

وليس هذا القول كالقول بأن كل مجتهد مصيب؛ لأن كثيرا من أعيان فقهائهم 
والمحصلين منهم أضافوا إليه هذا المذهب. 

فأما القول بالتخيير فلا يحکيه (أحد منهم» وإنا هو شيء مزه عليه من يميل 
إل مذهبه من شيوخنا ا لمتكلمين» ويتعلق بها تمر به “من لفظة تحتمل ذلك لا أنه 
يحكيه) ‏ عنه» وما يجري هذا المجرى لا جوز إضافته إليه» لا سي والكلام في 
مسألة القولين مع أصحابه» وكلهم منكر ^ لذلك» فقد بطل أن يكون إضافة 
القولين إليه حمولة على هذا الوجه على طريقة أصحابه قاطبة. 

وإن اراد * به أنه اعتقد فيها أن كلا القولين جوز أن يكون موجَبه)ا حك ا في 
المسألة من غير قطع على أحدهماء أو بأن يقطع على واحد منه)| لا على ” سبيل 
التعيين» فإطلاق ذلك واستعال هذه العبارة فيه لا يصح؛ لا بيّناه من أن ”“ وصف 
الحم بأنه مذهب للإنسان وقول له على سبيل الإطلاق - وجوبا كان أو تحليلا أو 
تحري)] - يفيد اللإثبات دون الجواز. فمن استعمل هذه العبارة بمعنى التجويز كان 
مخطئاء وإذا كان هذا هكذاعلمنا أن وصف القولين المفيدين لحكم ونفيه» أو 


(۱) في (أ): عرفه. وکلاها صحيحتان. ولا أدري أي) تصحفت من الأخرى» فه) لفظتان قريبتان في الرسم. 
(۲) سقط من (ب): ان ال ا 

)٤(‏ في (ج): أرادوا. 

. في (آ): منھ) على‎ )٥( 

() في (): بیتأه بان . 


۲۷7 ا لحري 2 أصولالفقه 


حكمين " متنافيين بأ) مذهبان للشافعي في مسألة واحدة لا يصح» من حيث لا ٠‏ 
يخلو ذلك من خطاً ‏ من جهة المعنى أو العبارة. 

فإن قال قائل: نحن مع اختلافنا في المراد بإضافة ” القولين إليه لا نختلف 
في آنه لا يجوز أن يكون المراد بذلك اعتقاد حكم ونفيه» أو اعتقاد حكمين متنافيين 
ني مسألة واحدةء وإنم| هو عبارة عن اعتقادهما على الوجه الذي يمكن ويصح» وإذا 
كان ذلك كذلك فما ” نذهب إليه لا يمكن القدح فيه من جهة المعنى» وإذا بنا أن 
امراد بالعبارة ” معني يصح .اعتقاده» وأا قد اخترنا “أن تعر عن ذلك مذ 
العبارة م يكن علينا اعتراض في] نختاره من العبارات © 

قيل له: ليس الأمر كا ظننته؛ لأنكم إذا أشرتم با تذهبون إليه من القولين إلى 
معنی يصح اعتقاده ثم عبرتم عنه بعبارة لا تصلح له وتفید خلافه» کنتم خطنین في 


O EOE 

( آي لوعن فاد من جوة الي وهر کونیاتضادین أو من جوة لار یت اب مره 
عن الدلالة على المراد والواقع 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): من خطاً. 

() ني (ب)ء و(ج): نخوز.مصجفة 

٠‏ (9) في (ج): إضافة.مصحفة.. 

)٩(‏ في (ب)»ء و(ج): في|.مصحفة. 

(۷) في (أ): بينا المراد في العبارة. 

(۸) في (ج): أخبرنا.مصحفة. 

AN EG OEE 


e OT‏ .ولا يصبح 


ES a e 


= 


اخلاف 2 القاس والاجتهاد ۷۷ 


استع )اهما والعدول ماعن موضوعها » ومن عبر عن معنى صحيح بعبارة لا 
تصلح له وهي موضوعة لغيره م جرج - من حيث قصد ہا معنى صحيحا - عن 
كونه خطئا في العبارة. 

فإن قال: ل قلتم إن هذه العبارة فاسدة ومستعملة في غير موضوعها e‏ 

قيل له: لما بيناه في| تقدم من أن وصف الإنسان بآن مذهبه تحليل شيء أو 
تحريمه أو وجوبه يفيد الإثبات دون التجويز» فمن استعمل هذه العبارة بمعنى 
التجويز فقد استعملها على وجه لا يصح وأخطأ ني استعاطها؛ لآن أحد الأقسام 
التي تفسد بها العبارة أن يعبر عن التجويز الذي هو من قبيل الشك بعبارة موضوعة 
للإثبات الذي هو من قبيل القطع» وصحة المعنى المقصود بالعبارة لا بجرجهاعن 
أن تكون فاسدة» وأن يكون مستعملها خخطا في استع اها إذا عدل ماعن 
موضوعها *» ومذا نقول: إن من یصف الله تعالی بنه جسم ویرید به آنه قائم بذاته 
آنه خطئ من جهة العبارة» وإن كان المعنى صحيحاء من حيث كانت هذه العبارة 
موضوعة لما يكون طويلا عريضا ” عميقاء ومفيدة لذلك. وقد علمنا أيضا أن 
قائلا لو قال: التوجه إلى بيت المقدس دين لله تعالى ”» وهو يريد آنه كان دينا في 


(۱) ني (ج): موضعها. 

(۲) فی (ب)» و(ج): موضعها. 

(۳) في (أ): تقدم بآن. 

)٤(‏ في (ب)» و(ج): موضعها. 

() سقط من (ج): عريضاً. 

)قول القائل: إن الله تعالى جسم» وإن كان يقصد كونه قات بنفسه» وقوله أيضا: التوجه إلى بست 
المقدس دین لله تعالی» وإِن کان یقصد آنه کان ثمٌ نسخ يتناف مع الوضوح والفصاحة؛ لأنه يتبادر 
من العبارة غير الواقع فهي موهمة وموقعة في اللبس الذي ينبغي أن يتنزه عنه العقلاء. 


الجحنري سب2 أصول الفقه 


YYA 


وقت من الأوقات» كان خطتا في استعمال هذه العبارةء وإن كان ا معني الذي يقصد: 
با صحيحاء من حیث کان إطلاقها فيد ما هو دين في الوقت لا ”“ ما نسخ 

وإذا کان هذا هکذا صح ما قلناه من آن من يث يثبت القولين وإن ذهب في ذلك إلى 
e a‏ 

فان قال: إنم) کان من يصف الله تعالى بأنه جسم» ومن يصف التوجه إلى بيت 
المقدس بأنه دين الله تعالى طا من جهة العبارة؛ لأن العبارة الأول ” لغويةء وهي 
في اللغة مز شوعة ا كان طز ياد رتكا ميقا لاا كان فاا بذاتة رالاخري 
شرعية وهي في الشريعة موضوعة لما كان واجبا على اللكلف. فإذا ‏ استعملها 
الستعمل في غير هذين الوجهين كان خخطئاء من حيث عدل | عن موضوعهيء 
و ق ا 
للإنسان» ليس بلخوي ولا شرعي» وإنم| هو مستعمل على سبيل المواضعة 
E e‏ 
a‏ ا 

قيل ل4: هذه العبارة وإن لم تكن لغوية ولا شرعية إذا استعولت بمعنى 
الاعتقاد فإنها عرفية؛ لأن طبقات العلماء والفقهاء والمتكلمين على اختلاف مذاهبهم 
ف افوا ف جل هت العارة اسع اهاد الخو و موا ار ات 
الحكم على ما ” بيناه. وإذاكانت هذه العبارة اسما لما ذكرناه من طريق العرف» فمن 


() في (ج): إلى.مصحفة. 
(۲) سقط من (آ): الأول. 
(۳) ني (ج): وذا. 

() في (): وإذا. 

() سقط من (ج): ما. 


امخلاف 2 القباس والاجتهاد ۲۷۹ 


يعدل بها عن هذا الموضوع يكون خخطئاء ك) أن من يعدل بالاسم اللغوي أو 
الشرعي عن موضوعه يكون خطئا. 

يبين صحة هذا أن الحرف أقوى من اللغة؛ لأن الاسم إذا كان في موضوع اللغة 
يفيد آمرا» وفي موضوع العرف يفيد أمرا آخر» وجب هله على مقتضاه عرفا لا لةه 
من حيث كان العرف طارئا على اللغة “» وهذاييين سقوط هذا السؤال. 

فإن قال: لم لا يجوز أن يكون المراد بإثبات القولين» أنه ” قد ذكر كل واحد 
منه| وبين طريق الاجتهاد فيه|ء ولم يذكر ما يدل على ما يختاره منهماء فيصفه)| بأ 

قيل له: هذا لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك يؤول عند التحقيق إلى التجويز» وقد بينا ما فيه. 

والثاني: آن صورة القولين إذا كانت هذه م بحصل له قول واحد ني المسألة 
فكيف يقال إنه يقتضى ثبوت قولين؟! إلا أن تكون هناك دلالة على أنه يقول 
بأحدهما لا حالةء فيقتضى ذلك ثبوت قول واحد لا على سبيل التعيين. 

فإن قال: إذا جاز وصف الحاكم بأن له حكمين في الحادثة إذا كان قد حكم 
بأحدهما في وقت» وحكم بالآخر في وقت آخر» فلم لا يجوز أن يقال: إن للمجتهد 


(1) ذهب جمهور الأصوليين في مقدمات كتبهم إلى أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية (الوضعية) 
والحقيقة العرفية» ولم توجد قرينة تدل على أن اللغوية هي المرادة» يحمل اللفظ على الحقيقة العرفية؛ 
لأنها صارت هي المتبادرة للذهب عند السماع دون الحقيقة اللغوية» سواء أكانت العرفية خاصة أم 
عامة.وينظر في ذلك المستصفى ص ۲۷٤‏ وشرح الكوكب المنیر /١‏ ۲۹۹ والتمهيد لأب ا لخطاب 
ص ٠۲٠۳‏ واللمح ص ٠1‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١١١ ٠٤٤‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
للبعلي ص 1۲۳ والوصول إلى الأصول لابن برهان /١‏ ١۷١۱ء‏ والمعتمد ۱/ .٠۲٤‏ 

(۲) في (أ): لآنه. 


۸٠۰‏ اجري سے أصول الفقّه 


قولين في المسألة» إذا كان قد قال بأحدهما في وقت وقال بالآخر في وقت آخر ٩؟!‏ 

قيل له: لا يصح أن يوصف الحاكم بان له حكمين في الحادثة على الوجه الذي 
ذكرته» وإنما يقال: إنه حكم بحكمين ختلفين في حادثة واحدة في وقتين» (وكذلك 
نقول: إنه يجوز آن يوصف المجتهد بأنه قال في حادثة واحدة بقولين ختلفين في 
مسألة واحدة في وقتين) ”» فإذن لا فرق بين الحاكم وبين المجتهد في ذلك. 

وهذه الجملة قد تبين بها ما يعترض الأقسام الثلاثة التي حكيناها. 

وكذلك الكلام على ا مثال المذكور في هذا الباب؛ لأن من يعتقد في زيد وعمرو 
أا يجوز أن يكونا ” أخوين لهء أو يعتقد في أحدهما ذلك من غير تعيينء لا يصح 
وصفه بأنه يثبته| أخوين له» أو يعتقد ذلك على الإطلاق. 

فأما الوجه الأول الل عر و ا 
ذلك» من حيث يدعي أن ذكرما في المسألة على سبيل التجويز دون القطع لا فائدة 
فيه فإنه لا يصح؛ لأن للمجتهد أن يبين طريقة المسألة وما تحتمله من الأحكا 
ويفصل بین ذلك وبين ما لا تحتمله لیکون قد قرب طریق استنباط حکمهھا على 
الناظر فهو صحيح. ومن ينكر إضافة القولين إلى المجتهد في مسألة واحدة فإنه لا 


(۱) وذلك مثل قول عمر رضي الله عنه في المسألة المشتركة: ((تلك على ما قضينا وهذه على ما 
Ns E‏ 
٠‏ وكقول علي رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد ((كان رأيي ورأي أمير المؤمنين أن لا 
تباع آمهات الأولاد وأرى الآن بيعهن)» على ما ني مصنف ابن أبي شيبة ٠٤١١ /١‏ والسنن الكرى 
OR‏ 
(۲) سقط من (ج): ما بين القوسين. سهواً. 
(۳) في (ج): يكون.مصحفة. 


3 


اخلاف 2 القاس والاجتهاد ۸۱ 


يسلك هذه الطريقة» وإن سلكها كان طعا . فالإشتغال ° هذا الوجه وبيان 
صحته لا فائدة فيه؛ لأنه لا يتعلق بموضع الخلاف» ولا يعتمد عليه من صل ممن 
ينكر القولين. ) 
فأما المنع من سلوك هذه الطريقة بأن فيه ضربا من اللّبس» من حيث يؤدي إلى 
أن لا يتميز الثابت من الحكم عن الجائزء فإن تعلق به متعلق ل يجز أن ينفصل عنه با 
ذكره من الاستشهاد في ذلك» بأن الله تعالل جعل بعض القرآن متشاما وبعضه 
محكا» وبعضه مبينا وبعضه جملا 7؛ لأن من دلت الدلالة على حكمته وعلمه 
بالمصالح إذا وجد في كلامه ما يجري هذا المجرى» لم بحصل فيه اللبس وإيهام الخطاء 
من حيث يعلم آنه تعالى لا يريد إلا الصحيح» وليس هكذا كلام من جوز عليه 
اطا رالس هر اليا والعاط فل ما رى هة الجر من كا من لين 
بمعصوم من الناس على كلام الله تعالى لا يصح» فهو استشهاد في نهاية البعد. 
وأما ما ذكره من الاستشهاد في ذلك بى)| روي عن الصحابة في الأختين 
المملوكتين فهو دلالة لنا؛ لأنهم لما قالوا فيها: «أحلته) آية وحرمته) أخرى»» ل 


(۱) آي: كان خطئًاً من حيث أن اختيار العبارة م يكن صواباً..وكذلك ذكر المجتهد قولين» وترك ما 
سواهما يدل على تجويز كل واحد من القولين دون ما سواهماء فييقى الاعتراض عليه من جهة 
العبارة» حيث أن ظاهرها لا يشعر بمراده.والله أعلم. 

(۲) في (أ): والاشتغال. 

() في (): وعتملا. مصحفة. 

() في (ب)» و(ج): الغلط والسهو والنسيان والخطاً. 

)٥(‏ تأويل كلام البشر إذا كان يلزم من إبقائه على ظاهره الجمع بين الضدين واجب» بل هو هون مسن 
تأويل كلام الله سبحانه وتعالى؛ لأن في تأويل كلام الله سبحانه إخضاعا له للمقاييس العقليةء وإلى 
ما يجوز عقلاً وما لا بجوز.والعقل قد لا يرتقي لإدراك بُعد الإميات. 


YAY‏ ا لحري 2 أصول الفقه 


يقولوا إن لنا قولين فيهم|ء أحدهما تحليل والآخر تحريم ”ولم يريدواب) قالوه أن 
فيه حكمين» وإن)] أرادوا بذلك أن الآيتين لا تساوى ظاهرهماء احتيج إلى دلالة 
آخرى يرجع إليها في المراد ا. 
فأما ا لحکان فالثابت متها أحدهماعندهي والأشهر متها" عنهم هن 
ا لحظر» كما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وغيره * فقد ” ثبت أم 
نسبوا التساوي إلى الظاهرين لا إلى الحكمين» وهذا يبين صحة ما نذهب إليه مسن 
ا ) 

وأما قوله: إن المزكر لذلك إن خالف في المعنى فقد بينا صحته» وإن خالف في 
العبارة فهذه العبارة إذا م تكن لغوية ولا شرعية م يمتنع أن عبر بها عا يصح من 
المعاني» إذ لا حجر في العبارات» فإنه غير مستمر لما بيّناه في| تقدم» وهو أن هذه 
العبارة وإن لم تكن لغوية ولا شرعية فهي عرفيةء والعرف أقوى من اللغة ” فلا 
يجوز استع | ها في غير موضعها في العرف والعدول ها عن ذلك. 


(1) في (ب)» و(ج): التحليل والآخر التحريم. 

(۲) في (): والثابت. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): منها. 

ر E‏ ی ا ت 
را وی رال ی دل ان ای و ووت افد و ل و انر 
الله عنه ((أما آنا فا أحب أن أفعل ذلك)).وعن ابن عمر رضي الله عنه ((لايقع على الأخرى ما 
دامت التي وقعت عليها في ملكه)).وعن الشعبي وابن سيرين (( يحرم من جمع الإماء ما يحرم من 
جمع الحرائر إلا العده).قال علي لمن فعل هذا: ((لو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك 
لأوجعتك)). كل هذه الآثار موجودة في مصنف ابن أبي شيبة ۱۷١-١۱٦۹۸ /٤‏ . : 

(۵) في (ج): وقد. ۰ 

(0) أي: أن الحقيقة العرفية أقوى من الحقيقة الشرعية إذا لم توجد قرينة ترجح أحدهما. 
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اخلاف 2 القاس وا جتهاد YAY‏ 


وقوله: إنه ليس في العبارات حجر فإنه لا يصح على الإطلاق؛ لأن ما يجري 
هذا المجرى من العبارات ففي استع اها في غير موضعها أعظم حجرء إذ الواجب 
عند الإطلاق حلها على موضوعها ”» ومذ حمل الفقهاء العبارات المستعملة في 
الأيان على موضوعها ” في العرف» فلو أن قائلا قال: م بجحب هلها على العرف 
وليس في العبارات حجر لكان عادلا عن الطريقة المستقيمة. ولايمكن أن يقال: 
العرف الذي تعتبرونه في هذا الباب إن أردتم به عرفكم فإنه لا يكون حجة عليناء 
إذ لا يمتنع أن يكون لنا عرف كا * أن لكم عرفا؛ لأنّا نريد بذلك عرف كافة 
العلاء في ها الباب» في) يتعلق بالعقليات والشرعيات قبل حدوث مسألة 
القو لن وهده ا لحملة فد تين مها فا جب تصرره فى هذه المالة: 


(1) في (ج): إن.مصحفة. 
09ا 
قرا 
OED‏ 


' الجربي س2 أصول الفقه.‎ YA 


فل 


وما يتصل بالسالة التي تقدمت الكلام في التشريج على المذهب» وييان ما 
يصح من ذلك وما لا يصح ” والأصل في هذا الباب آنا قد بيّنا في| تقدم أن 
وصف المذهب بأنه مذهب للإنسان عبارة من طريق العرف عن كونه معتقدا [ه» 
وذلك إن يثبت من طريق القطع أو من جهة الحكم. 

فالأول: أن يُعلّم كونه معتقدا لذلك ضرورة» أو بطريق من طرق العلم. 

والثاني: أن محصل ” من جهته الإظهار لذلك بأن ‏ ينص عليه قولا أو 
يذكره في تصنيفه؛ لأن العلماء أجروا ما يوجد في التصنيف مجرى ما يظهر بالقول في 
باب الإضافة إل صاحب المذهب. 

وإذا ثبت هذا فالحكم الذي يضاف إلى المجتهد أنه مذهب له إذا ام یکن طريقه 
NE ET‏ 
على سبيل التفصيل (أو سبيل الجماة. 


(۱) قد يعبر بعض الأصوليين عن هذه المسألة بلازم المذهب هل هو مذهب لصاحب المذهب.والأكثر 
على أنه ليس مذهباً له على الإطلاق» ولذلك ذكروا صوراً.فما يغلب على الظن أن المجتهد لو حكم 
فی سکت عنه بحکم لحکم بمثل ما حکم فیه جعله مذهباً له.وینظر ما یتعلق بالتخریج عل 
المذهب: التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي ص ٠١۱۷‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠۳٠١ /٤‏ واللمع ص 
٥‏ وشرح اللمع ۲ وجع الجوامع مع البناني ۲/ ۰۳۹۰ وشرح الکوکب المنیر /٤‏ ٩۲۹۹ء‏ 
والمعتمد ۲ ٠‏ والمحصول ۲ ۳ه ونماية السول مع البدخشي /١‏ ١٤١٠ء‏ وروضة الناظر 
ص ۳۷۹4 والوصول إلى الأصول لابن برهان ۲/ .٠١۷‏ 

(۲) ني (آ): يعلم. 


(۳) في (آ): آن. 


امخلاف سے القاس وال جتهاد ۸٥‏ 


وما يكون منصوصا عليه على سبيل التفصيل) “ فهو الذي يصح " وصفه 
بأنه صريح المذهب. 

وما يكون منصوصا عليه على سبيل الجملةء أو في حكم المنصوص فهو الذي 
يصح إضافته إليه تخريجا على المنصوص عليه تصريحاء وذلك لا جرج عن أقسام: 

إما أن ينص عل الحكم بلفظ يشمله ويشمل ” غيره» (كالعموم من جهة المعنى أو 
ما يجري جراه» نحو ن يطلق الحکم في شيء ولا یعلقه بحال دون حال ولا بشرط) . 

أو يعلقه بعلة توجد في غيره» والمعلوم من حاله آنه لا يرى تخصيص العلة (أو 
ما يجري مجرى ذلك» نحو آن يعلقه بشرط على وجه يقتضي زوال الحكم عم لا 
شرط فیه) . 

أو ينص في الحادثة على حكم» وتكون الحال ظاهرة - في أن لا فصل بينه وبين 
حكم آخر في الشريعة - ظهورا لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه . 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. سهواً. 

() في (أ): لا يصح.مصحفة. 

() في (ج): يشتمله ويشتمل.مصحفة. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

)٥(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين 

)١(‏ ذكر الصنف ثلاث صور يجوز فيها التخريج على المذهب» وكذلك فعل آبو الحسين ني العتمد 
۸٠١ ۲‏ ومثل أبو الحسين للصورة الأولى بأن يقول المجتهد: ((الشفعة لكل جار)) .فمعظم الأصوليين 
لا يرون أن هذا من التخريج بل هو من القول الصريح» ولذا لا أظن أن فيه خلافً.ومشل أبو الحسين 
للصورة الثانية بقول المجتهد : «النية واجية في التيمم لأنه طهارة عن حدث). ول يشترط بض 
الأصوليين كونه لا يرى تخصيص العلةء منهم أبو الحسين وأبو ا لخطار وابن النجار ني شرح الكوكب 
وابن قدامة والطوفي في المختصر ص ۱۸١‏ وابن تيمية في المسودة ص ١٠٠.ومشل‏ للثالث أبو الحسين 
بقول المجتهد: ((الشفعة لحار الدكان))» فيكون جار الدار مثله.وقال ذه الصورة أبو الخطاب في 
التمهيد» وابن السبكي في جع الجوامع ۲/ ٠‏ والرازي في المحصول» والإإسنوي في اية السول» 
وابن قدامة في الروضة.ونقله في شرح الكوكب عن الخرقي والأّثرم وابن حامد وابن مفلح. 


۲۸٦‏ الجر س2 أصول الفقّه 


ta 


ففي هذه الأقسام الثلاثة يجوز أن مرج ما لم يذكره على المذهب الذي ذكره : 
فيضاف إليه ومجعل مذهبا له. 
) وما عدى هذه الأقسام ما لا يُعلم كون المجتهد معتقداله» ولم يحصل من جهته 
نص عليه» ولا ما يجري مجرى النص عليه على “ تفصيل أو جملة» فإنه لا يصح 
إضافته إليه على سبيل التخريج ”» مثل أن ينص على حكم في المسألة ويذكر في 
ذلك طريقة من الاجتهاد يمكن إلحاق حكم آخر به في تلك الطريقةء ويمكن أن 
يفصل بينهما من وجه آخرء فلا يجوز فيم يجري هذا المجرى أن يخرج الغاني على © 
الأول ويضاف إلى من ” قال به. وكذلك إذا كانت طريقة يقة المجتهد في حكم المسألة 
a‏ 
إضافته إليه وجعله مذهباً له على سبيل التخريج 

INES aa 

قيل له: ما بيناه من أن إضافة المذهب إلى الإنسان يفيد كونه معتقداله» وإذا م 
يكن ذلك ما يُعلم منه ضرورة» أو بطريق من طرق العلم» فلا بد من أن بحصل 


(۱) سقط من (أ): على. 

(۲) في (ج): التخرج.مصحفة. 

(۳) في (): عن. 

) a OGD 

)٥(‏ أضاف ابن النجارفي شرح الكوكب المنير ٤۹۷ /٤‏ أن فعل المجتهد ومفهوم كلامه مذهب له ونقل 
أنه اختيار الخرقي وابن حامد وإبراهيم الحربي» وخالفهم في ذلك أبو بكر عبد العزيز.وذكر ابن 
السبكي نكتة لطيفة م آجدها عند غيره» وهو ينبغي أن ينص أن هذا الحكم خرج على قول الإمام» 
فلا يدمج في جملة آقواله. وقد منع من التخريج على آقوال صاحب المذهب الشيرازي في كتبه.ولكن 
من نقاشه لأدلة حصمه يظهر بأنه يقول بالتخريج إذا قطع آنه لا فرق بين المسألتين كقول المجتهد: 
((لا شفعة في الدار)) يلحق به البستان والحانوت والأرض على ما في التبصرة ص .١١١۷‏ 
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ا حلاف 2 القاس واا جتهاد YAV‏ 


من جهته ما “ يصح معه إثبات ذلك من طريتق الحكم دون القطع» وذلك لا 
يخرج عن الأقسام التي ذكرناها. 

Ea Gs 
علة تجمعه) أو لفظا يشملهم)ء أو كان الشرع مانعا من التفرقة بينها على وجه لا‎ 
>” يلتبس الحال فيه» فيُحكم لأجل ذلك بأنه م يقل بأحدها إلا وهو قائل بالآخر‎ 
من حيث يقتضي ذلك حاله “في العلم والدين وأمكن ” الفصل بينهاء فلا وجه‎ 
هناك يقتضي إضافته إليه وجعله مذهبا له» وهذا لا إشكال فيه.‎ 

فان قال: فإذا جاز آن یو صف ما یثبت بالقیاس والاجتهاد بأنه قول أو دين لله 
تعالی آو لرسوله صل الله عليه [وآله]ء وإن لم یکن قد ورد عن الله تعالی نص فيه على 
تفصيل أو على جملة» ولا عن الرسول صلى الله عليه وآلهء فلم لا جوز أن يضاف 
الحكم إلى المجتهد تخرججاء وإن لإ ينص عليه على جملة أو تفصيل ”؟ 


(۱) في (ج): كم.مصحفة. 

(۲) في (ب)» و(ج): با. 

(۳) في (أ): الآخر. 

)٤(‏ في (ج): حله.مصحفة. 

)٥(‏ في (آ): آمكن. 

0) لم يبين المصنف هنا من يقول: أن ما يثبت بالاجتهاد والقياس يطلق عليه أنه قول الله. كا ذكر هذا 
الاعتراض الشيرازي في التبصرة ولم ينسبه» ولبعد هذا القول لم يشر-إليه أبو الحسين في المعتمد 
ولكن ذكر بأن جماعة يطلقون عليه آنه دين لله. وقد أفرد أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷٦٦‏ هذا بمسألةت 
وتابعه أبو ا لخطاب في التمهيد ۳/ ٤٦١‏ .وذكر أبو الحسين أن القياس مأمور به ودين» ونقل الخلاف 
في تسميته ديناً عن أي الهذيلء وعلل ذلك لأن اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر.ونقل عن أي 
على أنه يصف ما كان واجباً فقط بأنه دين دون ما كان ندباً.ونقل عن قاضى القضاة أنه يصف ما 
کان واجباً ومندوباً بذلك. ٠‏ 


YAA‏ اجر ی س أصول النقّه 


فل وف فا ج طق اا ولا جه ادا ل0 ا 
لرسوله فانه لا یصح» وأما وصفه بأنه دين فما فهو جائزء والوجه فيه أن ذلك لى ^ 
ثبت بم) نصبه الله تعالی آو رسوله من الدلالة عليه وبأمر ها به وإ جاب| اه صح 
Mas ee E‏ 
حكم المجتهد؛ لأن إضافة المذهب والقول إليه على هذا الوجه لا يصح» ولا وجه 
لإضافته ذلك إلیه سوى ما بيناه. 


د یاد 


AS #0 


(1) في (): الله. 
(۲) في (ج): إنما. 
(۳) في (ج): وضعه. مصحفة. 


التلاف القاس والاجتهأو .۹ 
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مسالب 
االاجتهاد في عصرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 


اختلف أهل العلم في جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسل *: 
فمنهم من منع من ذلك ولم يفصل بین کون المجتهد بحضرته» وبين کونه غائبا عنه. 
ومنهم من آجاز ذلك ولم يفصل بين الحالين 0 


(۱) ذكر الرازي في المحصول ۲/ ۳/ ٠١‏ ووافقه الشوكاني في إرشاد الفحول ص :٠٠۷‏ أن هذه المسألة 
لا ثمرة ها في الفقه الإسلامي» حيث نها تقوم مقام التواريخ؛ لأن اجتهاد الصحابي في عصره صلى 
الله عليه وآله وسلم إن بلغ الرسولء وأقره عليه كان حجة لأنه أصبح سنة تقريرية.وإن بلغه ولم 
يقره أو لم يبلغه» م يكن حجة على الصحيح. 
وبعض الأصوليين كالشيرازي في اللمع ص ١۷ء‏ وني شرح اللمع /١‏ ۸۹٠۱ء‏ وفي التبصر-ة ص 
..۹٩‏ وإمام الحرمين في كتاب الاجتهاد من كتاب تلخيص التقريب ص ۷۳» فرضوا المسألة في 
حالة حضوره ولم يتعرضوا لمن غاب عنه صلى الله عليه وآله وسلم.وقد حكى ابن النجار ني شرح 
الكوكب النير ٤۸١ /٤‏ نقل الإجاع على جواز الإجماع للخائب عن الأستاذ أبي منصور.ونسبه 
E ESS E‏ 
فعل المصنف هنا. 
وينظر أقوال العلهاء في المسألة في: الأحكام للآمدي ٠۷١ /٤‏ والوصول على الأصول لابن برهان 
۲ والبرهان ۲/ ٠١١‏ والمنخول ص ٤1۸‏ والمعتمد ۲/ ۷٠٠ ۷۲١‏ والمستصفى ص 
۲ ونهاية السول مع البدخشي- ۱۹7/۳ ومع الحجوامع مع البناني /١‏ ۳۸۷ والمسودة ص 
.٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٤۳٦‏ وروضة الناظر ص "٠٤‏ والأّحكام لابن حزم ۲/ ۹۸٦1ء‏ 
وفواتح الر موت ۲ وتيسير التحریر /٤‏ ۱۹۳ والتمهيد لبي ا لخطاب ۳/ ٤١۳١‏ والإهاج 
۳/ ۲ ومنتهی ابن الحاجب ص ۲۱۰. 

(۲) كثير من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع ذكروا اختلافاً في الجوازء 
ثم اختلافاً ني الوقوع بین من يقولون با لجواز .والمصنف هنا دمج الأمرين .وإن کان من ظاهر أدلته 
يريد الاختلاف في الوقوع؛ لآن من خالف في الحواز شرذمة لا يعباً بقوها. 


4۰ لحري سيك أصول الفقه 


ومنهم من فصل بينهما» فذهب إلى أن الغائب عنه كان له أن يجتهد» ولم يكن 
ذلك لمن كان بحضرته . 


(1) القائلون بجواز الاجتهاد من عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في الوقوع على أقوال 

كثيرة» ذكر منها المصنف ثلاثة أقوال» وأشار لقول رابع وهي: 

-١‏ لا جوز للغائب وللحاضر مطلقاً وهو منسوب لقلةء ونسبه حقق شرح الكوكب لأبي الخطاب 
وال جبائين وهو خطاً. 

۲- جوز مطاقا للغائب والحاضر .وارتضاه الشيرازي في كتبه.ونسبه ابن قدامة في الروضة لأكثر 
الشافعيةء وارتضاه ابن برهان في الوصول إلى الأصول» وابن السبكي في جمع الجوامع 
والإمهاج» والبيضاوي في المنهاج.ونقله أبو ا لخطاب عن أبي يعلى. 

۳- يجوز لمن كان غاتباً أو يتعذر عليه استفتاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لضيق الوقت» 
وبذا القول قال الأكثرون» ونسبه أبو الحسين وأبو االخطاب لأبي هاشم» ولإحدى روايتي أي 
علي الحبائي» وارتضاه آبو ا لحسين.واختاره الغزالي في المنخول والمستصفىء» ولكن اشترط 
حضرته عدم وجود المنع.واختاره إمام الحرمين في البرهان.وقال في تلخيص التقريب: مجوز 
عقلا بالنسبة للحاضرء ولكن م تقم دلالة شرعية على الوقوع.ونقله الشوكاني عن ابن الصباغ» 
والقاضي عبد الوهاب» وقال a‏ 

-٤‏ يجوز في غيبته للقضاة والولاة فقط 

E ELE SEE GERE N 

-٦‏ عدم المنع» وارتضاه ابن قدامة» واخحتاره أبو ا لخطاب» ونسبه للحنفية. 

۷- التوقف في الحضور فقط نقله بو الحسين عن قاضي القضاة عبد الجبار. 

۸- التوقف في الخيبة وعدم القول به في الحضورء ونقل في المعتمد ۲/ ۷۲١‏ عن قاضي القضاة قي 
الشرح: ((قال أبو علي في كتاب الاجتهاد: لا أدري هل كان يجوز لمن غاب عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم في عصره أن بجتهد آم لا؟! لأن خبر معاذ من أخبار الآحاد)). 

-٩‏ هب الآمذي وتابعه ابن الحاجبا إل آنه جوز عقلاً ووقع ظنا. 

١-ذهب‏ ابن حزم في الأحكام إلى منعه فيا يث ك فضا أو قرا أو دا زاستدل ل ذلك 

۰ بخبطتة أي الستابل في اجتهاده في حكم امامل التو عنه ا زوجهنا أنبا تعفد بأريمة أشهر 
وعشرآء ويجوز ني مثل اجتهاد الصحابة في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة ووجوههم 
گالقیر: 


احا د ها اة ا ی 


والأول ذهب إليه شرذمة من الفقهاء ونفر من المتكلمين. 

وذهب إلى الثاني بعض الفقهاء والمتكلمين» وقد حكى ذلك شيخنا ‏ أبو عبد 
الله عن محمد وذكر عنه آن النبي صلى الله عليه [وآله] أمر بالاجتهاد بحضرته 
عمرو بن العاص ”في بعض الحوادث . 

والقول الثالث هو الذي يذهب إليه من يقول بالاجتهاد من جمهور المتكلمين 
والفقهاء» وهو قول شيخينا أبي علي وأبي هاشم رمه الله» وإن كان قد مر لأي علي 
في كتاب الاجتهاد ما يقتضي التوقف في ذلك. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: أن الاجتهاد طريقه غالب الظن» فلا جوز أن يكون لاظ. © 
حكم مع التمكن من العلم» وني عصر النبي صل الله عليه [وآله] كان الناس 


(1) ني (أ): الشيخ. 

0)0 ق ٦٤ - ٥۷٤ =۰ ٤۴-٠‏ م) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أبو عبد الله: فاتح 
مصرء وأحد دهاة الحرب وأولي الرأي والحزم وال مكيدة فيهم. كان ني الجاهلية من الاشداء على 
الاسلام» وأسلم في هدنة الحديبية. كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر. وهو الذي 
افتتح قنسرين» وصالح آهل حلب ومنبج وأنطاكية.وولاه عمر فلسطين» ثم مصر فافتتحها. وعزله 
عثان. ولا كانت الحرب بين علي ومعاوية كان عمرو مع معاوية» فولاه معاوية على مصر سنه ۳۸ » 
وأطلق له خراجها ست سنين فجمع أموالا طائلة.وتوفي بالقاهرة.آخباره كثيرة.وفي البيان والتبيين: 
كان عمر بن الخطاب إذا رآى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص 
واحد! وله في کتب الحدیث ۳۹ حدیثا.وکتب في سیرته " تاريخ عمرو بن العاص - ط " لحسن 
ابراهيم حسن المصري. انظر الاستيعاب» بهامش الاصابة ٠٠٠:۲‏ والاصابة: ت ٥۸۸٤‏ وتاريخ 
الاسلام» للذهيي ۲: 0 — f‏ والمغرب في حلي المغرب» الجزء الاول من القسم الخاص بمصر 
٥٤ - ۳‏ وجمهرة الانساب ٠١٤١‏ والولاة والقضاة: انظر فهرسته. 

() انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ٠ ۷٦٥/۲‏ 

() في (آ): الظن.مصحفة. 


۹۲ الجري ية أصول‌الفقه ٠‏ 


متمكنين من العلم بحكم الحادثة ” من طريق النص» وهذايمنع من أن يكون 
للاجتهاد حكم في تلك الجال. | 

و[ الثاني]: منها: أن تجريز ذلك يودي إلى الاسبتغناء عن النبي صل اله عليه 
وآله] في تلك الأحكام التي رصل إليها بالاجتهاد. 

و[الثالث]: منها: آنه لو كان ورد التعبد به ووقع ” استعاله لوجب أن يقل 
ذلك نقلا شائعا يقع العلم به» ك أن الصحابة لما تعبُدوا بذلك ووقع منهم 
العمل * به ” نقل ذلك نقلا يوجب العلم ۳ ٤‏ 

ومن ذهب إلى القول الثاني فإنه احتج بأخبار رُويت في ذلكي وهي: أن 
النبي صل الله عليه وآله أمر عقبة بن عامر ”" وعمرو بن العاص بأن 
جتهدا ” في ا بحضرته» وقال فی]: ((إِن آصبت| فلک| عشر حستات»› 


فط من( ور یک اا 

(۲) سقط من (ج): لو. . ٤‏ 

(۳) في (أ): وقع.مصحفة. 

0 )في( و(ب): العلم.مصحفة. 

)٥(‏ أي: تغبد الضحابة بالاجتهاد وعملوا به بعد وفاتة تقل عنهم نقلاً متواتراً يوجب العلم. 

(0) استدل همم الآمدي في الإحكام ٠۷۹ /٤‏ بأن الاجتهاد مع وجود الرسول افتيات عليه.وكذلك بأن 
الصحابة كانوا يرجعون عند وقوع الحوادث إليه» ولو كان جائزا لم يرجعوا إليه. 

(۷) هو عقبة بن عامر ا هني آبو ماد الأنصاري» روی عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» وروی عنه کثير 
من الصحابةء كان عالا بالفرائض والفقه» وكان فصيح اللسان» شاعراً كاتباًء كان هو البريد إلى عمر 
بفتح الشام» وسكن دمشق» شهد صفين مع معاوية» وأمّره بعد ذلك على مصر وكان له فيها الخراج 
والصلاة» مات في خلافة معاوية على الصحيح سنة 0۸ بمصر. "انظر الإصابة ۲/ 6٨٩‏ الاستيعاب 
۲ ۱۵۵ تہذی ب الأسماء ۲/ ۳۳٠‏ شذرات الذهب /١‏ ٤٦ء‏ مشاهير علهاء الأمصار ص٥٠٠"‏ 

(۸) في (أ): يجتهدوا. مصحفة. 


امخلاف سے القیاس‌والاجتهاو __ ۹۳ 


وإن آخطأتما فلك حسنة واحد»" ”“ وروي أيضا أنه أمر غيرهما بمثل ذلك ”. 

ومن يذهب إلى القول الثالث فإنه يعتمد فيه أن إثبات ذلك لا يصح إلا بدليل 
يوجب العلم» وقد ورد فيمن غاب عن النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على أنه كان 
متعبدا بالا جتهاد وهو خبر معاذ» وهذا الخر قد تلقاه العلاء بالقبول» وليس هكذا 
وقوع الاجتهاد بحضرته وورود التعبد به» إذ ‏ لم يثبت فيه دليل يفضي إلى العلم 
فوجب الفصل بين الحالين» وربا اعتمد في ذلك بعض ما حكيناه عن الفرقة الأولىء 
وهو آنه لو كان جرى بحضرته لنقل ذلك نقلا شائعا. 

والذي يجب آن بحصل في هذا الباب أن ورود التعبد بالاجتهاد في عصر النبي 
صل الله عليه وآله لمن کان بحضرته او كان غائبا عنه جائز من جهة العقل *» إذ 
لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك في عصره وبحضرته كا تعلقت المصلحة به بعده 
فلا مانع يمنع من جوازه عقلاء وما يدعونه من المانع عن ذلك وهو أنه يؤدي إلى 


(۱) عن عبد الله بن عمرو ن رجلين اختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال لعمرو: 
"اقض بینه|ء فقال: أقضي بينهها ونت حاضر يا رسول الله؟ قال نعم على نك إن أصبت فلك 
عشرة جور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر" رواه الحاكم في المستدرك ۸۸/٤‏ مسند أهمد 
٤‏ ۰ سنن الدارقطني /٤‏ ۰۲۰۲ مجمع الزوائد ٠۹١ /٤‏ . 

(۲) ومنه آمره سعد بن معاذ بالحكم في بني قريظة.ومنه اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في حق أي قتادة 
حيث قتل رجلا من المشر كين فأخذ سلبه غيره» فقال أبو بكر في الحديث التفق عليه: ((لاها ال لا 
يعمد إلى سد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فنعطيك سلبه.فقال صل الله عليه وآله وسلم: 
صدق فاعطه إياه)) آخرجه البخاري -(" / ٤‏ برقم (۲۱۰۰) ومسلم )۱٤۷١ /٩(-‏ برقم 
(۱۷۵۱)» وآبو داود - (۳/ ۲۲) برقم (۲۷۱۷). هذا ني حضرته» وما ني غیبته أشهر. 

(۳) في (ج): إذا. 

(5) لر يرتض أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷۲١‏ من قاضي القضاة هذاء فبعد أن نقله عنه قال: ((والآولى أن 
يقال إنه لا يجوز لمن حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد من جهة العقل قبل سؤال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم)). 


ا ا ا ی ل ی 


الاستغناء عنه» (أو لا يصح ذلك للتمكن من العلم) فقد دل الدليل على فساده ` 
ونحن نبین ذلك» فإِذن قد بان آنه لا وجه للمنع من جوازه. 

فأما ورود التعبد به ووقوعه فذلك موقوف على الدليل. وكذلك الفصل بين 
a E aa a o‏ 
على الدليل. 

ed E ES EG 
أصل الجوازء وقد بيّنا في تقدم الكلام في صحة خبر معاذ وتلقي العلماء إياه‎ 
بالقبول» فإذا ثبت ذلك وجب أن نقطع على جواز الاجتهاد لمن كان غائبا عنه.‎ 

فأما جواز ذلك لمن کان بحضرته» فلم يدل عليه دليل مقطوع به ”» فان دل 
دليل على نفيه وجب المنع مته قطعاء وإن م يملع منه دليل وجب التوقف فيه ولا 
یبعد أن یستدل على نفیه بأنه لو کان ورد ” التعبد به بحضرته صل الله عليه وآله 
وجب تقل فلك عل وجه يقم العم جه لأنه كان نري رى سار الأصرل 
الظاهرة التي تدعو الدواعي إلى نقلهاء فإذا ‏ يحصل النقل في ذلك على وجه يوجب 
العلم وجب نفيه. وقد أوماً بض شيوخنا إلى أن الواجب هو التوقف في هذه 
المسألة. واعترض دلالة من يستدل على نفيه بأنه لو كان واقعا لكان النقل به شائعا. 


(۱) في (ب): من ذلك.مصحفة.وسقط من (ج): ما بين القوسين 

(۲) في (ب)» و(ج): بذلك.مصحفة. 

رو وق کاو ادن ل هی اه ا 
شرعية في تعبدهم» وإن وردت لفظة شاذة آو حتملة للتأويل.وكافة متكلمي الأصوليين يرون أن 
قواعد الأصول لا تثبت إلا بأدلة قطعية» ومن هنا نفوا جواز وقوع الاجتهاد في حضرة الرسول 
عليه السلام فقال الرازي في المحصول: ((لا يجوز التمسك بخبر الآحاد ني مسألة علمية). مع أن 
lS E E‏ 

(5) في (ب)» و(ج): ورود.مصحفة. 


الخلاف الان واا خاد د o a‏ 


فإن " قال: لا يمتنع أن لا يشيع النقل إذا ”م يكثر وقوعه» ولم يتكرر على 
وجه يظهر لأكثر الناس استعماله» ولا سي وهذا الباب نما لا يتعلق حكمه بمن 
بعده» فيقتضي ذلك أن ينقله السلف إلى الخلف. 

قال: ولا يمكن آن يقال: إن ذلك کان یتعلق بمن بعدهم؛ من حیث يستدل به 
على جواز الاجتهاد لن بعد النبي صلل الله عليه [وآله]؛ لأنه إذا كان الاجتهاد جائزا 
لن بحضرته فهو لن بعده أَجُرَرٌء إذ يمكن أن يُعَْرَض هذا بأنه يصح أن بُعلم 
ورود التعبد بالاجتهاد في عصر النبي صل الله عليه [وآله] وبحضرته» وإن ل 
يعلم كيفية ‏ ذلك» وهل كان ذلك * عاما أو خاصاء فلا يصح الاستدلال 
بجوازه لمن كان في ذلك الوقت على جوازه لمن بعده. والوجه الذي ذكرناه لا 
يعترضه شيء من هذا الكلام؛ لأنّا م نقل: إن من كان بحضرة النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم لو كان مُتعبّدا بالاجتهاد لوجب أن ينقل نفس الاجتهادء فيقال: إنه 
إذا م يكثر استعماله لا يمتنع أن لا ينقل» وإنما قلنا: إنه كان جب أن ينقل التعبد به؛ 
لأن التعبد بالاجتهاد أصل كبير من أصول الشرع. ومتى ورد ذلك عاما عن الله 
تعالى فلا بد من أن يؤديه النبي صلى الله عليه وآله آداء شائعاً ”. وهذايوجب أن 


(1) في (ج): بأن.مصحفة. 

() في (): به ٳذا. 

(۳) في (أ): بحقيقة. 

)٤(‏ سقط من (ج): وهل كان ذلك. 

)٥(‏ قي (ج): من الله» بدل: عن الله. 

0) جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وآله وسلم سواء في حالة غيابه أو حضوره نقلت فيه 
حوادث كثيرة جدا» ومعظمها في غاية الصحة إسناداء فم نقل إن نم تتواتر بض حوادثه لفظا 
كحكم سعد بن معاذ في بني قريظة» واجتهادهم في فهم قوله صلی الله عليه وآله وسلم: ((لا يَصَليَن 
أحد العصر إلا في بني قريظة))» فهي من المتواتر المعنوي» ولذا فالذي تطمئن له النفس جواز 
الاجتهاد في غیابه وحضرته» إلا آنه ني حضرته ينبغي أن یقید بإذنه صلی الله عليه وآله وسلم. 


ت 


ا کک ا 2 ل > 8 ا محري سے أصول اله 


تدعو الدواعي إلى نقله» ولا يؤثر في ذلك كون حكمه غير متعلق بمن بعد النبي 
صلى الله عليه وآله؛ لأن ما يجري هذا المجرى لا بد من أن ينقل» وإن لم يتعلق " 
حکمه بالمستقبلء کیا أن کثیرا من الحوادث قد نقل ٩”‏ وإِن لم تعلق بمسن يوجد 
من بعد. 

يبرن صحة هذا أيضا ان من الأحكام ما نسخ 


ا 
حكمه بالمستقبل. وقد نَل ورود التعبد به ونسخه 7. فقد ثبت أنه لايمكن أن 
يُعترض ما قلناه بأن حكمه إذا كان لا يتعلق بمن يوجد في المستقبل لا يمتنع أن لا 
ينقل. ويقرب عندي أن يقال: إن التعبد بالاجتهاد لمن كان بحضرة النبي صلى الله 
ا ورول س ا ۷ ل ا 
والعموم» وهو أن يأمر صلى الله عليه [وآله] بذلك واحداً بعد آخر في حوادث 
عضر رول رمات انعد ن ا ا ا وان 
E‏ ) 
ENS CA E Ny‏ 
سيبل العموم والإطلاق؛ لآن ذلك إذا ‏ يكن التعبد به'عاما شاتعاء وإنا جحضل في 


() في (أ): الشرع» فلا بد ن تدعو... 

() في (ب)» (ج): أن ينقل التعلق. . 

(۳) في (ج): الحوادث تنقل. ٠ ٠‏ 

() في (ج): ما ينسخ.مصحفة. 

(9) في (ج): إلى نسخه. 

- () حمل الآثار الواردة في اجتهاد الضحابة في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم لا تشهد له قواعد 
الأصول؛ لأن الأصل ما ثبت في حت الصحابي ثابت في حق جيع الصحابةء إلا أن يرد الدليل على 
الخصوصية» فعلى المدعي الاستدلال للخصوصية. 


3 


اخلاف 2 القاس وا جتهاد ۹۷ 


الوقت بعد الوقت ويتعلق ‏ بأعيان خصوصة» لا يمتنع أن لا يشيع نقله على وجه 
يوجب العلم. 

(ولا يجري مجرى حكم عام لا بد من أن يؤديه النبي صل الله عليه وآله على 
وجه يشيع ویظهر) . 

والجواب عن الوجه ”الأول الذي تعلقت به الفرقة الأولى: أن الملصلحة إذا 
تعلقت بأن يعمل المكلفون في هذه الأحكام با يؤدي اجتهادهم» ويسلكون في ذلك 

يقة غالب الظن» لم جز أن يبين النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم هم أحكامها من 
طريق النص» وإذا كانت الحال هكذا فليس هناك تكن من العلم» وهذا يقتضي أن 
يكونوا قد استعملوا الاجتهاد عند تعذر العلم لأ عند التمكن منه. 

والجواب عن الثاني: أن التعبد بالاجتهاد لا يؤدي إلى | الاستغناء عن النبي صلى 
الله عليه وآله في حکم الحاد ثةء إذا كان هو الآمر به» والمبلغ عن الله تعالى ورود 
التعبد باستعماله» وكانت الأصول التي يصح الاجتهاد بالنظر فيها مأخوذة عنه. ألا 
ترى آنه لا فصل بين أن يحتاج اللإنسان إلى غيره في أمر من الأمورء وبين أن يحتاج 
إليه فيم لا يتم ذلك الأمر إلا به في آنه يكون محتاجا إليه» ولو لزم هذاللزم أن تكون 
E e lG E‏ 
وآله» وهذا ظاهر الفساد *. 


(۱) في (ب)ء و(ج): فیعلق. 

(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين. 

() سقط من (ج): الوجه. 

(6) دعواهم أنه يلزم على القول بجواز الاجتهاد ني عصره استغناء الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ظاهره السقوط؛ لآن اجتهاد الصحابي يفيد الظن بالحكم» وهو جائز للضرورة لغيبته» وجائز 
في حضرته لمن آذن له» على آنه صل الله عليه وآله وسلم يقره عليه إذا أصاب» ولا يقره إذا أخطا فهو 
في حاجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 


ق 


والجواب عن الثالث: أن ذلك قد تقل فيمن غاب عن النبي صل الله عليه 
ر ا ا ی میا فد دل ع ر ف اال ی ع تا 
ا لخبر وتلقي العلماء إياه بالقبول. 

اما اجتهاد من کان بحضرته فقد ییا آنه غو مقطوع علیه» وذکرنا ما تمل 
هذه المسألة من الكلام. 

فان قیل: إن ردنا با قلناه آنه لو کان صحیحا لوجب أن ينقل على وجه يقع به 
لعل الف روزي وشرو غاد إن سح فاا بم الل به من طريى ادان © 

فالجواب عن ذلك من وجهين» أحدها : أن ورود التعبد بالاجتهاد في 
عصر النبي صل الله عليه [وآله] إذا - كان يختص بمن ” غاب عنه» وهم الأمراء 
ومن يجري مجراهم من الحكام» وهذا الحكم يختصهم دون غيرهم - ل ير ذلك 
مجرى الأحكام الشائعة التي تعم الكل» وينقل على وجه يقع به العلم الضروري؛ 
لأن هذا إنا يجب في أمور العامة دون الخاصة» ولا بحري هذا مجرى ما قلناه في ورود 
التعبد بذلك لن بحضرته على سيل العموم والإطلاق؛ لأن ^ ذلك يوجب شياع 
التقل من الوجه الذي بيتاه. 

(والثاني: أنه لا يمتنع أن يكون النقل فيه في الأول شائعاً على الوجه الذي يقع 
به العلم» ثم يخف لقلة الحاجة إليه» ويقع الاقتصار على الخبر المجمع عليه. 


(۱) يعني بالاستدلال: آنه لم يتوا تر خر لطا ولكن فد لملم لاقي لأا لجرل ولان موا 
ری ا 

0 0 ق 

(۳) في (آ): من. 

)٤(‏ في (): لا. 

)٥(‏ في (ب): الاختصار. مصحفة وني (): : وقع. 


امخلاف 2 القياس وااجتهاد ۲۹۹ 


فإن قيل: فهذا يلزمكم في آنكرتم من اجتهاد من كان بحضرة النبي صلى الله 
عليه وآله! 

فا لجواب: آنه لا یلزمنا؛ لأن ما یقع خاصا لا يجب أن یکون سبیله سبل ما 
يقع على وجه العموم في هذا الباب. 

فإن قيل: فهذا رجوع إلى الوجه الأول! 

فا لجواب: أن غرضنا بذكر الوجه الثاني أن نبين أن اجتهاد من كان غائبا عن 
النبي صلى الله عليه وآله قد حصل فيه أمران لا يمتنع خفة النقل لأجله) ": 

آحدهما: وقوعه خاصا. . 

والثاني: قلة الحاجة إليه للإستغناء عنه بالإجماع عليه» وليس هكذااجتهاد من 
کان بحضرته إذا ۾ صل فيه ما يغني عن نقله) . 

فإن قيل: إذا كان الدليل على جواز الاجتهاد لمن كان غائبا عنه صل الله عليه 
[وآله] حبر معاذ» فا تنکرون ممن يقول: إن ذلك إنا یدل على کونه متعّدا به خاصا 


دون غيره. 


(۲) يريد من عبارته: أنه لا يمتنع أن خف النقل فلا يصل لدرجة التواترء لأجل أنه جائزء وواقع من فئة 
خاصة وهم القضاة والولاةء ولأجل آنهم أجعوا على جواز الاجتهاد ني حالة غيابه» واشتهر فخف 
نقله بعد اشتهاره وتواتره. 

(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين. 
تفریقه بین غيبته وحضوره بوجود دواعي على عدم نقل جوازه في الخيبة بالتواتر» ولا توجدفي 
الحضور غير مرضى؛ لأآنه يمكن ادعاء نفس الدواعى حيث أنه خاص من جهة كونه لا مجوز إلا 
بإذنه أو عرضه عليه» ويمكن ادعاء أنه كان مجمعاً عليه» وهذا حف نقله. وني نظري أن الفرق المؤثر 
بينهي) كون الحاجة داعية للاجتهاد ني غيبته» وعند تعذر مراجعته صل الله عليه وآله وسلم دون 
حضوره. 


۳.٠‏ الجري سي أصول الققّه 


فا جواب : أنه لا حلاف في أن حکم غیره كان حكمه في هذا الباب» (إذ 
القول بأن معاذا كان خحصوصا بذلك خارج عن الإجماع ”؛ لأنه ليس بقول 
لآحد) 7 فلذلك حكمنا بجواز الاجتهاد لكل من غاب عنه. 

والجواب ع احتج به الطائفة الثانية: هو أن تلك الأخبار أخبار آحاد لايقع 
العلم بهاء فالاعتاد لا يصح» والحملة التي أوردناها في هذه المسألة بينة. 


(1) في (أ): والحواب. 

(۲) وهو ن الأصوليين أجعوا على أن ما ثبت في حق واحد من الصحابة ثابت في حق الجميع حتى يقوم 
الدليل على الخصوصية. 

(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين. 


امحخلاف 2 القياس وا جتهاد ك ۳۰۱ 
مسالب 
اهل کان النبي صلی الله عليه وآله متعبدا بالاجتهاد: 


اختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان متعبدا بالاجتهاد في 
الأحكام الشرعية " أم لا “؟ 

e‏ متعبدا بذلك» وأن في الأحكام ماقد ” حكم به 
من طريق الاجتهاد ٠“‏ وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقد ذكره في 


(۱) قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ :۳۸١‏ وهذه المسألة تبتنى على مسألة وهي: يجوز أن يقول الله 
ا e‏ فت e‏ تقول إلا 
الاجتهاد من تلخيص التقريب ص ٤‏ ۷. وخص المصنف هنا المسألة بالأحكام الشر-عية؛ e‏ 
الأصوليين حكوا الإجماع على جواز وقوع الاجتهاد ني مصالح الدنياء وتدبير الحروب» منهم سليم 
الرازي» وابن حزم على ما في إرشاد الفحول ص ٠٠٠١‏ وإحكام الأحکام لابن حزم ۲/ »۷٠۳‏ وذكروا 
قصة مصالحة غطفان» وت أبير النخل» ومتزله في غزوة بدر» وغيرها.وذكر ابن السبكي في الإبهاج 
۴ أن عل التراع الفتاوى وليس الأقضيةء ونقل عن القرافي أن الأقضية جوز فيها له الاجتهاد 
إجاعاء كا نقل ذلك عن القراني في شرح المحصول اللإسنوي في نهاية السول ۳/ .٠۹١‏ 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): أم لا. 

(۳) في (أ): ون الأحكام في الشريعة ما قد... 

() عقد جمع من الأصوليين مسألتين» الأولى: في جواز تعبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عقلا 
منهم بو الحسين في المعتمد ۲/ ۷1۹ وأبو اللخطاب في التمهيد» وإمام الحرمين في كتاب الاجتهاد 
من تلخيص التقريب.وبعض الأصوليين نقل الإجاع على جوازه عقلاء منهم ابن فورك والاسستاذ 
أبو منصور على ما في إرشاد الفحول ص ٠٠٠١‏ ولكن نقل معظم الأصوليين المنع عن الذين أحالوا 
التعبد بالقياس جرياً على مقتضى أصلهم.ونسبه أيضاً إمام الحرمين في كتاب الاجتهاد من تلخيص 
لظاهر كلام أحمد في رواية ابنه عبد الله نقلاً عن أبي يعلى.وقال الزركشي في البحر المحيط: هو ظاهر 


e‏ س ی ا 


رسالته » وجکاه عنه من تكلم في أصول الفقه من أصحابه ”. 

وذهب أكثر شيوخنا إلى آنه صلى الله عليه [وآله] م يكن متعبدا بذلك» وإن كان 
يجوز من جهة العقل أن يتعبد به. وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله» وقد نص 
عليه بو علي وبو هاشم . ) 
وي شيوخنا من توقف في ذلك ©.. 


(۱) في (أ): کتاب رسالته. 
(9) نقل الرازي في المحصول ٩/١/۲‏ عن الشافعي قوله: ((يجوز أن يكون في أحكام الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم ما صدر عن الاجتهاد)). ول أستطع الوصو ل إليه في الرسالة المطبوعة ولعله في 
رسالته القديمة.وحكى معظم الآصوليين القول بالجحواز والوقوع عن الشافعي وأبي يوسف وأحمد 
وأكثر الحنابلة» واختاره الآمدي والشيرازي في كتبه الثلاثة» وهو مقتضى- كلام الرازي 
وأتباعه.وينظر أقوال العلماء في هذه المسألة: المعتمد ۲/ ۷٦١ ۷١۹‏ المننخول ص ٤1۸‏ ممع 
الجوامسع مع البتاني ۲/ ۳۸١‏ وشرح الكوكب المنير ٤۷٤ /٤‏ والتمهيد ٤١١/۳‏ والميزان 
للسمرقندي ص ٤٦۲‏ والأحكام للآمدي ٠١١ /٤‏ نهاية السول مع البدخشي-۳/ ٤۱۹٠ء‏ 
اللحصول ۲/ ۳/ »٩‏ المستصفى ص ٤۸‏ شرح تنقيح الفصول ص ١٤ء‏ روضة الناظر ص 
۴٣‏ البرهان ۲/١٠٠ء‏ فواتح الروت ۲/ ٠۳٦۷‏ أصول السرخسي ۲/ ۹ التقرير والتحبير 
۳ والمسود ص ٥۰٦‏ كشف الأسرار ۳/ ٠۲٠١‏ اللمع ص ٠۷١‏ التبصرة ص »٥۲١‏ وشرح 
اللمع ۱۰۹۱/۲ والإہاج .۲٤٠/۳‏ 
(۳) ذهب لعدم كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعبداً بالاجتهاد أبو علي وأبو هاشم على ماني 
المعتمد والمحصول والإحكام للآمدي والتمهيد لأبي الخطاب وإرشاد الفحول.وقال بعدم الوقوع 
ابن ا لحاجب.وأخطاً النقل عنه ابن النجار في شرح الكوكب» وكذلك اللإسنوي في نهاية السول» 
وابن السبكي في الإبهاج حيث نسبوا له القول بالوقوع. 
() القول بالتوقف» اختاره بو الحسين في المعتمد» ونسبه لقاضي القضاة حيث قال: ((وجوزه قاضي 
القضاة ولم يقطع عليه؛ لأنه م يرد في الشرع ما يدل على عدم التعبد ولا على التعبد)).ونسبه الصيرفي في 
شرح الرسالة للشافعي؛ لأنه حكى الشافعي الأقوال ولم يختر شيئاً منه:ونقل التردد عن الشافعي أيضا 
ابن ا لحاجب ني المتتهى» ونسب الرازي التوقف للمحققين» وتابعه على ذلك ابن السبكي في الإهاج»' 
ˆ واللإسنوي في نهاية السول.واختاره الغزالي في المستصفى» والباقلاني في التقريب» وقال الشوكاني: لا ٠‏ 
وجه للتوقف» كثرة الأدلة على الوقوع.وتوقف أيضا إمام الحرمين في تلخيص التقريب. 


احخلاف 2 القاس وا جتهاد ۳ 


وقد ادعا أبو علي الإجماع على أن أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
جميعها مأخوذا عن الوحي» إما مفصلا وإما مجملا. وإذا كان قد ادعا إجماعا متقدما 
في هذا الباب لم يؤثر فيه حلاف من تخر . وقد مر لأبي علي أن الله تعالى لا يجوز 
أن يتعبد الأنبياء بالاجتهاد في الأحكام الشرعية. وإن كان الظاهر من مذهبه 
ومذهب آبي هاشم ما حكاه شيخنا آبو عبد الله عنه)ا من جواز ذلك عقلا ”. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول " بوجوه: 

[الأول]: منها: أن الله تعالى قد أمر بالقياس والاجتهاد بقوله: لفاغتيوا يا 
ولي َّصا [الحشر: ۲ وهذا الخطاب عام للنبي صلی الله عليه [وآله] ولغیره» 
فقد ثبت بدخوله في هذه الآية كونه متعبدا بالقياس والاجتهاد. 

و[الثاني]: منها: آنه قد ثبت ثبت أن حکمه صل الله عليه [وآله] وسلم وحكمنا 
واحد في الشرعيات» إلا في] خحصه الدليل واستشناه *» واستعال القياس 
والاجتهاد في الآحكام من جلة الشريعة» فيجب أن نحكم بكونه متعبدا بذلك» إذ 
لا دليل يمنع منه ويقتضي كونه خصو صا بانتفاء هذا التعبد عنه. 


(1) ما ادعاه أبو علي هو إجماع موهوم لا نقل عن أبي يوسف والشافعي خلافه. 
() أخطأاً بعض الأصوليين حيث نسب لأبي علي وأبي هاشم القول بعدم الجوازء منهم الشوكاني وتابعه 
على ذلك عدد كبير من حققى كتب الأصول.ويوجد أقوال آخرى في المسألة منها: 
إ- تخي وور لداعل ار ات ا ی شار 
الوحي إلى أن خشى فوات الحادثة في غير حكم. 
۲ كان له أن يجتهد في الفروع دون القواعد» وبه قال إمام الحرمين في البرهان» والغزالي في 
المننخول» وهو اختيار أبن تيمية في المسودة. 
۳- يجوز الاجتهاد في حقوق الآدميين» وأما في حقوق الله تعالى فعليه أن ينتظر الوحي. 
(۳) وهو القول بالجواز والوقوع. 
() في (ج): أو استشناه. 


4 ا ري 2 آصول النقه 


و[الثالث]: منها: آنه صلى الله عليه [وآله] لو لم يتعبد بالنظر الذي هو الاجتهاد 
والقياس» لكان لا يحصل له الثواب المستحَق على ذلك وهذايؤدي إلى أنيكون 
ثوابه على استعمال النظر ‏ أقل من استعال سائر المكلفين الذي تَعبّدوا بالاجتهاد 
فيا لى بالطر وال معدل راطا اا 

و[الرابع]: منها: آنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قد ظهر عنه سلوك طريقة 
القياس والاجتهاد في الأحكام الشرعية» مثل قوله للخثعمية: SS‏ 
أبيك دين أكنتِ تقضيه»؟ فلا قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق" 7. ) 

ومثل قوله لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو أخذت في فيك ماء 
فمججته» اكان يضرك») ونحو هذا مما روي عنه في ذلك . ) 

واعلم أن الكلام في جواز تعبد النبي صلى اله عليه وآله بالقياس والاجتهاد في 


(1) في (ج): الحطر .مصحفة. 

() الأدلة الثلاثة الأولى أدلة على جوازه عقلاً وشرعاًء والرابع دليل على وقوعه. 

(۳) رواه البخاري في عدة مواضع» انظر فتح الباري ١۳۷۸/۳‏ ٤/1٦)۸/١٠٠١٠٠/۸.وأخرج‏ 
البخاري مثله عن امرأة من جهينة» وكذلك ابن خزيمة في صخيحه ٤٤/٤‏ » وأحمد في المستد 
5 والتساتن ۱۱۸/٩‏ باب تشه قضاء الج بقضاء الدین. وآخ رجه ملم ٨۹۷۴/۹‏ وورد 
قياس قضاء الصيام على قضاء الدين عند مسلم ۲/ ۸٠٤‏ وينظر في ذلك الابتهاج بتخريج أحادث 
المنهاج ص ۲۱۹ ونصب الراية ۳/ ٠١۷‏ والتلخیص ایر ۲/ ٢‏ ۰۲۲ وجامع الأصول .٠۹۸ /٤‏ 

)٤(‏ آخرجه ابو داود ٤۱۸/۲‏ برقم »)۲۳۸١(‏ والحاكم في المستدرك ٤١١/١‏ وأخرجه أحمدفي المستد 
١1‏ ٤۳١.ومعنى‏ الحديث في الصحيحين من حديث أم سلمة أنه كان يقل وهو 
صائم .وآخرجه الدارمي في سننه ۲/ ٠۳‏ باب الرخصة في القبلة للصائم» وقال في موارد الظمآن 
ص ۲۲۷» آخر جه ابن حبان وعزاه الشوکاني في نيل الأوطار ۲٠٢ /٤‏ للنسائي» وانظر ني تخرچه 
الابتهاج ص ۲۳١‏ وول الحديث: ((هششت يوماً فقبلت وآنا صائم)). 

)٥(‏ ومن ذلك أخذه الفدية في سارى بدر» وقول العباس: إلا الأذخر» ثم قوله بعده: إلا الأذخر.. 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد o‏ 


الأحكام الشرعية من طريق العقل ظاهر» إذ لا يمتنع أن يكون حكمه حكمنا 
في تعلق مصلحته بالتوصل إلى كثير من الأحكام من طريق القياس والاجتهادء 
فيتعبّد بذلك كا تَعْبّدناء ولا وجه يمنع من ذلك فيه كا مفسدة وما يجري مجراهاء 
فيجب آن يحكم بجوازه من جهة العقل. 

فإن قال قائل: ما تنكرون من أن يكون في تعبده بذلك مفسدة؛ لأنه إذا جوز 
عليه في بعض ما بحکم به أن لا یکون قد آخذه عن الوحي» وإنها حکم به برآیه» کان 
ذلك أقرب إلى أن نوز عليه في جميع ما بجكم به أنه م يعلمه من طريق النص» ولم 
يأخذه عن الوحي» وإنا أورده من قبل نفسه» فيدعو ذلك ” إ 
أحکامه ويقتضي التنفير ‏ عن القبول منه؟! 

قيل له: لا جب ما ذكرته إذا دل العَلَّم المعجز على صدقه» وأخبر بأنه قد تعد 
بأن يستعمل القياس والاجتهاد ني بعض الأحكام» وأن يقيسه على أصول قد نزل 
الوحي بہاء کا آنه صلى الله عليه [وآله] إذا ” أخبر بأنه قد تعبّد بأن بكم بشهادة 
الشهود وإن لم يحصل له العلم بباطن ما ”“ حكم به م يؤد ذلك إلى الارتياب " بم| 
يؤديه عن الله تعالى» ويأمر به من العبادات على سبيل القطع ومن جهة الوحي!! 


لى الارتياب بجميع 


(۱) في (ج): ولا يمتنع. 

(۲) في (ج): بذلك.مصحفة. 

(۳) ني (): الأحكام. 

(©) في (آ): التغير. 

)٥(‏ سقط من (ج): إذا. 

0) في (): ما ظن ما.مصحفة. ۰ 

(۷) ذكر هذا الاعتراض وجوابه أيضا أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷1۹ وأبو الخطاب في التمهيد 
./Y‏ 


ا محري س2 أصول انه 


فان قال: ما تنكرون من آن لا يجوز ذلك من وجه آخر» وهو أنه صل الله عليه 
[وآله] لو أفتى ”في بعض الأحكام من طريق القياس» لوجب أن يخير المستفتي في 
قبوله ويشترط في وجوبه عليه آن بختار القبول منه» ك) يلزم ذلك سائر المجتهدين 
فيم يفتون به؟! وموضوع النبوة يمنع من هذا؛ لأنه يوجب التسليم والانقياد 
والتزام الأمر!! 

قيل له: لو ورد التعبّد بقبول بعض الأحكام منه على هذا الشرط لجاز ذلك من 
جهة العقل» ولم ” يمنع منه مانع» وكان محري ذلك مجرى التخيير بها ورد به النص 
من الكفارات الثلاث وما يجري مجراها. على أن قولك: إن موضوع النبوة يوجب 
التسليم لا يقدح في) جوّزناه *؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله متى أخبر بأن الحكم 
الذي يحكم به من طريق الاجتهاد إنما يلزمهم قبوله بشرط الاختيار» وألزمهم ذلك 
على هذا الوجه»ء كان التزامه على هذه الشريطة داخلا تحت مايقتضيه موضوع 
النبوة من الانقياد. على آن وجوب الانقياد له صلى الله عليه [وآله] في جميع ما يأمر 
به من الأحكام الشرعية معلوم من طريق السمع» ونحن إنما نتكلم في رزه 
العقل. 

فإن قال: لو تعد صلى الله عليه [وآله] وسلم بالاجتهاد في بعض الأحكام لجاز 
عليه الخطا فیم) بحکم به» کا يجوز على سائر المجتهدين!! ) 

قيل له: إن أجبنا - عن هذا بأنه لو تعبّد بذلك لجاز عليه الخطأفي بعمض ما 


(1) في (): افتعر. مصحفة. 

(۲) في (آ)ء و(ج): ویشرط. 

(۳) في (): وما. وني (ج): أو ).مصحفة. 
)٤(‏ في (ب)» و(ج): جوزنا. 


امخلاف بے القاس واا جتهاد N‏ 


یجتهد فيه ” کا جوز على الواحد مناء وإن کان خطؤه ” لا بد من أن یکون صغيراء 
ولا يمنع ذلك من آن يلزمنا قبول ما يحكم به» ك أن العامي يلزمه القبول من 
الملجتهد» وإن جاز عليه الخطاً في يجتهد فيه - سقط السؤال. 

وإن أجبنا عنه بأنه لا جوز عليه الخطاً فیم) جتهد فیه» وإن کان يجوز مثله عليناء 
کك] لا جوز عليه السهو والغلط في] يبلغه ويؤديه عن الله تعالى سقط السؤال 


EN 
فإن قال: لو وجب القطع على كونه مصيبا في| يجتهد فيه لوجب القطع على علة‎ 
ا لحکم» وهذا يخر جه عن کونه مجتهدا!!‎ 


Naat e E E قیل له:‎ 
OT AED SS Ne ENE 

فما الكلام في آنه صلى الله عليه [وآله] م يكن متعبدا ” بالقياس والاجتهاد في 
الشرعيات» فقد ذكر شيوخنا فيه أدلة: 


(۱) في (ج): به.مصحفة. 

(۲) سقط من (أ): خطره. 

(۳) جواز الخطاً على نبینا حمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلی سائر الأنبیاء فی بجتهدون فيه» رجح 
الآقوال فيه آنه جائزء ولكنه لا يقر على الخطاء بل ينزل الوحي بتصويبه» كا حدث في قصة آسارى 
بدر وقصة ابن آم مكتوم.وذهب الرازي في المحصول ۲ ۲ آن الحق لا يجوز على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم الخطأء وتابعه على ذلك جمع من الشافعيةء منهم ابن السبكي في جمع الجوامع 
والإبهاج.وينظر في ذلك: شرح اللمع ۲/ ١۹٠٠ء‏ والشيرازي من القائلين با لجواز» وشرح الكوكب 
المنير ٤۷١/٤‏ وجمع الجوامع ۳۸٠/۲‏ والتبصر-ة ص ٠٥۲٤١‏ واللمع ص ١۷ء‏ والمنتهى لابن 
الحاجب ص ۲۱۷. 

.۷۲١ /۲ انظر هذا الاعتراض وجوابه في المعتمد‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ): کان متعبدا. 


۳۹۸ الجنری س2 أصول الققه 


[الأول]: منها: ما اعتمده شيخانا أبو علي وأبو هاشم» وهو أنه قدعلم من ٠‏ 
ال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وحال الصحابة معه ”أنه كان يُرَّاجَّع في) 
یمر به ويحکم فيه لا من طریق الوحي» وإن| يرجع فيه إلى اجتهاد نفسه ويشار عليه 
بخلافه» وکان ذلك مسوغا هم من جهته» وربا کان یرچع إلى رأہم فيه ویعدل عے) 
آمر به من جهة اجتهاده في يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير المحروب وما مجري 
مجراهاء کا قد روي آنه صلى الله عليه وآله نزل في بعض غزواته منزلا فقيل له: «ریا 
رسول الله إن كان هذا عن وحي من الله تعالى فالسمع والطاعة»ء وإن كان عن © 
رأيك فليس هذا بمنزل مكيدة. فقال: بل هو عن رأيي. ورحل عن ذلك 
لمنزل» » وإِذا ثبت هذا فلو کان في آحکامه ما حکم به من طریق الاجتهاد لا عن 
الوحي (لجاز أن يُراجع فيه ويُعمل بخلافهء وأن يرغ صل الله عليه [وآله] 
وسلم) ‏ ذلك کا يسوغ فيا ذكرناه ” ما كان يجتهد فيه من تدبير الحروب وما 
يجري مجراه» وني علمنا بامتناع ذلك وكونه ‏ محظورا دليل على آنه ۾ يكن متعبّدا 
بالاجتهاد في شيء من الأحكام الشرعية. 
فان قال قائل: لم قلتم: إنه لو كان متعبّدا بالاجتهاد في الشرعيات» لكان سبيله 


(۱) في (أ): مع. مصحفة. 

(۲) سقط من (أ): عن. 

(۳) صاحب المشورة هو الصحابي الجليل: الحباب بن المنذر» وكان ذلك في غزوة بدر.ينظر في ذلك سيرة 
ابن هشام ۲/ ٠١١‏ بتحقيق السقاء وآخرج القصة الحاكم في المستدرك ۳/ ٤۲۷‏ .وذكرها ابن كثير في 
البداية والنهاية ۳/ ١١۷‏ ومعظم كتب السيرة. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

() في (ب)» و(ج): بامتناعه وکونه. 


اخلاف 2 القياس والاجتهاد e‏ 


فيي بحكم به منها سبيل ما يأمر به من طريق الاجتهاد في) تعلق بمصالح الدنيا 
وتدببر الحروب؟! 

(قيل له: لأنا قد علمنا أنهم إنما جوزوا ذلك فيا مر به في) يتعلق بمصالح 
الدنيا) ؛ لأنه م يكن عن وحي وإن) كان عن اجتهاده» فإذا كانت العلة في جواز 
المراجعة هذه» وجب أن جوز مراجعته في كل ما تحصل فيه هذه العلة؟! 

فإن قال: لم قلتم: إن العلة في ذلك ما ذكرتموه؟ 

قيل له: لأا قد علمنا أنهم إن| اعتبروا الفصل بين ما لا يجوز مراجعته فيه» وبين 
ما يجوز أن يراجع مستند الحكم» فلم مجوزواذلك متى استند إلى الوحي» 
وجوّزوه ‏ متى استند إلى الاجتهاد. 

فإن قال: ل يجب إذا اعتبروا الاجتهاد فيم) جوزوا مراجعته فيه ما طريقه مصالح 
الدنيا أن يكون هذا سبيل كل مجتهد فيه؟ ول لا يجوز أن يكونوا قد اعتبروا هذا 
العنى في مصالح الدنيا دون الأحكام الشرعية؟! 

قيل له : قد علمنا آنهم لم يراعوا في هذا الباب حال المحكوم فيه» وإنا راعوا 
ما يستند إليه الحكم. آلا ترى أنه لو أمرهم في يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير 
الحروب بفعل من جهة الوحي» لم يستجيزوا المراجعة ولا كان ذلك مسوغا ههم؛ 
وهذا کانوا یشرطون فی| یراجعونه فيه ویشیرن علیه بخلاف ما یمر به أن لا یکون 


ذلك عن وحي ”. وهذايبين أنهم اعتبروا في جواز المراجعة أن يكون الحكم 


(۱) سقط من (آ): ما بين القوسين. 

(۲) في (أ): وجوزه.مصحفة. 

(۳) سقط من (أ): له. 

)٤(‏ ما أجاب به المصنف عن الاعتراض ليس بمرضي؛ لأن مور الدنيا وتدبير ا لحروب قد ثبت فيها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم آم أعلم بأمور دنياهم» ثم وقعت حوادث كثيرة رجع فيها الرسول 


1° 


الجري بے أصول الفقّه 


مستندا إلى الاجتهاد دون الوحي» لا بكونه شرعيا أو غير شرعي. 

فإن قال: لم لا يجوز أن يكون تعلق الحكم بالاجتهاد دون الوحي علة في جواز 
المراجعة فيه» بشرط أن يكون من مصالح الدنيا وأن لا يكون شرعيا؟ 

قيل له: قد ثبت بع| بنا أن المعتبر في هذا الباب إنما كان مستند الحكم لا 
صفته ٩‏ في نفسه؛ لأنهم جوزوا المراجعة فيه إذا استند إلى الاجتهادء ولم جوزوها إذا 
استند إلى الوحي» وإن م يكن شرعيا وإنما كان من مصالح الدنياء وإذا ثبت تعلق 
E OAS‏ 
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صلى الله عليه وآله وسلم لرأي الصحابةء ومنها: ترك المنزل الذي نزله في غزوة بدرء والرجوع 
لقول سلمان الفارس في الخندق .وخر وجه من المدينة يوم أحد.أما ما يتعلق بالشرع فلا يلحق بذلك 
لوجود الفارق.وآما ما ثبت ثبت في مور الدنيا بالوحي» فلا تجوز المراجعة فيه أيضا وينبغي فيه الاتباع. 

(1) في (): لا صفة. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): وتأثبره فیه. 

(۳) في (ب): شرط النية إليه. 

)٤(‏ بل يوجد عليه دليل وهو ما تقدم ذكره من حديث الخثعمية» وحديث القبلة للصائم» وحديث 
((وفي بضع أحدكم صدقة))» وما ثبت في اجتهاد داود وسليان .بهذا ما ينبغي المصير إليه أن ما كان 
عن و حي لا تجوز فيه امراجعة مطلقاء سواء كان في آمور الدنياء أم آمور الشرح» وما كان عن اجتهاد 
في مور الدنيا تجوز فيه المراجعة دون ما يتعلق بالشرع. 


اتلاف 2 القاس والاجتهاو .ل 


دلیل آ خر 

اعلى نفي تعبد النبي صلى الله عليه وآله بالقياس والاجتهاد في الشرعيات. 

وقد استدل شيخنا أبو هاشم على ذلك بآنه صل الله عليه [وآله] لو كان في 
أحكامه ما حكم به من طريق الاجتهاد» لكان لا جب أن تجعل جميع أحكامه: 
أصولا يقاس عليها ولا ” يسوغ خالفتهاء كا لامجب ” ذلك في سائر 
الاجتهادات » وفي علمنا بكو نا أصولا دلالة على فساد هذا القول. 

فإن قال قائل: م * لا جوز أن یکون فیها ما قد ثبت بالاجتهاد» وأن يكون من 
جملة الأصول القي لا يجوز خالفته فيهاء وما المانع من أن يلزمنا اتباعه فيه» وإن كان 
قد قال به من طريق الاجتهاد» ك] أن ما أجمعت عليه الأمة ^ لا يجوز غالفته 
عندکم» وإن کان مقولا من طريق الاجتهاد؟! 

قيل له: لو لزمنا اتباعه فيا حكم به من طريق الاجتهاد» وأن نجعله أصلاً 
وفارق حكمّه في ذلك حكمَناء لكان ذلك لاختصاصه بكونه نبياء إذ لا وجه 
يقتضي الفصل بينه وبين سائر المجتهدين في هذا الباب سواه» وقد علمنا أن كونه 
نبيا لا يوجب الفصل في ذلك. آلا ترى أن سائر ما حكم به من طريق الاجتهاد في 
يتعلق بمصالح الدنياء كان حكمه فيه كحكم سائر المجتهدين ”. وأيضا فإن العلة 


(۱) في (): لا. 

09 لاوز 

(۳) في (ب)ء و(ج): الاجتهاديات. 

(6) في (ب): فان قيل: لم. وني (ج): فإن قال: فلم. 

)٥(‏ ني (ب)ء و(ج): الأمة عليه. 

)٩(‏ قياس اجتهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على اجتهاد غيره فيا يتعلق بالشر-ع» قياس فاسد 
لوجود الفارق؛ حيث آنه صلى الله عليه وآله وسلم نظره أدق واحتمال الخطأاً عليه بعد إن لم نقل 


1۲ ا لحري س2 أصول النقه 


التي تمنع من أن يكون ما يحكم به سائر المجتهدين أصلا لا يسوغ خلافه هي أنه 
مستند إلى الظن دون العلم» وإذا كانت هذه العلة حاصلة في اجتهاده» وجب أن 
E e aa‏ ) 

فأما ما أجمعت الأمة عليه فإنما لم جز خالفته؛ لأنه بحصول الإجماع عليه قد 
خرج عن باب الاجتهاد» (وعن طريقة الظن وصار معلوما. 

فإن قال: قولكم أنه قد حرج عن باب الاجتهاد) ”“ ليس يفيد أكثر من أن ذلك 
المجتهد فيه بمضامة الاجاع إياه قد حرج عن أن يجوز غالفتهء فلم لا يجوز أن 
یکون ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وآله حرج ” عن جملة ما يجوز الخلاف فيه ) 
لمضآمة مر آخر إياه» وهو تعلق الاجتهاد بالنبي صلى الله عليه وآله؟! 

قيل له: ا لحواب عن هڌا من وجهين: 

أحدها: RL Es‏ : 
ا 
ال ا 

والثاني: أن الفصل بين الموضعين ظاهر؛ لأن المجتهد فيه إذا ضآمه الإجاع فقد 
اقترن به دلیل مقطوع عليه ومن معه کون الحکم خطاء ویوجب کونه معلوما 


بقول من يقول آنه لا يجوز عليه الخطاً.ثم على فرض أنه يجوز عليه الخطأء فإنه لا يقر على ذلك في) 
يتعلق بالتشريع» وبذا فارق سائر المجتهدين. 

(۱) سقط من (): ما بين القوسين. 

() ني (ج): من. 

(۳) في (ب)» و(ج): خرج. 

) قياس الأمور الشرعية على آمور الدنيا وتدابير الحروب قياس مع الفارق» حيث أنه صل الله عليه 
وآله وسلم متميز عن غيره في الأمور الشر-عية.وأمافي الأمور الدنيوية هو وغبره سواء؛ لأن 
الإصابة فيها راجعة للخبرة والعلم بأمور الدنيا. 


اخلاف 2 القاس وال حتهاد FYE‏ 


وخرجه عن باب الظن» ولم يثبت أن الاجتهاد إذا تعلق بالنبي صلى الله عليه وآله 
صار دللا يقطع به على الحكم» ويمنع من كونه مظنونا؛ لأن ذلك يخرجه عن کونه 
مجتهدا فيه» ولم يثبت يثبت أيضا أن ” الغطاً لا جوز عليه في) طريقه الاجتهاد. وإن وجب 
کونه صغبرا. (ک) قد ثبت " أن ما أجمعت الأمة عليه لا جوز أن يكون خطاً 
کبرا ولا صغیرا) . 


(1) في (ب)» و(ج): لأن.مصحفة. 

(۲) ظاهر كلامه أنه بجيز على الأنبياء الصغائر دون الكبائر.وقد E EE‏ 
وما لا جوز من الخطا في الحاشية فيا سبق قبل صفحات. 

() في (ج): ثبت ف|. مصحفة. 

0 


YE‏ اجري سيد أصول الفقه 


دلیل آ خر 

وقد استدل على ذلك بأنه صلى الله عليه [وآله] لو کان معدا بالاجتهاف 
لوجب أن ينقل ذلك إلينا على وجه يقع العلم به ”» كا نقل اجتهاد الصحابة. 

وقد اعتّرض هذا بأنه لا جب إذا تعبّد بأن كم في بعض الأشياء من طريق ' 
الاجتهاد أن يظهر اجتهاده للناس» وآن يعرفهم أنه قد تعبّد بذلك؛ إذ لا يمتنع ) 
أن يكون صلاح سائر المكلفين في أن لا يعرفوا ذلك» وإذا جاز - أن يذكر هم 
الحكم الذي يثبت “من طريق الوحي والنص» وإن * ل يبيّن هم نفس ذلك 
الوحي والنص - جاز أيضا أن يذكز هم الحكم ولا يذكر الاجتهاد. إلا أن 
الفصل بين الموضعين يمكن بأن یقال: إنه صلى الله عليه [وآله] وسلم» وإِن لم بين 
نفس النص الذي يدل عليه» فقد علموا في الحملة أنه يحكم به من طريق النص 
والوحي» وليس هكذا إذا اجتهد ني الحكم؛ لأن هذا المعترض يجوز أن لا يعلم 
آنه حكوم به من طريق الاجتهاد. وهذا يؤدي إلى أن بجوزوا في المجتهّد فيه أن يكون 
منصوصا عليه» ويجوزوا أن يكون مته دا فيه» ومتى جوزوا كلا الأمرين» وأن 
يون صلى الله عليه [وآله] وسلم قد كتم عنهم ما اجتهد فيه» وأجراه في هذا الباب 


(۱) سقط من (ا): به. 

(۳) في (ب)» و(ج): ثبت. 
)٤(‏ في (ج): فإن. 

)٥(‏ في (ج): لأن.مصحفة. 


0) في (): لا يفد.مصحفة. 


& 


لاف دافاو احا د د م ا 


مجری ”ما حکم به من طريق الوحي» من حیث لا يبين کونه مجتهدا فيه» تضمن 
ذلك ضربا من التنفير» ولنا نظر في صحة هذا الدليل ”". 


(۱) سقط من (ج): مجری. 
(۲) هذا الدليل ذكره أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷٦٤‏ وأجاب عنه با أجاب عنه المصنف هنا. 


۳۱٦‏ 5 الجري سيك أصولالفقه 


دلیل آخر ) 

على نفي تعد التي صلی الله عليه آله بالقیاس والاجتهاد في الشرعيات؛ 

ومن الأدلة القوية المعتمدة على ذلك عندي» وإن كان شيوخنا لم يعتمدوه قول 
الله تعالی: وما نطق عن اوی (۳) إن ُو إلا وح يُوحى (4)5 [النجم]» ووجه 
الاستدلال من الآية آنا قد علمنا أن المراد بقوله: وما ينطق عن اهُوّى هو النطق 
الى بدن غا ان ا لن الاي را فج من الا زار 
لا شبهة ني أن “ما يتعلق بالمباحات والصغائر لا يدخل ”في ذلك فصار كأنه 
تعالی قال: ما نخاطبهم به من المصالح والأمر والنهي التعلَقين بها هو عن وحي» 
وذلك يوجب القطع على آن جميع ما حكم به من الشرعيات إنا حكم به من طريق 
الوحي دون الاجتهاد. 

فن قال قائل: قلتم إن قوله تعالى: تابط عن اوی إنما آراد به ما 
يتعلق بالمصالح دون غيرها؟! 

قل له: ول ما في هذا آن ما سألت عنه لا يقدح فيا قصدناه؛ لأنه لو حمل على 
جمیع ما ينطق به لکان ما ذکرناه داخلا فیه.. 


(1) ذكر أبو الحسين البصري في المعتمد دليلاً آخر للقائلين بالمتع» وذكر جوابه حيْث قال: ((ومنها أنه لو 
تعبد بالاجتهاد لما توقف على الوحي:والجواب: أنه ليس معنى أنه توقف في كل الأحكام على 
O N E SE‏ 
السلام تعبد به» ووز أن یکون قد صب له دليل يخصه)). 
وا ارون ای راف ي جا ف ا رهه و د ا 
والصبر حتى تم لنا المراد.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وقرة عيوننا وشفيعنا يوم 
العرض على رب العباد محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلك طريقه واهتدى 
بمداه. سائلين المولى عز وجل جريل الثواب. 

() في (ب)» و(ج): لا ظن.مصحفة. 


اتد ااا س ا م ل 


فما ما حملنا عليه الآية فالذي يبين صحته أن ما ضم إلى الآية زيادة في البيان» 
وهو قوله: لن هو إا حي بُو کى)» قد نه على أن المنطوق به الذي نزهه “عن 
ا هوى في إيراده هو ما للوحي مدخل فيه. والوحي إن يدخحل في قبیل ما ذکرناه دون 
المباحات والصغائر ". 

فإن قال: ما أنكرتم أن لا يصح الاستدلال بظاهر قوله: ِن ُو لوحي 
يُوحَى#؛ لأنه لا ظاهر له» إذ لا بد فيه من تقدير محذوف؛ لأن الحكم لايكون 
وحيا ”» وكذلك القول والنطقء وإنما يصح ما ذكرتموه إذاقَدّر أنه عن وحي» 
والظاهر لم يشتمل عليه» فلستم e‏ تستدلوا به على ما ذهبتم إليه وتقدرروا فيه 
هذا التقدير بأولى من أن نتأوله ”“ على وجه يوافق ما نذهب إليه» ونقدر فيه 
قيا اخ ؟! 

قيل له: قد بيّنا في) تقدم أن ما يُعلم بفحوى القول وما حجري مجراه ما يكون في 
حكم المنطوق به فهو مستفاد من ظاهره» وقد علمنا أن قائلا لو قال لغيره: الفعل 
الذي آمّرك به ليس هو قولي» وإنما هو قول من يلزمك طاعته» لفهم ” من ظاهره 
آنه إنها يريد ”به أن ذلك صادر عن قوله وأمره» وإن ”“ أطلق عليه اسم القول» 


(۱) في (أ): توهمه.مصحفة. 

(۲) إلى هنا انتهت النسخة (ج)» حيث أا مبتورة من هنا إلى آخر الكتاب. 
(۳) سقط من (ب): وحیا. 

(6) في (أ): فلم بأن.مصحفة. 

)٥(‏ في (): تناوله. مصحفة. 

(0) في (): وتقدر فيه تقير آخر .مصحفة. 

(۷) في (): يفهم. مصحفة. 

(۸) في ([): آنه يريد. وني (ب): إنما يريد.ولفقت النص منها معاً. 

(4) في (): إِن. 


۳۱۸ لحري س أصول اله 


فكذلك قوله تعال: ِن هُوّ لوحي بُوحی)» یعلم من ظاهره آن المراد به آنه عن 
وحي» وهذا يسقط ما ظنه السائل من أنه بحتاج في ”" معرفة المراد به إلى أمر سوى 
الظاهر. ) 

فان قال: ما تنكرون من أن يكون المراد أن ما ينطق به هو عن وحي أو محمول 
على صل نزل به الوحي» ولا یمتنع إذا کان صله وحيا آن عر عنه بأنه عن وحي؟ 

قيل له: قد بيا أن ظاهر الآية قد أفاد أن نفس مايجحكم به هوعن وحي» 

فحملها على أن المراد بها ليس هو نفس الحكم» وإنما أراد أصله ترك للظاهر وعدول 
ت ) 

فإن قال: : ما تنكرون من أن تكون الآية إن دلت على ما ذهبتم إليهء فإن) ” تدل 
على نفي الاجتهاد عنه في الأحكام التي أثبتها قولاء ولا يمنع ذلك من دخوله في 
الآحكام التي أثبتها فعلاء فما المانع من أن يكون من أحكامه التي تبت من طريق 
الفعل ما حكم به من جهة القياس والاجتهاد؟! ) 

قيل له: الإجماع يمنع من ذلك؛ لأن من جوز عليه الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية لم يفصل بين ما أثبته من طريق القول» وبين ما أثبته من طريق الفعل» ومن 
نفى كونه متعَبّدا بذلك» لم يفصل بين ما طريقه القول» وبين ما طريقه الفعل» 
فالفصل ‏ بينها يبطل بالإجماع. 

ا ن ری دن ر ف ا ا ان ی و ا 
تعبده صلى الله عليه [وآله] وسلم بالقياس والاجتهادء ولم يدل على المنع من ذلك دليل. 


(1) سقط من (آ): في. 

() ق (ب): وإنا۔ 

() في (أ): فالتفصيل. مصحفة. 
)٤(‏ سقط من (أ): قد. 


الخلاف افاس وا اة ر د س 


واعترض الأآدلة التي حكيناها عن شيوخنا بالأسئلة التي أوردناها وبيُنا طريقة 
الأجوبة عنها. وما بيناه من دلالة الآية وقدمنا ذكره من دلالة شيخينا أبي علي وأبي 
هاشم يدل على المنح من التوقف. 

والجواب عن الوجه الأول: أن قوله تعالى: لاخترزوا يا أولي الأب ار4 
[الحشر: ۲]ء لا دلالة فيه عندنا على إثبات القياس» وهذا بُسقط تعلقهم به في آن 
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم كان اطبا بالقياس» وقد بيّن شيوخنا أن التعلق 
مهذه الآية في إثبات القياس لا يصح من وجوه: ۰ 

منها: أن الاعتبار إذا أطلق م يفد القياس الشرعيء» إذ لا إشكال في أن موضوع 
اللفظة في اللغة لا تفيده؛ لأن القياس حكم شرعي فاللفظة اللغوية لا يفيده 
إطلاقها من طريق العرف» وإنما “ يفيد التفكر في الحوادث الواقعة التي فيها مضار 
أو مؤذنة بالمضار في العاجل» والتحرز عند ذلك عن أمثا لما في الآجل. ومن ذلك 
تدبر آيات الله تعالى» واعتبار ما حكاه من قصص ال ماضين» تنبيهاً وزجرا عن الإقدام 
على ” المعاصي التي تفضي إلى ما أفضى إليه أمر ”من قص علينا “ أحواهم 
فيا نزل بهم من عقوبات الدنيا والآخرة» ومذايوصف من كثر فكره في هذا الباب 
بآنه كثير الاعتبار» ومن تهاون بتأمل ذلك والفكر فيه يوصف بأنه قليل الاعتبارء 
وإن كثر منه النظر والاستدلال في| يتعلق بالعقليات والسمعيات. وعلى هذه 
الطريقة يقال : العبر كثيرةء والمعتبر قليل» ولا يراد بذلك قلة استعال القياس 


() في (): إنما. 
EA‏ 
(۳) سقط من (آ): أمر. 
)٤(‏ سقط من (أ): علينا. 
)٥(‏ سقط من (أ): يقال. 


E‏ ا لحري سے أصول الفقه 


والنظرء فقد ثبت أن الاعتبار إذا أطلق يعمل منه القياس الشرعي. ولا يقد فيا 
ذكرناه ما يستعمله الفقهاء من لفظ الاعتبار في المقايسة؛ لأا م ننكر استعاله على 
هذا الوجه توسعا وتشبيها بيا وضعت "هذه العبارة له في أصل اللغةء وإنم] قلنا: 
اناا ا 

ومنها: أن سياق الآية يمنع من أن يكون المراد بقوله: لتبوا يا اولي 
ضار القياس الشرعي؛ لأن لله تعال ذكزه ذكر أحوال الكفار وما زل بم 
وخاب من ظنهم ( فقال : بون یونم با يدي وَأبَدِي الُوْمننَ4) ”ثم 
عقب ذلك بقوله: لكاغتروايا ولي الأَبْصارٍ4 [الحسر: E‏ 
يكون الراد به غير الانرجار والاتعاظ. فأما القياس الشلرغي فلا يجوز أنيكون 
مرادا به؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون ” الكلام موضوعافي غير موضعه. آلا ترى أنه 
تعالى لو صرح بذلك فقال بعد ذكر آحوال الكفار ومانزل بهم: فقيسوا © 
E‏ 
وهذا ين فساد تعلقهم بظاهر الآية ني ذلك . 

ومنها: آن إطلاق الاعتبار لو أفاد المقايسة م تكن الآية بأن تكون دلالة عل . 
إثبات القياس أولى من أن تكون دلالة على نفيه؛ لأن جرد الاعتبار يصح من نافي 
القیاس أن یتعلق به في نفیهة کا يصح من مثبته أن يتعلق به في إثباته. الا تری آن من 
ينفي القياس إذا قال: إني أعتبر الفروع بالأصول في نفي القياس» فأقول: إذا كانت 


ON 

(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين. 

(۳) سقط من (ج): آن یکون. 

)في (آج): قیسوا. 

(ه) سقط من (1) فسا تعلقهم بظاهر الآية في ذلك.والعبارة فيه هكذا: وهذا بئن. 


ى 


ادف 2 الان و انها ۳۲۱ 


الأصول لا جوز إثباتما قياسا فكذلك الفروع» لكان قوله بمثابة قول من يثبت 
القياس إذا قال: إني قد استعملت الاعتبار ورجعت إليه في تشبيه الفروع بالأصول» 
وإجراء أحكامها عليها. 

فقد بان بهذه الحملة أن التعلق بظاهر الاعتبار يمت إلى نفي القياس كا 
يمت إلى إثباته. وليس هم أن يقولوا: إن اعتبارنا إذا كان يفيد الحكم الذي هو 
الإثبات» يكون آولى من اعتبارهم إذا آفاد النفي؛ لآن هذا إنما يصح أن يقال في 
القياسين إذا صح كل واحد منه) وثبت تعلق الحکم به» وما يناه قد دل ”على أنه 

۔ لا جوز آن یکون طریقا إلى إثبات القیاس» کا لا جوز آن يكون طريقا إلى نفيه» (إذ 

ليس بأن يكون مقيدا لأحدها أولى من أن يكون مقيداً للآخر) ” والترجيح إنم) 
يصح بعد ثبوت الطريقين في الحكم. 

والجواب عن الثاني: أن الأدلة التي ذكرناها وبيناها قد دلت على كون النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم غير مُتعبّد بالقياس والاجتهاد في الأحكام الشرعية 
اکا وا اک ر کان که کی ی ا مو کف 

والجواب عن الثالث: آنه لا يمتنع أن يتعلق بتكليفه عن مزيد النظر في الأمور 
العقلية والسمعية وعِظّم مواقع الاستدلال ما يقتضي زيادة ثوابه على ثواب سائر 


0الت الول والتوصل فة أو قراب وغو ذلك فاد إلا أن الت بر صل بقرابة ودا ت ا 
وااّة ا لزم والوسيلّةٌ وجْعُها مَوّات يقال فلان يمت إليك بقرابة والَوَاتٌ الوسائل ابن سيده مَتّ 
لهال مه ا وات وو ا و ا ا و ا 
ومَطّ.لسان العرب - (ج ۲ / ص ۸۸). 

(۲) سقط من (ج): وما بیناه قد دل. 

(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين. ` 

)٤(‏ سقط من (ج): من ذلك. 


ا و ی و 


اللكلفين في يتعلق في هذا الباب» وإن ل يكلف النظر في طريقه القياس والاجتهاد ‏ 
في الحوادث الشرعيةء لا سيم) وقد علمنا أن النظر المفضي إلى العلم يكون موقعه 
أعظم من النظر المفضي إلى غالب الظن. . وهذايبين سقوط الإلزام» ولو لزم ما 
يجري هذا المجرىء» لماز أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أبيح له أن 
E NS‏ 
من ثوابه» وهذا ظاهر السقوط. ٠‏ 
والجواب عن الرابع : أن ما ذكروه إِن)ا كان ر يصح التعلسق بده لو ثبت أن إلنبي 
صلی الله عليه وآله ابتداً الحكم عند إيراد ما أورده من التعلیل وعلق الحم به فأما 
إذا أجاب بحكم متقرر ”“ قبل سوال الساتل» وذكر التعلل ي ^ - لمن سأل 
عنه SS O E‏ 
القياس. والله أعلم بالقيقة والصواب © 


عاد واد 


N AN 


(۱) في (ج): تقرر. 
() في (): بينها.مصحفة. ٠‏ 
(۳) سقط من (ج): والله أعلم بالحقيقة والصواب. 


اخلاف 2 القباس وأ حتهاد Y۳‏ 


مسألت 

الخلاف في الحظر والإباحة واستصحاب الحال وبراءة الذم وما يتصل بذلك 

حكى شيخنا أبو عبد الله أن بعض من تكلم في أصول الفقه ذكر في حد المباح 
آنه: (« الفعل الذي لا يتعلق النهي به "© 

وذكر بعضهم أنه: ((الفعل الحسن ». 

وقال بعضهم: (( کل حسن )). 

فقد حصل فيه معنی المباح» إلا أن وصفه بنه مباح يقتضي أن له مبيحاء فكأنه 
أوماً إلى أن المباح هو الحسن الذي عَلمَّ حُسنه من حيث إباحة المبيح. 

ومنهم من حده بأنه: ((الفعل الذي لا ضرر على فاعله بفعله ولا لوم ). 

وعند شيوخنا أن المباح هو: (« الفعل الحسن الذي لا ضرر على فاعله في أن 
يفعله أو لا يفعله» ولا يتعللق به لأجله مدح ولا ذم »» إذا كان قد علم ‏ ذلك من 
ی کی و کک د ق وی ل ا 
e‏ 
GS e E‏ 
وما تناوله النهي وقح فإنه یکون خارجا عن کونه مباحا. 

فما من ذهب إلى القول الثالث فإنه يتعلق في ذلك بأن الإباحة هي تعريف 
الفاعل زوال الضرر واللوم عن فعله؛ لأن القائل إذا قال لخيره: E‏ 
دخول داري ولا لوم» وف بأنه قد أباح له دخول داره. 


(۱) في (): به النهي. 
(۲) في (ب): أعلم. 
(۳) في (آ): وکد. مصحفة. 


Y4 


ا لري سے أصول الفقه 


والذي يدل على أن حد المباح ما ذكرناه أن كل فعل حصل فيه الشرائط التي 
بيناها وصف في عرف اللغة والشرع بأنه مباح» ومتى م مجحصل فيه جيعها 1 
يوصف بذلك؛ لأن ما كان قبيحا لا يوصف بأنه مباح» ولذلك وضع المحظورفي 
مقابلة المباح وجعل نقيضا له. 

ml ME yy, 
صحة تعلق الذم بفاعله» فلا جوز أن يكون مع قبحه مباحاء ومايتعلق بقعله‎ 
الضرر على فاعله يوصف بأنه محظور عليه» وذلك یمنع من وصفه بآنه مباح» وما‎ 
يتعلق المدح بفعله فإنه يكون من قبيل الندب» ومايتعلق الذم بتركه والكف عنه‎ 
فإنه يكون من قبيل الواجب» والمباح مفارق للندب والواجب» ك أن الواجب‎ 
مفارق للندب» والندب مفارق للقبيح» فقد بان أن الشرائط التي ذكرناها لا بد من‎ 
اعتبارها ني وصف الفعل بأنه مباح.‎ 

وأما الشرط الأخير فالذي “يدل على أنه لابد من أن ما حصل فيه هذ 
الصفات ولم يكن فاعله بمن أعلم ذلك أو ذلّ عليه» فإن ذلك الفعل لا يوصف 
أنه مباح له © آلا تری آن فی آفعان اله تعال ها غری هنا آلجریء و لوضف 
e Ta‏ 
بآن الفعل مباح هم» فقد ثبت أن الشرط الأخير لا بد منه. ) 

(وأيضاً فإن وصف الفعل بأنه مباح بعيد تعلقه بالغير الذي هو المبيح» وحتى م 
يذكر في حده الشرط الأخير لم يفد هذا المعنى) °. 


(۱) في (): الڏي. 
(۲) في (آ): ودل. 
(۳) سقط من (): له. 


)٤(‏ سقط من (أ): ما بين القوسين. 


= 


امخلاف سے القاس والجتهاد Yo‏ 


فإن قال قائل: قد علمنا أن أكثر المباحات لا بد من أن يكون فيه ضررعلى 
الفاعل؛ لأن الأكل والشرب وسائر التصرف لا يعرى من مشقة تلحق فاعلها ”› 
فکیف يصح أن یکون من شرط المباح ” أن لا یکون فيه ضرر على فاعله؟! 

قل له: إنا أردنا بالضرر ما يعتد به في كونه ضرراء فأما ما أومآت إليه من 
المشقة التي تلحق الفاعل فيا يتصرف فيه ولا ينفك منها الفاعل مناء فإنه لايعد 
مضرة. 

فإن قال: قد يستحق الاإنسان الذم على ترك المباحات إذا تركها بترك خصوص 
عندكم ”» فكيف يصح أن يكون من شرط المباح ما لا يستحق الذم بتركه والكف 
عله؟ 

قيل له: من يستحق الذم على الترك الذي ذكرته فإنه لا يستحقه على أنه م يفعل 
لاحات و بك اغا ع لك ارد د فاو ا وها ا 
تخصه» وهذا يسقط ما توهمته؛ لأن هذا الذم لا يتعلق بالكف عن المباح ولابتركه 

فإن قال: آليس قد أطلق الفقهاء أن قتل المرتد مباح» وإن كان ذلك عا يستحق 
الذم بتركه والكف عنه» وكذلك يطلقون القول بأن تصدق الإنسان بماله مباح» وإن 

قيل له: هذا إنما يطلق على ضصرب من التوسع والتشبيه هذا الفعل بالمباح الذي 
لا يستحق الذم عليه» وإن| يقصدون به آنه لا إثم عليه ولا تبعة فيه» فشبّهوه بالمباح 


(۱) في (ب): من فاعلها. 
(۲) سقط من (آ): المباح. 
(۳) إلى هنا انتهت النسخة (ب)» حيث أا بترت من هنا إلى ناية الكتاب. 


۳۲٦‏ اجري 2 أصول اله 


من هذا الوجهء والذي دعاهم إلى التوسع بإطلاق ذلك أن من جنس هذا الفعل 
الذي هر إراقة الم ما هو طون فار ادوا أن يروه فن ذلك با عرو به عة 
فاستعملوا فيه عبارة تفيد نقيض الحظر.' ) 
لدی ن انه لس قدا بحقيقة أنه لابرد اطراد الحقافق eal‏ نهم لا يصفون 
صوم شهر رمضان بأنه مباح» ولا يقولون: إن صلاة الظهر مباحة إذا زالت 
الشفسن وكذلت فر: إن الإنسان مباح له أن يتصدق بماله؛ لهم يريدون به أن 
للمالك أن يتصرف ني ملكه على أي وجه أراده. 

٠‏ فإن قال: الصغبرة رر ا 
يصح وصفها بأنا مباحة. 

قل ل اة ةم تستوف اله ر ا لأا ذكرنافي 
حده (« أن يكون جسنا»» وكون المعصية صغيرة لا يخرجها عن كوا قبيحة 
وذكرنا أيضا آنه « لا يستحق عليه الذم »» والصغيرة بستحق عليها البذ إلا أنه 
يزول بمانع» وهذا يبين سقوط السؤال. ) 

والجواب عما ذكرناه أنه يمكن ن يكون شبهة لمن ذهب إلى القولين الأولين هو 
أن من يعتبر بذلك يكون قد اعتبر في حد الشيء و 
اعتبار هما جیعا ني الحدود» فما ذکره نما کان يصح لو کان كل ما لا تعلق به التهي أو 
ما لیس بقبیح مباحاء کا آن کل ما یتعلق به النهي أو كان قبيحا فإنه ليس بمباح» 


() الدوران: ثبوت الحكم عند وجود الوصف وانتفائه عند انتفائه.مثاله: التحريم يوجد في الخمر عند 
وجود الإسكار ويرتفع عند تخلل الخمر وعدم كونها مسكرة» فيستدل به على أن السكر هو علة 
التحريم.ووجوب الزكاة مع تمام النصاب وعدمه مع عدمه» فيدل على أن علة الوجوب ملك 
النصاب .والدوران يسميه بعض الأآصوليين بالطرد والعكس» أي: أنه مجموع الطرد والعكس» 
فالطرد هو الوجود مع الوجود» والعكس هو العدم مع العدم» والدوران هو مجموع ذلك.. 


امحخلاف 2 القاس وال جتهاد ۷ 


فأما إذا اعتبر أحد الطرفين وهو أن ما يتعلق به النهي أو يحصل فيه وجه القبح ليس 
بمباح» ولم يعتبر الطرف الآخر وهو أن الفعل قد لا يتعلق به النهي» ولا محصل فيه 
وجه القبح ولا يكون مباحا كالواجب والندب» فاعتباره لا يصح في التحديد. 

والجواب عما تعلق به من ذهب إلى القول الثالث فهو أن ما ذكره لا يفيد 
الإباحة؛ لأن الإباحة هي ما يصير به الفعل مباحاء كا أن التحريك هو ما يصير به 
المتحرك متحركاء فالاإباحة إذن هي المعنى الذي يصير به الفعل على الصفات التي 
ذکرناها. 

وقول القائل لغيره: لا ضرر عليك في دخول داري» لا يصبر به الدخول على 
هذه الصفات [مباحا]ء وإنا يصير عليها برضاه دخول داره» وهذاالقول وما بجري 
مجراه إنما يعتبر في هذا الباب؛ لأنه يكون دلالة على الرضاء لا أن كون الدخول 
مباحا یتعلٌق به. الا تری أنه لو قال هذا القول وعلم منه انه غیر راض بدخوله داره 
وأن عليه ضرراً منه» م يكن ذلك إباحة ولا صار الدخول به مباحاء ولو أطلق هذا 
القول وراد به آنه لا يلحقك من جهتي ضرر م يکن يكن ذلك إباحة. فقد وضح با 
E‏ 

ولا يقدح في ذكرناه وصفهم الخبر عن كون الشيء مباحا بأنه إباحة؛ لأن 
ذلك توسع وهو يجري مجرى وصفهم الخبر عن إيجاد الشيء بآنه إثبات وإن كان 
الإثبات على التحقيق هو " الإججاد دون الخبر عنه» وإنما اجري هذا الوصف عليه 
توسعا. 

وأما وصف الفعل بأنه حظور فمعناه أنه: قبيح» وقد آعم الفاعل ذلك من 
حاله أو ذل عليه؛ لأن ما حجري هذا المجرى من الأفعال يستحق وصفه بآنه حظور» 


)١(‏ في (): وهو.والصواب ما أثبت. 


3 


۳۲۸ ا 2 اجري سے أصضول النقه 


والقبيح الذي ما أعلم الفاعل ذلك من حاله ولا دل عليه كفعل الطفل ومن حجري 
مجراه» فإنه لا یوصف بآنه حظور علیه» وإن وصف بأنه قبیح منه. 
واد ولد 


i 


امخلاف 2 القباس واجتهاد ۲۹ 


ٍ 


مال 
هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحت؛ 


اختلف أهل العلم في الأشياء التي يصح أن ينتفع ما المنتفع ولا ضرر عليه 
ولا على أحد منهاء هل هو على الحظر أو اللإباحة؟ 

فمنهم من ذهب إلى آنا على الحظر مالم تدل دلالة على كونهامباحة» وهو 
مذهب بعض أصحابنا البغداديين» ونفر من متكلمي الإمامية» وطائفة من الفقهاء. 
وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الشافعي . 

ومنهم من ذهب إلى آنا على الإباحة» وهو مذهب كثير من الفقهاء» والمحكي عن 
أي الحسن الكرخي» وإليه ذهب آبو علي وأبو هاشم» وهو الذي نصره ابو عبد الله. 

ومنهم من ذهب إلى آنا على الوقف ”» فلا يصح أن نحكم فيها بحظر أو 
إباحة ما لم يقم الدليل على أحدها. 


)١(‏ هو قول أبي علي بن أبي هريرة» "انظر: نهاية السول ٠٠١ /١‏ جع الجوامع ٦۸ /١‏ المسودة 
ص٤۷٤‏ ". 

(۲) اقتصر المصنف على ذكر ثلاثة أقوال في أفعال العباد قبل ورود الشرع» وهناك قول رابع» وهو آنه لا 
حكم هماء إذ معنى الحكم الخطاب» ولا خطاب قبل ورود الشرع» وهو قول أي ا لخطاب من الحنابلة 
والأشاعرة وابن حزم الظاهري وأكثر أهل الحق» كا ساهم الآمدي. 
قال أبو الحسين البصري: اعلم أن أفعال المكلف في العقل ضربان قبيح وحسن فالقبيح كالظلم 
والجهل والكذب وكفر النعمة وغير ذلك والحسن ضربان أحدها يترجح فعله على تركه والآخر لا 
يتر جح فعله على تركه فالأول منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان والتفضل ومنه ما لابد من فعله 
وهو الواجب كالإنصاف وشكر المنعم وأما الذي لا يترجح فعله على تركه فهو المباح وذلك 
كالانتفاع بالكل والمشارب وهذا مذهب الشيخين أبي علي وي هاشم والشيخ ابي الحسن وذهب 
بعض شيو خنا البغداديين وقوم من الفقهاء إلى ن ذلك محظور وتوقف آخرون في حظر ذلك 
وإباحته.المعتمد - (۲ / ١٠١).ولتفصيل‏ المسألة انظر: المعتمد - (۲/ ١٠١)ء‏ الإحكام الآمدي 
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.۳ ا لحري سي أصول الفقه 


واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

[الأوك]: منها: أن هذ الأشياء هي ملك ف تعالء فلا يجوز التصرف فيها !إلا 
بإذنه» كما لا يجوز التصرف في الشاهد في ملك الغير إلا يإذنه. 

و[الثاي]: منها: أن المتصرف في هذه الأشياء N‏ 
الضررء وإذا لم يأمن ذلك كان التصرف فيها قبيحا منه» وهذا يقتضي كونها على 
الحظرء ما م يقم دليل الإباحة فمن تعلق الضرر بذلك. ) 

و[الثالث]: منها: أنه لا يمتنع أن یکون غرض القديم تعالى بخلقها أن ينتفع با 
من طريق المشاهدة اعتبارا أو استدلالاء فإذا استهلكها الإنسان بالتصرف فيها 
یکون مُقماً على قبیح» وهذا یوجب أن یکون ر التصرف فيها موقوفا عل 
ولل الا 

و[الرابع]: منها: o‏ 
هذا امنتفع المخصوص بهاء وإذا جوز ذلك لزمه الكف إلى أن كرد الإباحة. 

و[الخامس]: منها: أن التصرف فيها والانتفاع بها ليس بأنيكون حقا لزيد 
بأولى من أن يكون حقا لعمروء فلا جوز لأحد أن يتصرف فيها ما ل يرد دليل 
سمعي يُعلَّم به كيفية جواز الانتفاع. وهذه الوجوه هي التي يجوز أن يتعلق بها من 
حصل من خالفينا في هذه المسألة. 

فأما ما يقوله في هذا الباب من لا يرجع إلى تحصيل» ولا يتصور موضع الخلاف 


۱/ ۹ الروضة ص۲۲ نهاينة السول ۱/ ٠١١ /۴ ۰٠٠١ ۰۱۰٤‏ شرح البدخثي- /١‏ 
٤‏ شرح العضد ٠۲۱۸ /١‏ تيسير التحرير ۲/ ۹ ۸ التمهيد ص٤۲‏ جمع الجوامع /١‏ 
٥ A NSE‏ فوتح الرحموت ۱/ ٤٩‏ ختصر الطوفي ص۲۹ الإحكام» ابن حزم 
/١‏ ۷ المسودة ص "٤۷٥9-٤۷٤‏ '.الوقف: هو قول آبي الحسن الأشعري وآي بكر الضرق واي 
الحسن الجزري من N E‏ 
الإباحة. 


اا ارا و ا ا 


ES IAN Ra U eg A 
الإباحة لوجب أن يكون الكذب مباحاء وكذلك الظلم وما يجري مجراه؛ لأن هذا‎ 
كلام من لا يتصور موضع الخلاف؛ لأن لحلاف في هذا الباب ليس هو في‎ 
الواجبات العقليةء كشكر المنعم وما يجري مجراه» ولا في القبائح العقلية كالظلم‎ 
والكذب وما يجري مجراهماء وإنم) ا لحلاف في الأفعال التي يكون وجه حسنها‎ 
وقبحها المنافع والمضارء فمن يتعلق بيا ذكرناه آخيرايكون بمعزل عن معرفة موضع‎ 

ا لخلاف» ولا يكون في رتبة من جوز أن يكلم في هذه المسألة. 


ا لحري 2 أصول الفقه 


اد لہ القاتلين بالوقف »في الأشياء 


االدليل الأول!: | 
ومن ذهب إلى القول بالوقف فإنه يتعلق في ذلك بأن هذه الأشياء إذا ققد فيها 
ليل الإباحة ودلیل الحظر ن یز آن گم فیھا بواحذ متها فالواجب أن رقف 
في حکمهاء وان كونا مباحة يتبع الأذن السمعي» وكونا محظورة يتبع النهي 
السمعي» فإذا م يوجد واحد منها لم جز أن كم فيها بحظر أو إباحة. ‏ . 
والذي يدل على ضحة ما ذهبنا إليه أنه قد تقر ر في العقول أن العقل إذاحصلل 
فيه نفع خالص عن المضار فهو حسن» كما أنه إذا حصل فيه ضرر خالص عن 
المنافع فالإقدام عليه قبيح» ومن يدفع ما ذكرناه فهو بمنزلة من يدفع العلم بوجوب 
شكر المنعم والإنصاف وحسن التفضل والإحسان وقبح الظلم وما مجري مجراه» 
لآن جميع ذلك العلم به أول في العقل والطريقة في الكل واحدةء وإذاثيت هذا 
فمتى علم الإنسان أنه ينتفع بتناول هذه الأشياء والتصرف فيها ولا ضرر عليه . 
ولا على آحد في ذلك فانه یعلم حسنه ک) یعلم سائر ما ذکرناه. ٠‏ 
فقد بان هذه الجملة أن هذه الأشياء يجب أن تكون على الإباحة. ) 
فن قال قائل: و غ فار رب ان کرد ےرک و ۹ 
a E‏ 
العقل بث يشترك جيع العقلاء فيه. ّ 
قيل له: العلم بحسن كل فعل يختص بالصفة التي ذكرناها هو ضروري على 


(1) في (أ): فلا.ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) في (آ): آن.ولعل الصواب ما أثبت. أو آنا: لأن. 


امخلاف 2 القاس والاجتھأو - ۳ 


ا لجملةء وأول في العقل كالعلم بقبح ما لَه صفة الظلم وما بجري مجراه» ومن يخالفنا 
فلا بد من أن يكون عالما با ذكرناه على سبيل الحملة. 

فأما الفعل المعين فلا يمتنع أن يشتبه حكمه على بعض العقلاء» بأن لا يعتقد أن 
الصفة التي ذكرناها قد حصلت له» أو يعتقد حصول خلافها فيه» ولا يقدح ذلك 
في العلم الحاصل بالصفة على طريق الحملةء وهذا كالعلم بقبح الظلم؛ لأن العلم 
بقبح ما له صفة الظلم ضروري على الجملةء ولا يمنع ذلك من أن يشتبه حكم 
الظلم المعين على بعض العقلاء فلا يعلم قبحه» ويعتقد حسنه بأن يعتقد انتفاء تلك 
الصفة عنه» كا يعتقد الخوارج في قتل من خالفهم آنه حسن وليس بقبيح» لا 
اعتقدوا انتفاء صفة الظلم عنه. وهكذا سبيل من يخالفنا في هذه المسألة؛ لأنمم 1 
ينكروا حسن الفعل المختص بالصفة التي ذكرناها على الجملة » وإنم)| خالفوافي 
تعلق النفع الخالص با وانتفاء المضار عنهاء واعتقدوا أن الانتفاع بها لا يمنع من أن 
يؤدي إلى ضرر أعظم منه» فإذا بيّنا فساد هذه الشبهة سلمَ ما قلنا. 

فإن قال: ومن أين يعلم الإنسان أنه لا ضرر عليه وعلى أحدمن تناول هذه 
الأشياء والتصرف فيها؟! 

قيل له: إنما يعلم ذلك لأنها لو تعلق بها ضرر لكان لا يخلو من أنيكون 
ضررا عاجلا كمضار الدنياء أو آجلا كالمفسدة وما محري مجراهاء والضرر العاجل 
فإنه يعلم انتفاؤه من طريق المشاهدة والعرف والعادة» والضرر الذي يتعلق 
بالمفسدة فإنه يعلم زواله بانتفاء الدلالة على ذلك؛ لأن تناول هذه الأشياء لو كان 
فيها مفسدة في الدين» لوجب أن يدل الله تعالى المكلف على ذلك» فإذا م يكن هناك 
دليل عليه علم انتفاء الممسدة. 

فإن قال: ما تنكرون من أن يجوز كون ذلك مفسدة وإن م يقم عليه دليل مبتداً؛ 
لأن كونه ملكا لله تعالى مع انتفاء الأذن في تناوله يكفي في المنع» ويغني عن إقامة 
دلالة مبتدأة على وجوب الامتناع من ذلك! 


ا ا ق 


قيل له: هذا غلط؛ لأن كون الشيء ملكا للقديم تعالى» وانتفاء ورود الأذن في 
الانتفاع به لا يجوز أن يكون أمارة في وجوب الامتناع ‏ منه؛ لانه تعالی لا جوز آن 
یکره ه منا الانتفاع بملكه إلا إذا اقترن بذلك التصرفِ وجه من وجوه القبح» ومتى 

ثبت أن إنتفاعنا بهذ الأشياء ليس فيها وج معقول من وجوه القبح» ل جر أن 
یکون القديم تعالى كارهاً لانتفاعنا هاء وليس سبيل ملكه تعالى في هذا الباب سبيل 
ملکنا؛ لان آحدا ينتقع بملكه» فلا جوز التصرف فيه مع فقد الأذن» من حيث 
يجوز كونه كارهاً لذلك» بل الكراهة هي الأصل فيه ما م يُعلم زواها بظهور آمارة 
الرضاء وهذا يبين سقوط ما سأل عنه السائل.. 

قإن قال: أليس عندكم أن الفعل الحسن يقبح إذا اقترن به وجه من وجوه 
القبح» فمن أين يعلم الإنسان أن تناوله هذه الأشياء - وإن كان مماينتفع به ولا 
ضرر على أحد منه - ينفي ‏ عنه سائر وجوه القبح؟! 

قیل له: مد ل ت ل ن ا ایل ای فر دف ال فر 
من قبيل الكلام فيقبح من حيث كان كذبا أو أمرا بالقبيح» ولا هو من ا معان المتعلقة 
بأغيارها فيقبح كا يقبح إرادة القبيح» ويَعلم أنه ليس من قبيل الظلم ولا من قبيل 
العبث» فيحصل له العلم من الطريقة التي بيّناها بانتغاء جيع وجوه القبح عنه. 

فإن قال: من آين بعلم زوال الضرر عن غيره في ذلك؟ 

قيل له: هذا قد بيّناه فيا تقدم» وهو أنه بعلم ذلك من طريق العادة. ألا ترى أن 
من انتهى إلى دجلة وهو عطشان فإنه يعلم بالعادة ن شربه من مائها لا ضرر فيه 
على أحد. 


۴ £ 


2 


09 
2 
0 


=: 


(۱) في () :الانتفاع .ولعل الصوآب ما آثيت. 
() في (أ): فهذا ينفي.ولعل كلمة (فهذا) زائدة. لأن سياق الكلام يقتضي_ حففها رالکلام مسق 
بدونما. حيث أن كلمة (ينفي) بعدها خبر أن وما بينهم جملة اعتراضية. 


ت 


اخلاف 2 القاس وال جتهاد o a a‏ 
دليل آخرامن أدلت القائلين بالوقف في الأشياء 


[الدليل الثاني! 

وهو آنا قد علمنا آن الله تعالى خحلق هذه الأشياء على وجه يصح أن ينتفع 
بتناوها كلا وشربا وما يجري مجرى ذلك فلا بد من أن يكو في خلقه إياها على هذا 
الوجه غرض» إذ لا جوز أن يتعرى فعله عن الأغراض» وذلك الغرض لا يخلو من 
أن يكون ما يتعلق بالنفع أو بالضرر ”> فإن كان الغرض به الضرر,» فإما أن يتعلق 
ذلك بفعله أو بدفعه» ولا جوز أن يكون الغرض به فعله ولا دفعه؛ لأن فعل 
الضرر إن كان غير مستحَّق فإنه لا محسن. ولا يجوز آن يكون مايتعلق به من 
الضرر بذلك مستحقا؛ لأنه يقتضي التكليف وحصول المعصية من الكلف 
وكلامنا هو في) خلقه الله تعالى ابتداء من دون حصول المعاصي من المكلفين. ولا 
يجوز أن يكون ذلك لدفعه؛ لأن ذلك الضرر مما يصح من القديم تعالى دفعه» 
ويصح أن لا يفعله من دون خلق هذه الأشياء فلم يبق إلا أن يكون الغرض بذلك 
التفع. ولا يجوز أن يتعلق ذلك النفع به تعالى؛ لأنه منرهٌ عن المنافع والمضار!! فيجب 
أن يكون ذلك النفع عائدا علينا ومتعلقا بنا. فقد ثبت بهذه الجملة أن غرض القديم 
تعالى بخلق هذه الأشياء جب أن يكون انتفاعنا اء وذلك يو جب كونها مباحة؛ لأن 
كونها حظورة ينقض هذا الخرض وينافيه. 

فإن قال قائل: ۾ لا يجوز أن يكون الغرض بذلك مايتعلق بالمضار ليستَحَق 
عليه العوض؟! 

قيل له: هذا يقتضي التكليف» وقد بيّنا أن الكلام فيا لا يتعلق بالتكليف. 


)١(‏ في (): بالضر.ولعل الصواب ما أثبت. 


O DG EL GO A PR‏ اجري 2 أصول الفقه 


فإن قال: ما تنکرون من أن یکون الفرض بخلقها ما تعلق بالنکلیف» و 
الاعتبار وما يجري مجراه؟ . 

ق له: الجواب الذي ذكرناه عن السؤال الذي تقدم قط ا الال 
وأيضا فإن هذا الغرض لا يناي الغرض الذي ذكرناه» ولا يقدح ما أوردته في ذلك 
فيجب أن يكون ما ذهبنا إليه صحيحاء وإن صح الوجه الذي ذكرته أيضا. على أن 
هذا الغرض يتم من دون كون هذه الأشياء على الصفات التي خلقها الله تعالى 
عليهاء رین کرھا رھز وم روب ونوا برا ملل عا ات فا وز ان وود 
الغرض بخلقها على هذه الصفة ما يت EOE‏ 3 

فإن قال: هذا الذي ذكرتم ينقض مذهبکم؛ ر ا ان 
أراد منا الانتفاع مهذه الأشياء» وهذه 0 مباحة» ومن مذهبكم أن الله تعالى لا 
يريد المباح في دار الدنيا. 

قیل له: فد غلططت فیا تومته إذ لیس المزاد بقولتاآن خنرض اتقذیم تال 
بخلق ما يصح آن ينتفع به [إرادة فعل الانتفاع به]ء وإنما المراد به أنه لا بد من أن 
يكون قد أراد إحداثه على صفة ينتفع به المنتفعون مع علمه بذلك» فالإرادة تتناول 
I E‏ 


کا لا أنما تتناول حدوث هذه الأفعال. 


Sone ee 


(1) في (أ): فقيل.ولعل الصواب ما أثبت 
(0) كذا في ().ولعلها: ما.والله أعلم. . 


اخلاف القاس والاجتهاو ۷ 


دليل آخرامن أدلت القائلين بالوقف في الأشياء 


[الدليل الثالث] 
وهو آنا قد علمنا ضرورة حسن التنفس في الهواء واستجلابه على وجه تبقى 


ٍ 
» 


معه الحياةء ولا وجه لذلك إلا آنه ما ينتفع به ولا ضرر على أحد منه» فيجب أن 
تكون سائر الأفعال التي تجري مجراه سبيله في كوا حسنة» لاشتراكهاني وجه 
الس 

فإن قال قائل: ل قلتم: إن وجه الحسن في ذلك ما ذكرتم؟ 

قیل له: لأنه لا يصح أن يعتبر في حسنه سوى ما ذكرناه» إذ لا يصح أن يقال: 
إن وجه حسنه الحاجة إليه؛ لأن الحاجة إلى الفعل لا تقتضي حسنه» على أن ذلك لو 
صح لكان يشهد لا ذكرناه؛ لآن الفعل إذا كان بحسن للحاجة فيجب أن يحسن 
للانتفاع؛ لأن الانتفاع بالشيء يقتضي الحاجة إليه. وكذلك إن قيل: إن الوجه فيه 
دفع الضرر. 

قإن قال: ما تنكرون من أن يكون الوجه فيه أن الحياة لا تبقى إلا معه» ففي 
تركه استهلا[ك] ملك القديم الذي هو الإنسان؟! 

قيل له: هذا الاعتبار فاسد من وجوه: 

منها: آنه لو كان إن) بحسن لذلك» لوجب أن بحسن منه القدر الذي تبقى الحياة 
معه» ون لا بحسن من استجلاب اهواء ما يزيد على ذلك» وهذا معلوم فساده. 

ومنها: أن ذلك ينقض اعتبار خالفينا ني كون الأشياء على الحظر؛ لأنهم اعتبروا 
في ذلك أن استهلاك ملك الغير لا جوز إلا بإذنه» واستجلاب المهوى وإزعاجه عن 
مكانه ضربٌ من الاستهلاك» وهو يجري في هذا الباب مجرى تناول المطعوم 
والمشروب» وهذا يوجب قبح ذلك على ما يقتضيه آصلهم. 


۸ اجر ي2 أصول امه 


ومنها: أن ذلك يؤدي إلى أن يكون استجلاب المواء محظورا مباحا؛ لأنه بحب 
أن یکن اا من خت بف ی ترک إل اهلا ملك القن اکى جر 
الإنسان» ومحظورا من حيث يفضي استجلابه إلى استهلاك ملكه الذي هو اهواء. 
ومنها: آنه إذا كان استجلاب امواء مباحاً كيلا تلف التفش» إن کان ملكا 
للقديم تعالى» فكذلك يجب أن يكون تناول هذه الأشياء مباحا للا تتلف الف 
وإن كانت ملك القديم سبحانه. ) 


انادف بذ اقباس واجتهاد س د ا د د ا ا 
دليلآخرامن أدلم القائلين بالوقف في الأشياء 


[الدليل الرابع! 

وهو أنه قد ثبت أن الفعل إذا حصل له وجهان» وجب أن يتعلق غرض القديم 
تعالى بكل واحد منهاء فلا جوز أن يقصد به أحد الوجهين دون الآخر» والوجهان 
في هذا الباب بمنزلة الفعلين» فإذا كان لا جوز في الفعلين أن يتعلق غرضه بأحدها 
دون الآخر لأنه يقتضي كون أحدهما عبثاً فكذلك الوجهان. وإذا صح هذا وقد 
علمنا أن الله تعالى قد خلق هذه الأشياء على وجه يصح أن ينتقّع بها أكلاً وشرباً 
وما بحري مجرى ذلك» ويصح أيضا أن ينتفع بها اعتباراً واستدلالاء لم جز أن يكون 
غرضه بخلقها أحد الوصفين دون الآخرء وإذا كان هذا هكذا وجب أن نقطع على 
آنه تعالى قد باح لنا التصرف فيها من الوجهين جيعاء وإن لم يرد في ذلك إذنء كى| 
أن من قدّم إلى الناس طعاما عَلِمَ أن غرضه أن يُؤكل» وأنه قد أباح هم ذلك وإن ل¿ 
يخاطبهم بالإذن فيه» وكذلك من يضع الماء في طريق المارة؛ لأن هذا الفعل يكفي في 
إباحة ذلك» من حيث كان حمل شربه على الحظر وانتظار الأذن فيه ينافي الغرض. 
فقد وضح با بيّناه وجوب حمل هذه الأشياء على الإباحة دون الحظر. 

فإن قال قائل: آليس بحسن منا أن نفعل فعلين وإن كان غرضتا يتعلق بأحدهما 
دون الآخر» فكذلك يحسن من القديم تعالى أن يفعل فعلا ختص بوجهين» وأن 
غرضه بفعله أحدها دون الآخر ؟! 

قيل له: إنها بحسن منا ما ذكرته إذا كان ما يتعلق الغرض به لايمكن فعله إلا 
بفعل الآخر ولا يتم من دونه» وهذا المعنى لا يصح على القديم تعالى في خحلق هذه 
الأشياء. 

فان قال قائل: إذا کان ني مقدور القدیم تعالى ما لو فعله لانتقع به ويج وز أن لا 


E o و ا‎ 


ايفعله» ولا يكون ذلك جاریا جری العبث› فلم لا جوز أن يختص مايفعله بوجه 
يصح الانتفاع به» ولا يتعلق غرضه بذلك ولا يكون الفعل عبثا؟! 

قیل له: العبث من صفات الموجود وما ذكرته معدوم» فلا يجوز أن يكون عبشا 
ولا جاریا مجراه» ولیس هکذا ما ذکرناه؛ sS‏ 
حكم الموجود» ويراعا فيها وجه العبث والحسن والقبح. . 

واعلم أن هذه الأدلة التي ذكرناها قد دلت أيضا على فساد قول أهل الوقف. 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد ۳۱ 


ا و 

es EA N N a SE 
الوجه الذي قالوه لم يقدح في ذهبنا إليه؛ لأن الوجوه التي بيناها أها  تقتضي‎ 
كون هذه الأشياء مباحة تجري مجرى الأذن من القديم تعالى في استباحتها‎ 
والتصرف فيهاء وهي إذن عقلي» والعقلي في هذا الباب آكد من السمع؛ لأن دلالته‎ 
لا تحتمل كا تحتمل دلالة السمع» ولا جب أيضا أن يكون الإذن في استباحة الملك‎ 
من طريق السمع لا عالة؛ لأن أحدنا إذا قذّم إلى غيره طعاما جرى ذلك مجرى أن‎ 
يخاطبه بتناوله» وكذلك لو أشار إليه بذلك وهكذا من يضح الماء في طريق المارة‎ 
يكون قد فعل ما مجري مجرى الأذن في الشرب منه. وهذايبين أن ماذكروه من‎ 
الحاجة إل الأذن ني هذا الباب لو سُلّم» لكان مذهبنا مطردا عليه.‎ 

ومنها: آنا قد بيّنا أن ملك القديم تعالى لا يجوز أن يقاس على ملك الواحد منا 
في هذا الباب؛ لأن علة الحاجة إلى إذن المالك منا في التصرف في ملكه هي أنه ينتفع 
با يملكه» وتصرف الغبر فيه يفوت عليه منافعه» وذلك لا جوز إلا برضاه» والأآذن 
يدل على الرضاء فلذلك وجب اعتباره في الشاهد» وهذه العلة لا تصح في ملك 
القديم تعالى» لاستحالة المنافع والمضار عليه. 

وعفها: أن المنافع في التصرف في ملك الغير في الشاهد ليس هو فقد أذنه» وإنما 
هو الضرر الذي يلحقه بذلك. ألا ترى آنه إذا علم آن لا ضرر عليه فيا يتصرف 
فيه من ملكه حسن ذلك عقلاء وإن لم يحصل منه الأذن فيه» كالتقاط الحب الساقط 
عن زرعه إذا علم أنه لا يعتد به» وكذلك الاستظلال بظل حائطه وما محري مجرى 
ذلك» فإنما يعتبر في هذا الباب زوال الضرر» ومتى علم ذلك حَسّن التصرف» 


)١(‏ كذا في المخطوطة (أ).ولعلها هكذا: التي بينا أا تقتضي . أو: بيناها تقتضي .والله أعلم. 


ey 


الجري ية أصول اه 


وإذا م يعلم هذا إلا بحصول الرضا منهء وكان الأذن دليلا عليه في بعض الأحوال 
اعتبر ذلك بما ذكرناه» لا لأن حسن التصرف يتبع حصوله» وقبحه يتبع انتفاءه. 

فإن قيل: لو كان الأمر كا قلتم» لوجب أن لا بحسن التصرف في ملك الغير ٠‏ 
وإن عَم منه الرضا بذلك وحصل الأذن فبه؛ لأن ذلك لا يغرجه من أن يلحق 
الضرر بتصرف غيره في ملكه؟ 

وات ا پس ار کلت قاق إو جل راه ا ی 
ني ملکه آنه قد حصل له من الانتفاع به ما يزيد على الضرر الذي فيه» من سرور 
بذلك أو ما يجري مجراه» نما يعتاض الإنسان عن إباحة ملكه لغيره من المدح ٠‏ 
e TT‏ 
ملكه أعظم عنده من الضرر الذي د يلحقه م عتد به.. | 

والجواب عن الثاني: :ا قد يا الوه اللي به يامن الإتت ان الغ رر العاجل : 
والآجل» عند التصرف في هذه الأشياء واستيفاء SS‏ 
آنه لا يأمن ن يلحقه ضرر من تناو ها. 

والجواب عن الثالث: أن القديم تعالى إذا کان قد a‏ دە الاشاء ل 
الصفات التي يصح أن ينتقّع بها من طريق الأكل والشرب» كما يضح أن يتمع بها 
و طریق الاستدلال والاعتباں ل جز أن يكون غر ضه بخلقها أحد الأمرين دوق 
الآخر؛ لأنه لو خلقها للاستدلال فقطء والاستدلال مكن بهذ الأشياء وإن م تكن 
مطعومة ومشروبةء فَحَلْقَ الطعام فيها وجعلّها على هذه الصفات المخصوصة 
يجري مجرى العبث الذي لا يتعلق به الغرض» فكان لا بحسن منه تعالى خلقه ا على 
هذه الصفةء وهذا ببين أن غرضه تعالى بخلقها أن يتمم بها من الوجهين جميعاء فقد 


() الكلمة مهملة في (آ)ء ولعلها کا أثبت. ` 


اخلاف 2 القاس وا جتهاد Er‏ 


ثبت أن استهلاكها بالأكل والشرب لا يؤدي إلى خلاف غرض القديم تعالى. على 
أن الاعتبار بالمطعوم لا يصح إلا بعد تناوله وإدراك طعمه؛ لأن الإنسان يعتبر بم| 
يلتذ به منها أحوال الثواب وما محصل له عند نيله من الملاذء ويعتبر أيضا با محصل 
من استهلاكها وتغير أحواها أحوال طاعاته» وأن من سبيله أن بحافظ عليها ولا 
يحبطها با لمعاصي» فيجري مجرى المستهلك هاء كا يستهلك هذه الآشياء فقد صح 
أن تناول هذه المطعومات والمشروبات يحصل به ضروب من الاعتبار. 

والجواب عن الرابع: آنه إذا ثبت بم) بيناه ن غرض القديم تعالى بخلق هذه 
الأشياء التي يصح أن ينتقَع بها من طريق الأكل والشيرب» وهو حصول هذه 
المنافع للعباد» ولم تكن هناك أمارة تقتضي أن غرضه تعالى بذلك تخصيص بعضهم 
بها دون بعض» وجب القطع على أن ذلك لا تخصيص فيه؛ لأن التخصيص لو ثبت 
من وجه يقتضيه لكان عليه دليل لاغعالة» إذ لاسبيل إلى معرفته إلا من طريق 
الدليل» فإذا فد ذلك عَلْم انتفاؤه» وجرت هذه الأشياء مجرى الماء الموضوع على 
طريق المارة في آنه يجب القطع على أن لا تخصيص في ذلك لانتفاء أمارته» فكا ليس 
لحد آن يقول: إن الشرب من هذا الماء جب أن يكون على الحظر» من حيث لا 
يؤمن أن يكون واضعه قد قصد بذلك نفع طائفة خصوصة من الناس» أو قبيلة 
خصو صة من المارة دون جاعة الناس» فكذلك هذه الأشياء التى خلقها الله تعالى 
على الصفات التي يصح انتفاع الناس بها. 

والجواب عن الخامس: أن ما ذكروه بمعزل عن موضع الخلاف؛ لأن كلامنا 
هو في الأشياء التي يصح الانتفاع بها على وجه لا ضرر على أحدفي ذلك» وما 
أوردوه هو كلام ني المباح الذي لا يصح أن ينتفع [به] إلا واحد من الناس دون آخر 


E:‏ الجري 2 أصول الفقه 


وأا “ يكون أولى به وهذا فرع على كون الأشياء مباحة» والكلام في كيفية تملك 
المباحات وكيف يصير زيدٌ أولى بها من عمروء غير الكلام في أا على الإباحة أو 
الحظرء وقد بيّن في غير موضغ أن الاستحقاق يحصل فيها بالإحراز والحيازة 
والسبق وما يجري مجرى ذلك وهذه المسألة تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها. 


(1) في (): إجرا).ولعل الصواب ما أثبت.يدل عليه ما بعده في السطر الثاني. 


ا لاف 2 القاس والاجتهاد س 40 
االرد على أدلت‌القائلين بالوقف! 


والجواب عن الوجه الأول الذي تعلق به القائلون بالوقف: أنّا قد بينا الأدلة 
الدالة على كون هذه الأشياء مباحة» وذلك يبطل قومم: إنها جب أن يتوقف فيها 
لانتفاء دليل الإباحة والحظر. 

والجواب عن الثاني: آنا قد بينا أن استباحة هذه الأشياء مباحة لا تحتاج إلى 
الأ[ذآن» وفصلنا بين ملك القديم وبين ما يملكه الناس» وبيّنا أيضا أن ذلك لو 
احتيج فيه إلى الأذن لكان ما حصل عليها هذه الأشياء من الصفات التي خلقها الله 
تعالى عليها جاريا مجرى الأذن منه تعالى في استباحتها. 

[والجواب عن الثالث]: فما قومم: إن الإباحة تتبع الأذن السمعي» فقد بينا 
فساده» ودللنا على أن ذلك لا يجب في الشاهد والغائب. ولا يمكنهم القدح في) 
ذكرناه بها يذهب إليه بعضهم من أن الدليل العقلي لا يصح انفراده عن دليل 
السمع» ولا يصح من دونه؛ لأن هذا المذهب قد بين فساده في غير موضع» والكلام 
فيه بمعزل عن الكلام في هذه المسألة. وجملة “ما يبطل هذا المذهب أن القائل به لا 
يخلو من أن يريد بذلك أن الدليل العقلي لا يصح أن يكون طريقا للعلم بالمدلول إلا 
بعد أن ينضم إليه دليل السمع» أو يريد به أن السمع يحتاج إليه» فيجري مجرى الب 
على وجوب النظر أو على طريق الدليل» فإن أراد الأول لم يصح؛ لآن الدلالة قد 
دلت على أن دليل السمع لا يثبت إلا بعد ثبوت كثير من العقليات» إذ السمع 
طريقه النبوءات» وهي لا يصح حصول العلم ا إلا بعد معرفة الله تعالى وصفاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز فلو كان دليل العقل مفتقراني حصول العلم من جهته 
إلى السمع» والسمع يفتقر في صحته وكونه طريقا للعلم إلى دليل العقل» أذى ذلك 
إلى آن لا يصح واحد منه| ولا مجصل عندهما. 


)١(‏ في (أ): و جملة.والصواب ما آثبت. 
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ران ردواب ای صح آیضاء لان اخاطر قرم فی اباب اللي کرو مقا 
السمع» بتنبه العاقل على ذلك من طريق الفكر يقوم أيضا مقامه . 

[والجواب عن الرابع]: وآما استدلاهم على أن الآشياء على الحظر بآيات 
یتعلقون بہا فإنه لا يصح» كا لا يصح أيضا تعلق من يذهب إلى ها على الإباحة 
بيات أخر؛ لأن الكلام في كونها مباحة أو محظورة هو كلام في حكمها قبل ورود 
السمع» والرجوع إلى السمع في هذا الباب عدول عن الطريقة المستقيمة وعن 
موضع الخلاف. على أن تلك الآيات قد عارضتها آيات أخحر» مثل قوله تعالى: 8 
من حر حرم زي اله الي حرج باد الات ير رذق [الأعراف: ۲]» وقوله: 
أل 8 كم الات [المائدة: »]٤‏ وقوله: es‏ 
رض ییا [ا جائ وما ري راهان الآیات © 


(1) كذا فى الخطوطة () .ولعل العبارة هكذا: فتنبه العاقل... 

٠‏ ) قال العلامة الشوكاني: عل الأسل فیا رقع فی لحلاف وم برد فی دلبل خصه أو بخص نوع 
الإباحةء آو المنع» أو الوقف؟ 
TT‏ 
المتأخرين إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة. 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يعلم حكم الشيء إلا لیل مهاو خص نوعب إا م e‏ 
كذلك فالأصل المتع. 

زلف اا ا اهن بر اا ر ر ی و ر 

وصرح الرازي في المحصول: أن الأصل في المناقع الإذن» وني المضار المنع. ي 
احتج الأولون بقوله تعالى: فل مَنْ حَرَم زيه الله التي احرج لعبادِه َالِ ِن الرَزْن ‏ فإنه. 
سبحانه نكر على من حرم ذلك» فوجب أن لا تثبت حرمته» وإذا م ثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة 
في فرد ES‏ ثبتت الحرمة في فرد من أفراده» لثبعت الحرمة في 
زينة الله» وني الطيبات من الرزق وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة. 1 
واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: أجل لَكُم المَسَا تٌ4 وليس المراد من الطيب الحلال» وإلالزم 
التكرار» فو جب تفسيره با يستطاب طبعاء وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. 


3 


امخلاف سے القباس والاجتهاد 4V‏ 
مسألت 
ااستصحاب الحال: 


ذهب كثير من أصحاب الشافعي رحمهم الله وغيرهم من متأخري الفقهاء إلى 
أن استصحاب الحال دلالة على الحكم. 
وعند كثر من الفقهاء والمتكلمين أن ذلك لا يدل عليه “» وهو الصحيح عندنا 2 


ن 


واحتجوا أيضًا بقول تعالى: لحل َك ماني لأر جَميًا)» واللام تقتضي الاختصاص با فيه منفعة 
واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: # فل لا أجدّفي ما أوجي إ ي رما على اعم عة إا ا 
َة الآية فجعل الأصل الإباحة والتحریم مستثنی. 
ویقوله سبحانه: وسر لک ما في السََاوَاتِ وَمَافي الأزض عا منه). 
وبا ثبت في الصحيحين وغيرهماء من حديث سعد بن ابي وقاص عن التبي صل الله عليه وَسَلَمَ آنه قال: 
"إن أعظم "المسلمين في المسلمين جُرمًا من "سل عن شيء فَحْرّمَ على "المسلمين " من أجل مسألته ". 
وقول رابع بالوقف» وهو قول آي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الجزري من 
ا لحنابلةء وقال الرازي والبيضاوي بعدم العلم» أما بعد ورود الشرع فهي على الإباحةء 
وبا رجه الترمذي» وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال: سل رسول لله صلی الله عليه وَسلَمَ عن 
السمن» والحبنء والفراءء قال: "الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه» وما 
سكت عنه فهو ما عَقًا عنه.إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول -(۲ / ۲۸۳- .)۲۸١‏ 

(۱) قال بحجية استصحاب حكم الإجاع الإمام الشافعي وأيده الآمدي» وتبعه ابن شاملا واإبن حامدمن 
الحنابلةء وقال بعدم حجيته الحنفية والحنابلة والمالكية وبعض الشافعية كالمزني والصيرفي وابسن سريج 
والغزالي والمحلي» انظر هذه الأقوال مع آدلتها ومناقشتها ني "العدة /١‏ ۷۳ إعلام الموقعين >۸١ /١‏ 
التمهيد للأسنوي ص ١۳۹‏ المستصفى /١‏ ۲۲۳ وما بعدهاء حاشية البناني والمحلي على جمع الجوامع 
٠١ ۲‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر /١‏ ۳۹۲ التبصرة ص 0۲١‏ الإحكام للآمدي ٠۲۷ /٤‏ وما 
بعدهاء ٠١١‏ اللمع ص 1۹ء تيسير التحرير ٠۷۷ /٤‏ أثر الآدلة المختلف فيها ص ١۹٠١ء‏ الفقيه والمتفقه 
١ء‏ تخريج الفروع على الأصول ص ۷۳ أصول مذهب أحمد ص ٠۳۷۸‏ إرشاد الفحول ص 
۸ء ختصر البعلي ص ٠١٠١ء‏ ختصر الطوني ص ۳۸ء المنهاج في ترتيب الحجاج ص ."١‏ 

(۲) قال الإمام عبد الله بن حمزة: ذهب جماعة من أصحاب الظاهر إلى استعيال طريقة في الأحكام 
الشرعية يسمونها استصحاب الحال» ومعنى ذلك: ن المكلف متى لزمه الحكم الشرعي على حال 


ر 


EA‏ ا ۰ . لحري 2 أصولالفقه 


وضورة المسالة أن امتيمم إذا كان عليه أن يمضي في صلاته في حال عدم الما 
هل يجب استصحاب حكم هذه ا لجال وا مضي فيها عند وجود الماء مام يمنع من 
SG‏ 
تغير الحال ورؤية الماء إلى دليل آخر؟ ) ) 
اال را ا تال ا ان 
الحال الأول دليل على ثبوته في الحال المستقبلةء ما لم يقم الدليل على خلافه» ونظائر 
هذه المسألة كثرة. 
واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه:. 
1الأول] : منها: قول النبي صلى الله عليه [وآله]: : إن الشيطان لان أحدكم 


فینفخ بين ين إليتيه» فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو جد رجا» . قالوا: : فأمر 

رسول الله صلی الله عليه [وآله] باستصحاب حکم الطهارة» وأوجب استمراره ما 

م يتيقن حصول ما يمنع منه» فيجب اعتبار هذا الوجه في سائر الأخكام. 
و1الثاني]: منها: آنه لا حلاف فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث» أنه لا جوز 


مخصوصة وتغيرت تلك الحال في الثاني استصحبوا ال حال الأول في الحكم بعد تغيرها وأجروا عليه 
٠‏ الحكم الأول» وقالوا: E ES‏ 
الشافعية. 

والظاهر من مذهب أصحابنا إبطال هذه الطريقة واا الأعتاد علیهاء وکان شینخنا رجه الله شمان 
يصحح هذه الطريقة على وجه دون وجه على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ‏ 

والصحيح عندنا: e E CC N‏ 
نبينه.صفوة الاختيار ني أصول الفقه -(۱/ 6( 

(۱) ورد بافظ: "لا يتصرف الحتى يسبع صوتا آو ندرا" أخزجة لخد 5 ] رقم (۱1٤۹۷‏ 
والبخاری (۱/ ۷۷ رقم »)۱۷١‏ ومسلم (۱/٦۲۷ء‏ رقم ۳۱۱)» وأو داود (۱/ ٤٥‏ رقم »)۱۷١‏ 
والنساتی (۹۸/۱ رقم ۹۰٦۱ء‏ وابن N EN‏ 
الزيدية »)۱١١۷ / ١(-‏ وشفاء الأوام - .)١١ /١(‏ 
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له الانتقال عن حکمها متی ن یتیقن حصول ما يزيل هذا الحکم» فیجب اعتبار هذه 
الطريقة ني جيع الأحكام؛ لاشتراكها في العلة وهي ثبوت الحكم وقد ما يمنع منه. 

و[الثالث]: منها: أن الحكم إذا ثبت في الحال الأولى» فنحن في الحال الثانية على 
ما كنا عليه من التمسك به» من حيث لم يعرض ما يزيلنا عنه. 

و[الرابع]: منها: أن ثبوت الحكم في الحال الأولى قد آفاد استمراره» من حيث 
م یکن في دلیله حخصيص» ویو جب التمسك مالم يمنع منه دليل. 

والذي يجب أن يعتمد في الدلالة على صحة ما نذهب إليه في هذا الباب أن من 
يقول: إن الحكم إذا ثبت في الحال الأولى ‏ وجب القطع على ثبوته في الحال الثانيةء 
واستصحاب الحال فيه لا خلو من أن يريد به أن ذلك واجب إذا كان الدليل الذي 
د غل ری اال الاول قول غل رهق حال الان اغا ی کون 
الدليل متناولا في الحالين ” جيعا. أو يقول بوجوب ذلك إذا دل دليل مبتدا على 
ثبوت الحكم في الحال الثانيةء أو بوجوب ذلك بأن نقيس الحال الثانية على الحال 
الأولى» أو يقول: إن الحكم إذا ثبت في الحال الأولى» وجب أن يقطع على ثبوته في 
الحال الثانية» من غبر اعتبار دليل جمعه| أو قياس ينتظمه) *» فإن أراد الوجوه 
الثلاثة التي قدمناهاء م يكن في ذلك خلاف» وإنم| يقع النظر في عين المسألة وي 
تناول الدليل للحالين على ما يدعيه من يذهب إلى ذلك» وني صحة قياس إحداهما 
على الأخرى» فأما ا لحملة فصحيحة لا خلاف فيها. 

وإن أراد الوجه الأخير فالذي يدل على فساده أن الدليل إذادل على ثبوت 


)١(‏ كذا في (آ).ولعلها: فيجب.والله أعلم. 

(۲) في (): الأول.ولعلها کا آثبت. 

(۳) كذا في (أ). ولعلها: متنا ولا للحالين.يدل عليه ما بعده. 
(5) في (أ): يتضمنه].ولعل الصواب ما أثبت. 


o.‏ اجري بد أصول انمه 


اتیک في الال الأولی متنبلقا ہا وال الائية غير الأول لاجمو إثباته في امن 
غير دليل؛ لآن سبيل الحال الثانية مع الحكم - في أن ثبوته فیها فة يفتقر إلى دليل من 
حيث لم يتناول الدليل الأول هذه الحالة - سبيله مع الحال الأولى» في آنه كان لا ٠‏ 
ر E‏ 
جز إثباته في الحال الثانية. 
eR cE‏ 
أحد هما حكم» > فکما لا جوز آن پقال: إن ثبوته في أحد الموضعين يقتضي ثبوته في 
الموضع الآخر من غير دليل جمعها: e‏ 
ول E E‏ ) 
غير اعتبار دليل يجمع الموضعين» وهذا ظاهر الفساد.. . 
فإن قال قائل: إنما أوجبنا ثبوت الحكم في ا حال الثانية بعد ثبوته في الأولى إذا ‏ 
eS‏ 
قیل له: هذا فاسد من وجوه: 
منها: آنه بمنزلة قول من يقول: :إن الحم إذائبت في موضع» فدليل 
يقتضي ثبوته ني کل موضع» ما م یمنع منه مالع. ‏ . E‏ 
ومنها: أن ا لمكم في الخال الأول إذا ثبت بالإجاع متعاقا تلك الحال» وكان 
الإجاع مفقوداً في الحال الثانيةء م جز أن بذعا أن دليل ثبوته في الحال الأولى تناول 
ثبوته في الحال الثانية. 
ومنها: :ن لمكم إذاكان في اخال لأر مقطوعا عليه وف ية نهدا فيه غ 
يصح آن يقال: ي وي فدح با ع ي لاویل 


(0) في (): قوله. والصواب ما أثبت. 


الدف 2 ااس وا هاو س 7 د <« êl‏ 


فإن قال: إذا ثبت الحكم في الحال الأولى» وليس بين الأولى والثانية فرق إلا 
حدوث الحوادث [التي] لا تأثير ها في انتفاء الأحكام الثابتة» وجب القطع على 


٠» * 


دو له. 

قيل له: م ننف الحكم في الحال الثانية لمحدوث الحوادث» وإنم)| نفيناه لفقد 
الدليل» كا آنا ننفيه في الحال الأولى لو م محصل دليل. وأيضا فإن حدوث الحوادث 
إنا لا تغیر حال الحکم ولا تؤثر في نفیه ذا کان دلیل ثبوته قد اقتضی دوامه» فما 
إذا كان الدليل إن| أثبته في حال خصوصة» فحدوث الحوادث إذا غبّرها اقتضى 
تغير الحكم. وأيضا فإن حدوث كل الحوادث وإن كان لا يقتضي تغير الحكم» فإن 
الحوادث التي يحصل عندها انتفاء الإجماع الذي تعلق الحكم به» ويحصل معها 
الاختلاف فيه يقتضي دفعه. وأيضا فإن الحكم إذا كان ثبوته متعلقا بشرط› 
فحدوث الحوادث لا يمتنع أن يقتضي تخْيّره. 

فإن قال: لو كان الأمر على ما ذهبتم إليه» لوجب في كل حكم ثبت من تحليل 
أو تحريم أن يحتاج في ثبوته في كل حال إلى دليل مبتدأ» وهذا معلوم فساده. 

قيل له: الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم يجب اعتباره وكيفية دلالته عليه» 
فإن دل عليه على سبيل الاستمرار وجب إجراؤه عليه» ولم نحتج في إثباته في كل 
حال إلى دليل ما م يمنع من ذلك مانع» فإن دل على ثبوته بشرط»› وجب إثباته متى 
ثبت الشرط» وإن دل عليه في حال خصوصة»ء وجب إثباته في تلك الحال دون 
غبرها. 

فإن قال: فيلزم على هذا أن مَن أخبركم بمشاهدة بلد من البلدان» نحو مكة 
وغيرها على وجه يقع بها العلم» أن لا تقطعوا على وجود ذلك البلد في المستقبل! 

قيل له: لا بد في القطع على وجوبه من اعتبار أمر آخر من عادة أو شرع أو خبر 
ثاني» وهذا لو أُخبرنا بخبر ببلد لا یون في انقلابه نقض العادة» مثل أن یکون على 


ا 
والجواب عن إلوحه الأول : أن الخبر الذي ذکروه لا دليل هم فيه» _ 
وهو بان يكون دليلا لنا أول؛ لأن استصحاب حكم الطهارة في الحال الثانية إنم| . 
٠‏ وجب لأن النبي صلى الله عليه [وآله] قد سرّى بينه| في هذا الباب» فصار ثبوت ٠‏ 
حكم الطهنارة في اللنال الفائية مسشتبدا إلى الدليل كاستتأد حكمها إلينه فى الخال 
الأرلل. وهذا يصحح ما قلناه من أن إلحاق الحال الثانية بالأولى في باب الحكم يحتاج 
إلى دليل» فمن آين مم أن ا لجال الثانية في هذا الوضع إذا كان سبيلها سبيل الحال 
٠‏ الأولى في باب الحكم لتسوية النبي صلى الله عليه [و آلنه] بينه]ء وخب أن يكون 
حكم سائر الأأحوال كذلك» من غير أن يكون هناك دليل يقتضي التسوية؟! 
فإن قيل: إن كان ابر دليلا لنا؛ لأنه نه على وجوب اعتبار التسوية بين 
الحالين» إذ ليس في ا لبر ذكر غيره من الأحكام مفصلا ولا جملا فيكون مها 
عليه» ولو جاز التعلتق بهذه الطريقة في حمل سائر الأحوال على الحال المذكورة في 
TT O Es‏ 
ثبت الحکم فيه من غير دلیل مجمعهم| | ) 
والجواب عن الثاني: SE CM‏ 
بالأدلةء إذ لا دليل عليه وإنها يمكن أن يعتبر فيه العلم أو غالب الظن» فإذا ثبت 
بالشرع آنه لا یعتبر فيه إلا العلم» وجب أن لا يؤثر الشك في بقاء حكم الطهارة 
وليس هكذا الأحكام لأنها تثبت بالأدلةء فإذا كان الدليل الذي اقتضى ثبوت 
ی و اا ر ره ی رھ ا و 
يبين الفصل , CE ON e‏ 


في (0: بمثل ذلك في الخال موضع:ولغل الصوات ها إثيت: 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد Yor‏ 


والجواب عن الثالث: أنه دعوى لا دليل عليها؛ لأن قوههم: فنحن على ما كنا 
عليه من التمسك بالحكم» عبارة عن وجوب استمراره» وني هذا وقع الخلاف» وقد 
بينا أن إثبات الحكم في ا لجال الثانية ووجوب الاستمرار يحتاج فيه إلى دليل. 

والجواب عن الرابع: أنه فاسدء؛ لأن ثبوت الحكم في الحال الثانية طريقه 
الاجتهاد» ومجوز أن يكون ما أفاد ثبوته في الأولى غير ما أفاد ثبوته في الثانيةء 
والطريق الذي به يثبت في الابتداء غير الطريق الذي يمكن إثباته به في المستقبل. 

وقوهم: إنه لا تخصيص فيه فاسد أيضا؛ لآن الدليل إذا كان إنا دل على ثبوته 
في حال خصو صة» فقد حصل في ذلك معنى التخصيص. 


ا جري س2 آصول الفقه 


مسال ٠‏ 
النافي للحكم لا دليل عليه 
ذهب نقر. من الفقهاء ء إلى أن الناني للحكم لا دليل عليه.. 
ومتهم من فصل بین أن یکن احم عقلیا أو شرعیاء فیقول: إن الحكم إذا 
كان عقلياً فتفيه بحتاج إلى دلبلء وإذا كان شرعيا لا بحتاج إليه. 
وعند شيوخنا أن نفي الحكم بمنزلة إثباته في الافتقار إلى الدليل. 
.وإ هذا يذهب من يحصّل من الفقهاء. | | 
واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 
[الأول]: منها: :أن التي سكم بمنزلة انكر لدعا علي نكم آنه لا جحاج إل 
البينة فيا ينكره» فكذلك من ي ينفي الحكم. 
و[الثاي]: متها: آن من يتفي نبوة من يدعي التبوة لا يتاج إلى دليلء وإنما متاح 
إليه المدعي هما فكذلك الناني للحكم. ۰ 
و[الثالث]: منها: اهاي لمكم إت تي علب هولاق اتل ايء لا 
يحتاج إلى دليل. 


. E EE و[الرابع]:‎ 


ذلك بآن الأصل في الحكم الشرعي هو النفي» فمن نفاه على حكم الأصل لا يتاج 
1 إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من ينقله عن حكم الأصل. 0 

والذي يدل على صحة ما قلناه: ا ا رای ا 
مذهب للإنسان يفيد كونه معتقدا له» وإذا كان هذا هكذا فمن ينقل ‏ الحكم 


(1) في (): ينقي. تصحفت» ولعل الصواب ما أثبت. 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد س نن 


ويجعله مذهبا له فلا بد ”“ من كونه معتقدا لذلك» وإذا كان الحكم من باب العلم» 
ولا بد من كون هذا الاعتقاد عل إذا كان المذهب صحيحاء وإذا م يكن ذلك العلم 
رورا وتاک كفا ال غل ودل و جت حصو له عن لیل وان 
يكون الثاني للحكم عالاً ومستنداً في| اعتقده من نفيه إليه» كا جب في الإثبات» فإذا 
سمل عنه وجب عليه أن يذكر طريق الدلالة فيه على الحد الذي يجب عليه ذلك في 
إثبات الحكم» فقد ثبت با بيناه أن الناني للحكم يحتاج إلى الدليل عليه كالمثبت له. 

فإن قال قائل: نفي الحكم إنما يُرجَع فيه إلى انتفاء العلم به» وهذا لا يحتاج إلى 
دليل وليس هكذا الإثبات؛ لأنه يقتضي حصول العلم به. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن النافي للحكم هو الذي يعتقد انتفاءه ويقطع عليه» وهذا 
6ے الل اتا ھن ۷ ت اع رف اه ان لواد ا 
انتفاء علمه بذلك فلا يكون نافياً له على الحقيقة» وإنما يكون شاكاً والشك لا يحتاج 
إلى دليل» وهذا الموضع لا حلاف فيه» وإنا ا لخلاف مع من يقول: إن المعتقد لانتفاء 
الحكم القاطع عليه والنافي له على هذا الوجه لا يجتاج إلى الدليل. 

فإن قال: ليس من قولكم: إن من ينفي صلاة سادسة لا يحتاج إلى دليل عليه؟! 

قيل له: ليس الأمر كا توهمت؛ لأن الناني هذا يحتاج إلى دليل» ولسنا ننفيها إلا 
بدليل» ولكن الدليل على نفيها انتفاء الدليل على ثبوتهاء ووجه دلالته على ذلك آنا 
قد علمنا آنا لو كانت ثابتة والتعبد ا وارداء لكان لا بد من أن يدل الله تعالى على 
ذلك بدليل سمعي» فإذا تصفحنا أدلة السمع ولم نجدها علمنا نفيها ون الله تعالى ن¿ 
يتعبدنا بهاء فإذن لم نتفها إلا من طريق الدلالة والأدلة تختلف» وليس يجب من حيث 
عبّرنا عن هذه الأدلة بأنها عدم الدلالة على إثباعها أن لا تكون دلالة؛ لأن العبارات 


(1) في (أ): ولا بد.ولعل الصواب ما آثبت؛ لأنه جواب قوله: وإذا كان الحكم... 


ذلك. 


٠ IE‏ ا لحري س2 أصول انه 


لا تؤثر في هذا الباب» وإنما الاعتبار بالمعنى» وقد بيّنا كيفية دلالة هذه الطريقة على ' 
فن قال: م صار تفي دلیل الإثبات بأن يكون دلالة على : نفي الحکم آولى من ن 
یکون انتفاء دليل النفي دلالة على إثباته؟! 
قیل له: القصل بين الرتتين أت انات عاج إل انتيل ولا جل الت 
بصحته من دونه» والتعبد إذا ورد به فلا بد من أن يتصب عليه دليسل» فإذا فد 
E‏ 
العلم بإثباته؛ لأن عدم دلالة نفي الشيء لا تد تقتضى إثباته. ا ا 
دلالة نفي كون زيد في الدار م يقتض ذلك العلم بحصوله فيها. 
فإن قيل: من صل العلم بأن الحكم لا دليل عليه؟ 
د اليد نع آرت رما قم د همینا مي بعلم 


فإن قال: دک پیل ملام فن ان جرد بین اعبار احا متا خر 
الأحكام [قد فاته الإطلاع عليها؟ ‏ ) ) 
قیل له: أدلة الأحكام] قد استقرت على وجه لا يجوز a‏ 
العلماء وأهل الاجتهاد المتعاطون للنظر في هذا الباب» فإن روي فيم يتعلق 
E‏ 
وبين زمان من بعدهم ني هذا الباب. 

وأما طريق الاجتهاد وكيفية ينها ل الصو والأضبول الي ترد إلا ارو 
فهي معلومة أيضا هم فإذا نظروا فيها ولم يجدوا ما يدل على الحكم علموا نفيه. 


احخلاف 2 القباس واا جتهاد oV‏ 


وما ذكرناه قد بطل به قول من يفصل بين الحكم العقلي والشرعي في هذا 
الباب؛ لأن الدلالة التي اعتمدناها تقتضي اشتراكه) “ني الحاجة إلى الدليل. 

والجواب عن الوجه الأول: أن قياس المنكر للحق الذي يدّعاعليه على من 
ينفي الحكم لا يصح؛ لأن سقوط الحق عن الغير ليس عليه دليل عقلي ولا سمعي» 
فإذا م يكن من الباب الذي وضعت له الآدلة لم يصح اعتبار الدليل فيه» وإنما جب 
أن يُرجَع في حكمه إلى ما ورد الشرع به» فإذا ورد الشرع بأن البينة على المدعي 
دون المدعا عليه وجب أن كم به» وليس هكذا نفي الأحكام؛ لأن عليه دليلاء 
.وهو كاللإثبات في أنه من الباب الذي نصبت له الأدلة على ما بيناه. على أن حمل ما 
يذهب إليه المخالف في نفي الحكم على حال المنكر لا يصح من وجه آخر؛ لأن عنده 
الاي له لا يفتقر إلى مر بتة في| ينفيه» وليس هكذا المنكر للحق؛ لأآنه يحتاج إلى 
الین 

وأيضا فإن المدعا عليه مستظهر با محري مجرى [الدليل]ء وهو كون الشيء في 
يده وملكا له في الظاهرء وليس هكذا سبيل النافي للحكم عنده. 

والجواب عن الثاني: أن من ينفي نبوة المدعي ها مستندا إلى دليل» من حيث 
يعلم نه لو كان نبيا لوجب ظهور العَلّم ‏ عليه» فيستدل بانتفاء ظهوره على نفي 
ثبوته» وقد بينا أن ما بجري هذا المجرى هو دلالة على نفي الحكم» وهذا يستدل على 
نفي الصفة عن بعض الذوات بأنها لو كانت ثابتة لكان ها حكم» فنعلم بانتفاء . 
الحكم انتفاء الصفةء وهذا نقول: إن ما لا يصح أن يعلم ضرورة ولا استدلالا 
وجب نفيه؛ لأنه لو كان معلوماً في نفسه لصح أن نعلمه» ولا طريق لنا إلى العلم 


(1) في (): اشتراكها. ولعل الصواب ما آثبت. 
(1) يعني: المعجزة. 


0۸ ا محري ي2 أصول‌الفقه ' 


بالشيء سواهماء فينبخي بهذه الطريقة إثبات الطبائع وكل ذلك دلت ll‏ ظن من 
يخالفنا في هذا الباب آن نفي الشيء على هذه الطريقة نفي له عن غير ذليل ”> 
فاعتقد أن الناني لا دليل عليه» أو التبس عليه طريق النفي بطريق الشك. ) 
والحواب عن الثالث: : أن ما ذكروه لا تعلق له بموضع الخلاف؛ لأن من يريد 
بقوله : آنه ينفي الحکم آنه لا علم له به فانه لا یکون نافیا له وإنیا یکون شاکا فی 
ون هذه سياه فلا حلاف في أنه لا تاج إلى دليل؛ لأن الشك لا تاج إل الدلالة 
على ما يشك فیه» وإنا يفتقر بفتقر إلى الدليل من يقطع على الحكم إثباتا أو نفياء فإن 
أضاف إلى قوله: آنه لا يعلم الحکم آنه لو کان ثابتا لوجب أن يعلمه > فقطع على نفيه 
من حيث ل يعلمه على هذا الوجه» فهو مستند إلى دليل كما ثبت الوجه فيه. e‏ 
والجواب عن الرابع : أن من يعتبر في نفي الحكم الطريقة ة التي أشاروا إليهاء فإنه 
لا يكون نافيا له بدليل إذا قصد بالنفي طريقة الدلالة؛ لأنه إذا قال: الأصل في 
الأحكام الشرعية النفيء فاد يخلو من أن يرل أنه متمسنك بذلك من حيث ل بعلم 
ورود دليل شرعي فيه» أو من حيث علم أنه لم يرد وقطع عليه» فن أراد الوجه 
الأول فهو شاك في الحكم غير ناي ذه على الحقيقة» من حيث جوز ورود دليل ' 
الشرع فيه» وإن آراد الوجة الثاني فهو مستند إلى الدليل» ؤم يف ماتفاه إلامن ' 
طريق الدلالةء وقد ينا أن ما يجري هذا المجرى هو أحد طرق الأدلة. والله أعلم. 


علد ولد 


SOS 


(۱) يعني: وهو غير صحيح بل عليه دليل وهو عدم الدليل؛ لآن عدم الدليل دليل العدم.وهذه الطريقة 
قد نقدها المحققون لأن مرجعها إلى أن الناني لا يعلم وعدم علمه بالشيء ليس علا بالعدم. 


نة التیاسوالاجتياد س ج ا ا ۳0۹ 
مسالب 
اإثبات الحكم؛ 

وما يتصل بالمسألة التي تقدمت ما يذهب إليه بعضهم من الاعتاد في إثبات 
الحكم على أنه أقل ما قيل فيه» وتعلقه في ذلك بأن ما أثبته قد دل عليه الإجاع» وما 
زاد عليه لا سحتاج في نفيه إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من يثبته؛ وهذا لا يصح؛ لأن 
الزائد على ما يثبته إذا كان ختلّفا فيه» فنفيه يحتاج إلى دليل» كا أن إثباته بحتاج إليه لا 
بیناه فیم| تقدم. 

فإن قال: أريد بقولي: أن : ی الزائ غل آقل ما قبل الا ماج إل ذليل ان اران 
ثابتا لكان عليه دليل» فإذا لم يوجد الدليل وجب نفيه. 

قيل له: إذا أردت هذا فالتعلتق بأقل ما قيل لا وجه له» إذ لا مدخل له في 
اقتضاء نفي ما زاد عليه؛ لأن نفي ذلك إذا كنت ترجع فيه إلى الطريقة التي أومات 
إليهاء وهي التي بيّنا نها تدل على نفي الأحكام» فهي عامة في جميعهاء ولا تختص 
الموضع الذي فيه أقل ما قيل ولا تتعلق به» فذكر ذلك في الدلالة وضمه إليها لا 
فائدة فيه. 

فإن قال: إنما ذكرت ذلك واعتبرته في إثبات الحكم الذي آثبته دون نفي ما زاد عليه!! 

قیل له: لا فائد ني ذكره» وفي الاعتاد عليه في موضع الخلاف؛ لأنه لا يتناوله» إذ 
ا لحلاف في الاقتصار عليه أو إبجاب الزيادة» ونت تقصد إثبات الاقتصار عليه 
وذلك لا يثبت إلا بعد نفي ما زاد عليه» وهو مفتقر إلى دليل من الوجه الذي بينا» 
فالاعتیاد عل آنه آقل ما قیل في موضع اځلاف لا يصع» وإن آردت بذلك أن القدر 
الذي هو الأقل يجب أن يثبت قولك» لا يحتاج فيه إلى ما وردته؛ لأنه ثابت بالإجاع. 


ene woe 


۳1۰ الجری ي2 أصول النقه 


: إن قال قائل: eT‏ نفي الحكم ببراءة الذمة؟! 

فل ع ل ل ی ا 
با له مسبت عقا كان الى ارما لان رو اة 9 يي الفري 
والسبب لا بد من أن يكون للمكلف طريق إلى معرفته» ليصح منه أن يمير ما يلزمه ٠‏ 
عا لا يلزمه» ويمكنه أن يعلم أداء الواجب عليه إذا أداه ذكرٌ وجه منه» فإذا تصفح 
الأدلة ولم يجد طريقا إليه على نفيهء فيعلم عند ذلك انتفاء الحك» » فمن ينفي بعضص 
الأحكام من كفارة أو غيرهاء يصح أن يسلك هذه الطريقة في نفيه. 

فإن قال: فما قولكم في المكلف إذا علم اشتغال الذمة على الجملة ولم يعلم 
التفصيل» مثل أن يعلم وجوب الزكاة عليه أو غيرها من الحقوق» ولا يعلم القدر 
الذي ” يلزمه؟ 

قيل له: قد اختلف العلهاء في ذلك. 

e E 
زف اا ء ما قارب هذا فی الإقرارء إذا | یکن في‎ ET 
حکم ثابت في الشرع» وهو أنه حمل على ما يتيقن.‎ 

وذهب بعض شيوخنا من المتأحرين ¿ إلى أن الأولى في هذا الباب أن برج ا 
مايغلب على ظنه نه قد وجب عليه ليتيقن تخأصه ما لزمه من الحق؛ ذلا يمن في 


(1) في (): القدر ما الذي.ولعلها زيادة e‏ العبارة هكذا: يعلم ما القدر الذي يلزمه؟ 


e 


فان افاس وا ا س < 


ذلك سواه. والحمد لله رب العالمينء وصلواته على سيد المرسلين» محمد خاتم 
النبيين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم. 
تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه» وحسبنا الله وكفى» ونعم الوكيل. 


T1 القھامرس‎ 


الفهارس 
فهرس المراجح 
أولا: القرءان الكريم 


ثانيا: كتب التفسير وعلوم القرآن 

٠٤١١٠١ تفسير عبد الرزاق الصنعاني: تحقيق مصطفى مسلم» الطبعة الآولى‎ -١ 
هه مكتبة الرشد - الرياض.‎ 

۲- تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير الدمشقي المتوفى 
سنة ٤‏ ۷۷ه_دار الشعب. 

-٣‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الثناءء» حمود بن عبد 
الله الألوسي» (ت: ١۲۷٠ه)»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الاولی ٠۱۹۹٤‏ م. 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن مد بن أي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المحوق: ۷١‏ ه) المحقق: 
هشام سمير البخاري الناشر: دار عام الكتب» الرياض» المملكة العربية 
السعودية الطبعة: Ta ١٤١۳‏ 

-٥‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
محمودبن عمر الزنخشري الخ وارزمي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت»تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 


é4 


ا حجري د آصول الفقه 


-٦‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعيء داز 
الف ازال العلمية رۆت ا ۱ ھم 

و محاسن التأويل ( تفسير القاسمي ): محمد جمال الدين القاسمي - تصحيح 
وتعلیق: E‏ 
۷٣‏ هھ 

۸- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ا 

) الشوكاني ت ٠۲١١‏ ه = تحقيق د. عبد الرحجن عميرة - دار الوفاء لاطباعة 
والنشر - المنصورة - الطبعة الأول ١٠١٤٠١ه٤‏ ٤۴م‏ | 

4 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لكي بن بي طالب» التو سنة ٤۳۷‏ 

CI UTS aT ) 

1 ه/ ۱۹۷١‏ مءبتحقيق الأستاذ با لجامعة الدكتور آحمد حسن فرحات. 

الثاستخ واوخ لأي عبید القاسم ین سلام (ت ۷۲۲ه). ) 

-١‏ الاآيات البينات على اندفاع أو فساد ماوقفت عليه يما أورد على جمع الجوامع 
ورك الق الل م الا ات ا ان ر 
پیروت سنة (۱۷٤۱ه_باعتناء‏ الشیخ زكرا عمیرات. 


ثانيا: كتب الحديث 
1۲ مسند الإمام زيد :لاما زيد بن عل بن ا سين بن َيل بن آبي الِب (ت 
۲ ه)» دار مكتبة الحياةء وو لبتان» 7م 


۳- الجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري. المتوف (١٠۲ه-‏ ۸1۹م) 
طبعة بولاق (٤١١١ه).‏ ۰ 


القهارس 


- ٤€ 


~0 


~۱٦ 


~۸ 


-۹ 


7 


١ 


۲ 


۳ 


1o 


صحيح مسلم بن السجاج القشيري. التو سبة (١۲۹ه ٤+‏ ۸۷م) طبعة 
عيسى الحلبي والعامرة بالاستانة (١۳١١ه).‏ 

صحيح ابن حبان. محمد بن حبان بن أحمد بو حاتم التميمي البستي.المتوق 
سنة ٩٦١ - ه١ ٤(‏ م). مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء سنة (٤١٤٠١ه).‏ 
سنن الترمذي. محمد بن عيسى. اتوق سنة (۲۷۹ه_- ۸۹۲م) _ط 
الأمبرية-بولاق -سنة (۲۹۲١ه).‏ . 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني. التو سنة (۲۷۳ه- 1٦۸۸م)‏ 
المطبعة العلمية - القاهرة سنة (١١١٠ه).‏ وعيسى الحلبي. 

فن آي داو ملعال بن الا شعت السجسقان الاأسدئ: ارق تة 
E CRY)‏ ن 
مد ا هدن هدن عل ن هال الان نم(2 2 
٥م‏ ) المطبعة الميمنية سنة (۳١١١ه).‏ 

موطاً مالك. الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. المتوفى 
سنة (۷۹١ه‏ - ١۷۹م).‏ مع الشرح للجلال السيوطي. مطبعة محمد علي 
صبیح (۳٣۱۳ه).‏ 

مستدرك الحاكم» آبو عبدالله النيسابوري. التو سنة (٥٠٤ه_-‏ ٤٠١٠م)‏ 
طبعة. حيدر آباد الدكن - سنة (١٤١١ه).‏ 

شرح معاني الآثار. لأبي جعفر الطحاوي. مطبة الأنوار المحمدية بالقاهرة 
سنة (١۳۸١ه)‏ بعناية محمد سيد جاد للحق. 

مسند الطيالسيي. سليان بن داود بن الجارود الفارسي البصري. المتوق سنة 
(۲۰۴ هھ - ۸۱۹م) ط حيدر آباد سنة (١۳۲٠ه).‏ وط الساعاتي مع ترتيبه 
اعون المعبود). 


FAT 


اجتري سي أصول الفقّه 


E‏ ا EE‏ اخمیدي. التو نة (۲۱۹ ى ن 
٤م).‏ دار الكتب العلميت کا اي - 
0 السنن الكبرى . أبو عبد الرحمنء أحمد بن شعيب النسائي ارو 
(۰۳ ھ416م( اة العرية ببالارمر (مف لطي ع بت 
(e fJANTEN‏ 
N‏ سنن الدارقطني e‏ التوفی سنة (٥۳۸ه-‏ ۹4۵.) E‏ 
هند -سنة (١١۳١ه).‏ وط السيد هاشم يمني ٠‏ 
۷ ر N E‏ 
(۰٦ھ- E‏ > مۇمىسىة کک 
الأولى» سنة (٥٠٠٤٠ه):‏ 
A.‏ الس لازغ ار ل الطبراني. ولد سنة (١٠۲ه_-‏ 
۳م) وتوقي سنة ٣۰(‏ ٣ھ‏ - ۷°( دار الحرمين» سنة (١١٤١ه).‏ 
- للجم الكبير. . سليمان بن آحمد بن آيوب آبو القاسم الطبر أي ولد ئة 
(۲۹۰ه - ۸۷۳ م) وتوفي سنة ( E‏ کک 
الطبعة الثانية» سنة ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 
E‏ البيهقي السنن الكبرى. البيهقي: اوا الشوى سنة (۲۷۹ هد 
٠ )‏ ۹۲م)- طبعة حیدر آباد ۔ ا 
۱ مسند آبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو بعلن الموصل التميمي. E‏ 
(۲۱۰ه - ۸۲١‏ م)» وتوف سنة (۷٠۳ه--‏ ۹41۹ م): دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى» سنة ٤٠١ ٤(‏ ١ه).‏ ۰ 


القھارس س > ا > 3 NM mm‏ 


۲- المنتقى» عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري. المتوف سنة 
(۷٠۳ه-‏ ۹۱۹ م)» مؤسسة الكتاب الثقافية» الطبعة الأولى» سنة 
(۸١٤۱ه).‏ 

۳- المصنف» عبدالرزاق بن مام الصنعاني. ولد سنة ١۲ ١(‏ ه - ١٤۷م)»‏ وتوفي 
سنة (١١۲ه-‏ ١۸۲م).‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» سنة 
(۳ه). 

-٤‏ ابن أبي شيبة» المصنف. أبو بكر عبداللّه بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. ولد سنة 
(۹١٠ه)»‏ وتوني سنة (١٠٠۲ه‏ - ۹٤۸م).‏ مكتبة الرشد الطبعة الأوى» 
سنة (۹ ٤١‏ ١ه).‏ 

-٥‏ عبد بن حيد» المسند. عبد بن حميد بن نصر أبو الكسي. المتوف سنة 
(۹٤۲ه-۳٦۸‏ م). مكتبة السنة» الطبعة الأولى» سنة (۸١٤١ه).‏ 

-١‏ ابن الجعد» المسند. علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي. 
ولد سنة ( ١۳۲‏ ه - ١١۷م)»‏ وتوفي سنة (١۲۲ه‏ - ٤٤‏ ۸م). مؤسسة نادر» 
الطبعة الأولى» سنة (١١٤١ه).‏ 

۷- ممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الميثمي ط ۳- دار الكتاب 
العربي بيروت. 

۸- المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليان بن أحد الطبراني تحقيق مدي عبد 
المجيد السلفي ط ١‏ مطبعة الوطن العربي بغداد ٠٤٠١٠١‏ ه. 

۹- إرواء الغليل ني تخريج آحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوق: ٠٤٠١‏ ه) الناشر: المكتب الإأسلامي - بيروت الطبعة: الثانية - 
AAO — E0‏ 


A 


— £ 


اجري سرد أصول النقه 


المسندء محمد بن إدريس الشافعي روآية 0 عن الريينع الرادي ُ 
شركة المطبوعات العلمية (۳۲۷١ه).‏ ) 


١-الأمالي‏ الصغرى» تأليف: الإمام المؤيد بالل أحمد بن الحسين الهاروني» 


۲ س 


ك 


تق ٠‏ عبد السنلام عباس الوجيهء ؤيليه: ال ا ی 
الت عبد السلام الوجيه (ط١)٤٠١٤١ه‏ دار التراث الإسلامي- صغدة- 
السئن. أب خمد» عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء المتوفى نة (۵۵ ۲ه د ٠‏ 
۸ م): مطبعة الاعتدال - دمشق د سنة ۳٤۹(‏ اه 7 | 
الصحيح. أبو بكر حمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري ت سنة 
(۱۱ه- ۹۲۳م). تحقیق د. e‏ اک 


الإسلامي: 


€ 


۵ £ س 


- € 


۷ 


دران ان ف الضحاك أبو الشيبان: ولد( ا 
۸۱ م) وتوفي تة (۲۸۷ = ٩۰۰‏ م). دار الرايةء الطبعة الأول» نة 
(۱1ه). 
اف الرالر ارا الا العشرة .حم البوضيري a‏ 
تحقيق: عادل سعد والسيد محمود الطبعة الأول» ٠١١۹‏ ه مكتبة الرشد. 
(تحفة الطالب بمعرفة أحاديث خختصر ابن الحاجب: لابن كشر 
(ت٤‏ ۷۷ه) تحقيق .عبد الختي الكبيشي» الطبخة الأولء دار راء بمكة 
GSD‏ | ) 

زق چات ع ا ا ل الفقه: للحافظ العراقي 
( © ن عى مي الامراي نط ر عات دار الكت السافية 
بالقاهرة. ٠‏ | 


الفياش ود د د ق ص ج ا ا 


۸- (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والملختصر: للزركشي (ت٤۷۹ه)‏ 
تحقيق حمدي السلفي» الطبعة الأولى» دار الأرقم الکویت» (٤١٤٠ه).‏ 

۹- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الآلباني» 
ط١/‏ ١١١٤١ه‏ مكتبة المعارف -الرياض. 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
لمتوفى سنة ١٠۸ه.‏ علق على الأجزاء الثلاثة الأولى الشيخ عبد العزيز بن 
باز. توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 

۸٥٥ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين العيني (ت‎ -١ 
.ه١۱۳۹۹‎ - ه) دار الفکر‎ 

۲- التاريخ الكبير: للبخاري ( ت٣٠۲‏ ه)» دار إحياء الثراث العربي» بيروت» 


لبنان. 


رايعا: كتب أصول الفقه 


۳- الرسالة للإمام أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي التو سنة ٤٠۲ه.‏ 
تحقیق آحمد عمد شاکر. مطبعة مصطفى الحلبي سنة (۱۳۰۸ه/ ١٤۱۹٠م).‏ 

-٤‏ البرهان في أصول الفقه» ا مؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
أبو المعالي» المتوفى سنة (۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م)‏ الناشر: الوفاء - المنصورة - 
مصرء الطبعة الرابعة» ۸١٤٠ء‏ تحقيق: د. عبد العظيم حمود الديب. 

0- الزرکشي: بدر الدين الزركشي (۸۷۹) (المتشور ي القواعد الفقهية): 


التاشر: وزارة الأوقاف الكويتية. 


۷ 


0 


ا نري 2 أصول الفقه 


IEE 


ال 1۷م( 


0¥ 


~ON 


0۹ س 


غمز عيون البصائر شرح كناب الأشباء والنظائر es‏ | 
شرح السيد أحمدين عمد الحمري: الناشر دار الكتتب e‏ 
الطبنعة الأول» ۵ ا(هھ. 

بدائع الصنائع: للإمام علاء الدين ی بکر ين منود CL‏ 
دار الاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانیةه ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 
TTS‏ اللختار شرح تنوير الأبصارللامام أ مد أمين 
الشهير بابن عابدين دار الفكر » بيروت الطبعة الثانية ٠۹٩٩-۱۳۸۹١‏ م 
جع الجوامع. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السيكي المتوف سنة ١۷۷ه..‏ 


| طبع مع (حاشية البناني على شرح المحلي علیه) طباعة مصطفى البابي الحلبي 


~۱ 


منهاج الوصول إلى معيار العقول ني علم الأصول للمهدي امد ابن یی ہن ٠.‏ 


المرتضى ت سنة (١٤۸ه)‏ دراسة وتحقيق الدكتور أحمد علي مطهر 


0 


ت 


- € 


المأخذي» دار الحكمة اليمانية صنعاء الطبعة الآولی ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲ءم.‏ 
التقرير والتحبير» تأآليف: ابن مير الحاج» دار ال ا 
الطبعة الثانية - ١٤١ه.‏ 2 
ا : لحجة الإسلاء أ بي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الطوسي . الوق سنة(١١١ه) Le‏ -بولاق -سنة 
(۲۲ھ(. ۰ | 

المد اقاي عبد رادان لرن اة ( ا اى 


الفهامرس ۳۷۱ 


ف الخد ق ار اه لاي سارى خمدين عل الطب ارف 
سنة ٤١ ١(‏ ه) تحقيق محمد حميد الله المطبعة الكاثوليكية - ببروت - 
(۱۹15ء). المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق. 

-٦‏ الملحصول للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي تحقيق طه جابر العلواني» 
الریاض» ط.۳۹۹(۰۱١ه).‏ 

۷- صفوة الاختيار في أصول الفقه: للاإمام عبد الله بن حزة - منشورات مركز 
أهل البيت للدراسات الإإسلامية - الطبعة الآولى ١١٠٠۲م.‏ 

۸- الفصول اللؤلؤية لصارم الدين الوزير الطبعة الآولى ١١٠۲م‏ مركز التراث 
والبحوث اليمني» دار المنهل بيروت لبنان بتحقيق محمد يحيى عزان. 

a‏ ا 
القاسم بن محمد. الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ 

-١‏ الإ هاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 
المؤلف: علي بن عبد الكافي السبكي. الناشر: دار الكتب العلمية - بروت» 
الطبعة الأولل» ٤‏ ١٠٤٠ء‏ تحقيق: حماعة من العلماء. 

-١‏ ججموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهيةء المؤّلف: صالح بن محمد 
بن حسن الأسمري» اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الحعيد دار 
الصميعي للنشر والتوزیع» الطبعة الآولل» ۱٤۲٩١‏ ه_ ۲٠٠٠۹‏ م. 

-۲١‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل» المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
مؤسسةالرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ١۱۹۸ء‏ تحقيق: القاضي حسين 
بن أحمدالسياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الآهدل. 

۳- قواطع الأدلة في الأصول: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
آحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوف: ٤۸4‏ ه)»ء 


VY 


اجري ع ا 


تحقيق: محمد حسن حمد حسن اسن اعيل الشافعى» الناشر: دار الكتب 


` م1۹44/ھ٤‎ ٠۸ العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة الأولى»‎ ٠ 


V€ 


—V0 


—V 1 


NV 


~۷۸ 


-۹ 


شرح ختصر الروضةء تأليف: نجم الدين الطوفي» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المخسن التركي» مؤشنسة الرشالة» ببروت الطبعة - ٤١۷‏ ١ه‏ 


E‏ ۰ هقی مجقیق: زكريا 
عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية يروت “ لبان الطبعة الأول ٠۲١١‏ 


المنخول» اؤلف: الأمام أي حامد عمد بر جمد بن محمد الغزال الوق شنة 
0 الله تعالى» المحقى: حقته وخرج نصه وعلق عليه الدكتور عمد ˆ 
N‏ 
لبنان دار الفکر دمشق E‏ 

زر قاد رازن سے ارش ل الارن لحد بن علي الشرکان 


المتوف سنة ۹ ھ. دار المعرفة في بيروت. 


الإحكام ني أصول الأحكام. لسيف الدين علي بن أي علي بن محمد الآمدي 
المتوفى سنة ١‏ ۳ه تحقيق د. E‏ الناشر دار الكتاب العريي 
الطبعة الأولى سنة ٤‏ ١٤١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. dT‏ 
EE‏ . توزیع دار 
الاعتصام. ‏ 


الها رس YY‏ 


-٠‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل» تاليف آحمد 
بن محمد بن لقمان» تحقیق عبد الکریم جدبان» (ط۲) ١١٤٠ه‏ منشورات 
مكتبة التراث الإأسلامي - اليمن - صعدة. 

-١‏ الإبماج ني شرح المنهاج» لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 
۷٩‏ ه وولده عبد الوهاب المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ دار الكتب العلمية في 
بيروت. توزيع مكتبة دار الباز. 

۲ - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» جمع أحمد بن محمد الحراني (ت ٤٥‏ ۷ه) 
تحقيق محمد جحي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 

۳- أصول الشاشي: أبو علي الشاشي محمد بن علي بن إسماعيل المعروف بالقفال 
الشاشي الكبير ولد سنة ۲۹١‏ هوتوفي سنة ۳٠١‏ ه شذرات الذهب 
۳ .دار الکتاب العربي. بیروت» ٩١٤٤۱ه‏ ۱۹۸۲م 

-٤‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول: للأسنوي (ت۷۷۲ه) معه "سلم 
الوصول" للمطيعي» عالم الكتب. 

-٥‏ ختصر الروضة وقد طبع باسم (البلبل في أصول الفقه) لنجم الدين بي 
الربيع سليمان بن عبد القوي الطوني المتوق سنة ۷١١‏ ه مكتبة الإمام 
الشافعي بالرياض. ) 

-٦‏ تبصرة الحكام لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ا متو سنة ۷۹4٩‏ ه 
مطبوع امش (فتح العلي المالك) ومطبوع وحده في مجلد. كتبة دار الباز. 

۷- البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمدبن ادر بن عبد الله 
الزركشي المتوفى سنة ۷۹٤‏ ه-الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت 


۱ه بتحقق (عمد تامر) 


AA 


۹ 


-٩۱ 
-QY 
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- 


-۵٥ 


الجري 2 أصول الفقه 


التمهيد في تخريج الفروع علي الأصول . جال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
E ag‏ 
ب٬روات.‏ 

جع الجوا TTS‏ توف سنة ١۷۷ه_.‏ 
طبع مع (حاشية الناني عل شرح اللي عليه طباعة مصعلفى الاي لطبي 
بمصر. 
شرح العضد على ختص ر ابن الحاجب. للقاضي عضد الدين عبد الرهمن 
بن أحمد الإججي المتوفى سنة ١١‏ ۷ه. وبهامشه حاشية التفتازاني المتوف سنة 
۱ه وخاشیة الشنریف اجر چان انرق تة ۹ ۸هے :داز الک 
العلمية ببروت. | E‏ 
شرح تنقيح الفصول في اخحتضار المحصول. لشهاب الدين أحد بن إدريس ٠‏ 
القرافي المتوفى سنة ٠۸٤‏ ه. E eg SEE‏ 


الكليات الأزهرية. ودار الفکر ۳۹۳١ه.‏ 


سير أعلام النبلاء بلقن لن آي عدا ن أحد ين قاعار الذي المتوف 
N NT‏ 
الرسالة ببروت ٤١١‏ ١ه.‏ 

غاية الوصول شرح لب الأصول. lS‏ 
سنة ۹۲١‏ ه طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١١٠١۳١ه. ٠‏ 

العدة في آصول الفقه. للقاضي E‏ 
المتوفى سنة ٥۸‏ ٤ه‏ تحقيق أحمد سير المباركي ط الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

شرح الورقات. لجلال الدين محمد بن أحهد المحلي المتوفى سنة ١٤‏ ۸ه. 
امطبعة التامية ومكنتها: مصر. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 


القها مرس 


-۹ 


-۷ 


-۸ 


TVo 


البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد الببخاري المتوفى سنة ١٣۷ه‏ 
الناشر دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن علي بن محمد بن عباس الحنبلي 
الشهير بابن اللحام المتوفى سنة ٠١‏ ۸ه تحقيق محمد حامد الفقي. الناشر: 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة» ۱۳۷۰۵ - .٠١۹۰٩۹‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل. لعبد القادر بن آحد المعروف بابن 
بدران المتوفى سنة ٠١٤١‏ هتحقيق د. عبد الله التركي مؤسسة الرسالة 
بببروت الطبعة الثالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه لآب إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوف سنة 
٦هھ.‏ تقیق يو سف المرعشلي ومعه كتاب (تخريج أحاديث اللمع). عام 
الكتب ببيروت. الطبعة الأول ١٠١٤٠١ه.‏ 


4-المغني شرح ختصر الخرقي. لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 


المتوفق سنة ٠۲١‏ ه. تحقيق عبد الله التر كي وعد الفتا الحلر . هج للطباعة 
حقیق ع ي وعبد المتاح a CK‏ 
والتشتر الطعة الأول ١٤١۹‏ ه: ۰ 


-٠١‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أ مد بن حنبل» المؤلف: علي بن 


محمد بن على البعلى أبو الحسن» الناشر: جامعة الملك عبد العزيز -مكة 
المكرمة» تحقيق: د. محمد مظهربقا 


-١‏ أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أي سهل السشرخسي المتوف سنة 


٠‏ ه_تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة 
(۳۷۲ه). 


۲- شرح الكوكب المنيرء المؤلف: تقي الدين أبو البقاء حمد بن أحمد بن عبد 


اجنري سے أصول الفقه 


۳47 


محمد الرحيلي ونزية مادء الناشر: مكتبة المبيكان الطبعة الثانية ١٤١۸‏ - 
۷ م ) 

-١ ۳‏ زوضة الناظر وجنة المناظرء المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمد اتوق سنة ٠۲١‏ ه الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض» 

الطبعة الثانيةء ۳۹۹٠ء‏ تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحن السعيد. ٠‏ 

٤‏ - شرح البدخشي» مناهج العقول ومعه شرح الأسنوي» نهاية السول: 

الإمام عبد الرحيم الأستوي. E‏ العلمية. بیروت» الطبعة الأولىء 
0 

ه٠١‏ الفروق: اقرا أو وار البروق في أنوع الضروق) لبعة: عام التب 

بہروت. 

E,‏ ا aT‏ ب موی ا 

N Gs )‏ -بیروت د 

لبنان» الطبعة الأول ۱٤۰۸‏ ه-- ۹۸۸٠م‏ 

٠‏ ۷ - ميزان الأصول في نتائج العقول ني أصول الفقه للسمرقندي - علاء الدين 
شمش النظر أي بكر محمد بن امد (ت ٥۳۹‏ ه). دراسة وتحقيق الدكتور 
۰ ا ا و ال ف و ووا 
العراق.الطبعة الاولى ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. ١۸القواعد:‏ لابن رجب 
الحنبلي طبعة: دار الفكر بيروت. 

۸- فتح الخفار بشرح المنار» المعروف بمشكاة الأنوار لابن نجيم: زين الدين بن 
إبراهيم. مطبعة الحلبي ٠١١٠١‏ ه_ القاهرة. 

۹- تيسير التحرير على كتاب التحرير: محمد أمين _المعروف بأمير باد شاه 
(ت۹۷۸ه) دار الكتب العلمية» ببروت. 


YY الفهأمٍس‎ 


-٠١‏ نشر البنود على مراقي السعود: سيدي عبد الله الشنقيطي»إحياء التراث 
الإإسلامي. المغرب. والإمارات. مطبعة فضالة 

-۱١۱‏ اللإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام 
لشهاب الدين أحد بن إدريس القرافي. 

۲- أصول الفقه المسمى: الفصول في الأصول لاإمام أحمدبن علي الرازي 
ا لجصاص (١٠٠٠-٠۳۷ه)‏ المحقق: د.عجيل جاسم النشمي الناشر: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت الطبعة: 0 ھ۱۹49م. 

۳- غاية الوصول شرح لب الأصول. لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المعو 
سنة ١۹۲ه‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٠١٠١ه.‏ 

٤‏ - التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ١۷٤ه)»‏ تحقيق: محمد 
حسن هیتو» دار الفکر» بروت» ۱۹۸٩-۰‏ م. 

٠‏ - حاشية العطار على جمع الجوامع: الإمام ابن السبكي دار الكتب العلمية. 
بەروت . 

-١‏ شرح العبادي. أحد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفى سنة ۹۲۲ هعلى 
شرح الجلال المحلي المتوفى سنة ٤٦۸ه.‏ على الورقات مامش (إرشاد 
الفحول للشوكاني). دار المعرفة في بيروت. 

۷- المدخل إلى مذهب الإمام آحمد بن حنبل. لعبد القادر بن أحد المعروف بابن 
بدران المتوق سنة ٠١٤٠١‏ هتحقيق د. عبد الله التركي مؤسسة الرسالةءبيروت 
الطبعة الثالثة ٤٠١٠٥‏ ١ه.‏ 

۸- الحاوي الكبير: لعلي بن محمد الماوردي (ت ١‏ ١٤ه)»‏ تحقيق: الدكتور مود 
مطرجي» دار الفکر» بیروت - لبنان» ۱٤۱٤‏ ه- ٤٩۱۹م.‏ 


۹- التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


ا لجويني (1۹٤-۷۸٤ه)‏ تحقيتق عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري 


خامسا: كتب التاريح والتراجم 
۰- اعدا تن الوردية في مناقب أقمة أهل الزيدية بتحقيق ودراسة د/ الرتضسى 
بن زيد المحطوري الطبعة الأولى ۲٠٠۲‏ م إصدار مركز بدر العلمي العام. 
-١‏ النجوم الزاهرة ي ملوك مصر والقاهرةء ليوسف بن تغري بردى (۱۲) 
جلد دار الكتب اللصرية ٠. ل۳۷١ 1۳١٤۸‏ 
-١‏ مرآة لجان وعبرة اليقظانه للب افمي (عبد اله بسن اعد الشوفى ستة 
۸ ۷ه)» طبع بحیدرآبادی دکن اند ۱۳۳۹-۱۳۳۷ ) 
٣‏ الضوء الامعللحافظ شسمس الدين محمد ين عبد رحن السخاوي للوق 
نة ۹۰ طبخ مص دار مكتبة اليا وزوت؛ بدون تاریخ ٠‏ . 
-٠۲١ ٠‏ غاية النهاية في طبقات القراء - شمس الدين محمد بن الجززي» عني بنشره 
٠‏ ج برجستراير - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالة ١١٤١ه.‏ 
-٥‏ تاريخ بغدادء المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البخدادي»الاشر: ا 
الكت الل ك تررتة | 
-١‏ المعرفة والتاريخ المؤلف: أبويوشف يعقوت ين شفيان الفشوي (المترق: 
E BANAN SENE‏ 
۷- نوات بغ الرواة ني رابعة لمات تأليف الشيخ آغا بزرك الطهراني e‏ 
تقي فنرويء اناشر دار الكتاب العربي»سنة اشر : ۰ھ / 1۹۷1م 


بروت/ ان 


القهارس ۳۷۹ 


۸- تاريخ جرجان» المؤلف: حزة بن يوسف أبو القاسم الجرجانيالناشر: 
عام الكتب - بيروت» الطبعة الثالشة» ٠٤١۱‏ - ١۱۹۸ب‏ تحقيق: د. حمد 
عبد المعيد خان. : 

۹- قصة الحضارة» تاليف ول ديورانت» نشر الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربیة ۱۹۸۹-۱۹۷۸ م. 

-٠‏ المحدّث الفاصل بين الراوي والواعى: للرامهرمزي (ت ١٠۳ه)ء‏ تحقيق: 
د. حمد عجاج الخطیب» دار الفکر» بیروت» الطبعة الأولی» ٠۹۷۱‏ م. 

-١‏ تاريخ أبي زرعة الد ق اة اال جن تن عرو الضرى 
الدمشقی (ت ۲۸١‏ ه)» تحقيق: خليل المنصورء الطبعة الآولی» ٠٤١۷‏ هى 
دار الكتب العلمية- ببروت. 

۲- تاريخ المدينة عمر بن شبة ت ۲٣۲‏ هن تحقيق فهيم محمد شلتوت» نشر 
السيد حبيب محمود أحمد, المدينة المنورة بدون تاريخ. 

۳- دائرة اللعارف الإسلامية الشيعية: حسن الأمين - دار التعارف 
للمطبوعات - الطبعة ا لخامسة ۱٤۲۱ھ‏ - ۲۹۹۱م. 

-٠١‏ عمدة الطالب في نساب آل أبي طالب» جال الدين امد بن على الحسيني 
(ابن عنبة) المتوفی سنة (۲۸ ۸ه - ١۱٤٩٤‏ م). طبعة طهران ۱۹٩۱‏ م. 

. ۱۹۸٩ أعيان الشيعة حسن الاأّمين العاملى دار التعارف بیروت لبنان‎ -٥ 

-٣‏ رجال شرح الأزهارء شرح الأزهار عبد الله بن مفتاح (۰ ١٤١١١-۸۷‏ م)» 
طبع صنعاء. 

۷- نيل الوطر من تراجم علاء اليمن في القرن الثاني عشر» محمد بن محمد بن 
بحيى بن زبارةء المطبعة السلفية القاهرة ١٠١١ه. ٠‏ 


YA 


اجنري سب ذأصرل انته 


O A‏ عبد الله الحبشي: ر 
الدراسات اليمنية صنعاء (۱۹۷۲٠م).‏ 

۹- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. E‏ اللحبي. تحقيق 

) عبد الفتاح محمد الخحلو. ط )١(‏ (۳۸۸١ه)‏ دار إحياء الكتب العربية. 

٤١١‏ هدية العارفين في أسماء المصنفين. إسماعيل بن محمد الباباني ا 

) (ت:۱۳۳۹ه). طبعة آستانبول (۰٦۱۹م).‏ 

١‏ الستطاب (طيقات الزيدية الصغرى) ليحيى بن الحسين بن القاسم 
(خطوط). 

E E n‏ ءفي سبرة 
أحهمد بن بحيى المرتضى). لولده: الحسن. (خطوط). | 

۳ - موؤلفات الزيدية: الاج ا YT‏ 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. 

ET مطلع البدور ومجمع البحورءتأليف:‎ - ٤ 
محمد يحبى سا م عزان» ميد جابر عبيد» مركز التراث والبحوث اليمني.‎ 

-٥‏ تاريخ طبق الحلوى وصحاف ان والسلوى» تحقيق: محمد عبد الرحيم 
جازم» صنعاء» مركز الدراسات والبحوث الیمني» ۱٤٩١‏ ه/ 0٩۱۹۸ء.‏ 

٠‏ - طبقات الزيدية الكبرى. تأليف العلامة إبراهيم بن القاسم بن اللإمام المؤيد 
بالله (۲١۱۱ھ). e‏ 
بن علي الثقافية. الطبعة الأول ٠٤١١‏ هم. 

) ۷ - أنباء الزمن في تاريخ اليمن: ليحيى بن الحسين بن الامام القاسم المتوفي 

بعد سنة ٠١۹۹‏ ه. مخطوط مرتب على السنين. (خطوط). 


اا س ا ب ا کے 


۸ - المقتطف من تاريخ اليمن: لعبد الله بن عبد الكريم الجرافي. طبع في مصر 
۷۰ / 140. 

۹ - قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» وجيه الدين عبد الرحمن بن علي الشيباني 
ابن الديبع»» تحقيق محمد بن علي الأكوع-المكتبة السافية في القاهرة» 
ص۹ ۳. 

١‏ - حديقة الأفراح» لازالة الاتراح: لامد بن عمد الشرواني اليمني. طبع في 
بولاق ۱۲۸۲ ه. 

-١‏ سير أعلام النبلاءء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» الطبعة 
الثانية» مؤسسة الرسالة» ببروت» ١١٤٠١ه.‏ 

۲- اا ا ا ا 
تحقيق حب الدين الخطيب ط/ ١٠١٠۹۸‏ ه. الطبعة السلفية ومكتباتا - 
القاهرة. 

۳- الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين - بيروت لبنان- الطبعة السادسة» 
4 م. 

-٤‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي» لأبي يؤسف الفسوي» تحقيق أرم ضياء 
العمري» مطبعة الاإرشاد بغداد» ۱١۹۴٩‏ ه. 

٥١‏ - التحبير في المعجم الكبير تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني 
التميمي (۲٦٠٥ه/ e11‏ ۸/0 1۲م(. تحقيق منيرة ناجي 
سالم. الناشر رئاسة ديوان الأوقاف.سةة النشر (۳۹۵٠ه-‏ 
٥۵‏ م).مکان النشر بغداد. 


n ۳۸۲‏ الجري بط أصول الفقه 


yS مقاتل الطالبيينء تأليف: أي‎ - ٠١ 
. فى متشورات فمؤسسة دأر‎ ١٤١۸ وتحقيق: السيد:أحد .صقر (ط۲) سغة‎ 
) N 
مرکز‎ TT ا س ید‎ 
.)م٠۹۷۲( الدراسات اليمنية صنعاء‎ 
ا ا ی‎ E تذكرة‎ - ۸ 
إحياء التراث.‎ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الي بن أحد بن مد‎ -۹ 
الحنبلي» بيروت» المكتب التجاري للطباعة والنشر.‎ 
وفیات الأعيان وأبناء الزمان» لابن خلكان» أبو العباس شمس الدين‎ - ٩۰ 
) م.‎ ٠۹۹٤ بىرۆت الطبعة:‎ a أحد تقيق::إحسان عباس»‎ 
المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث (بحث في التأريخ والمؤرخون)..‎ =1 
EE Na O 
»عمد آمین الحبي (ت‎ NS ا الأثر في أعيان القر‎ 
) ٠. م1۳۸٤ ه): القاهرة سنة‎ ۱ 
التاج ا مكلا ل من جواهر مآثر الطراز الآأخر والأول: صديق بن حسن‎ -۲ 
.)۲( ط0( . بومباي (۱۹1۳م) ط‎ e 
نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف محمد بن محمد زبارة الطبعة الثانية‎ i-۳ 
من منشورات مركز الدراسات والبحوث صنعاء.‎ )م۱۹۸٩‎ /ه۱٤۰۵(‎ 
د سید‎ م۳٥‎ ٠١۴۸ ال مؤرخون اليمنيون في العهد العشاني الأول‎ - ٤ 
.مe‎ ۱ المطبعة العالمية‎ e 


اا س ت کے A‏ 


اکا ا و ی 0 ی و 
المعارف. صنعاء. منشورات: مكتبة اليمن الكبرى. 

-١‏ الخارات لأبي اسحق إبراهيم بن محمد الثقفي الكو المتوق سنة ۲۸۳» طبع 
حققاً سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۷- المجدي في نساب الطالبيين تأليف:علي بن أبي الخنائم العمري تحقيق: 
الشيخ أحمد المهدوي الدامغاني نشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي العامة - قم المقدسة طبع: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام تاريخ 
الطبع: ٠١,٠۹‏ ه. 

۸- هجر العلم ومعاقله في اليمن: إسماعيل بن علي الأكوع» بيروت» دار الفكر 
المعاصر» دمشق» دار الفکر› ٩۱٤۱ه/ ١۹۹۰٩‏ م. 

۹- مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار» ويسمى اللواحق الندية 
بالحداتق الورديةء تآليف القاضي العلامة محمد بن علي بن يونس 
الصعدي المعروف بابن فند تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه» وخالد 
قاسم محمد المتوكل» (ط١) ٠٤١١‏ هم» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية 
- عيان - الأردن. 

-٠‏ الجامع الوجيز بوفيات الأعلام ذوي التبريز» أحمد بن عبد الله الجنداري 
(ت ۱۳۳۷ ه) (غخطوط). 

-١‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبدالملك بن حسين 
العصامي»الناشر :دار الكتب العلمية تاریخ النشرا/۱۹۹۸/۱م: 
ببروت-لہنان. 

۲- السيرة النبوية: لابن كثرر» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» بيروت» دار 
المعرفة ٩۹١١ه.‏ 


۳- تاریخ الإسلام» السرة التبوية: تین مر شريه رزیت دار ایکا 
ط۰۱ ۷١٤١ه.‏ 

-٠‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق: عبد الاح الالو وحمو 
الطناحي» القاهرة» ١٩۳۸١ه.‏ 

.ه٠‎ ٤١۳١ طبقات المغسرين: للداودي» بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱‎ -٥ 

۱۷١‏ طبقات النابلة لابن أي يعلى» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» ط. مطبعة 
السنة المحمديةء القاهرة» بدون تاريخ. 

۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمش E‏ 
محمد البجاوي - نشر دار المعرفة- بيبروت. 

۸- صفة الصفوة NS‏ 

lS a E E أخبار القضاة‎ -۹ 
RIS 

E الاسلام والحضارة العربية:‎ -٠ 

1٠۰ SG ES الکنى والاس)ء‎ -۱ 

هھ طبغ في حیدر آباد Y۲‏ 

۲- تاریخ الخلفاء ء: للسيوطي. SE‏ 

۴ - البدء والتاريخ» طهر بن طاهر القدسي» ط. پازینن ۱۸4٩‏ -1414. 

-٤‏ الجمع بين رجال الصحيحين: لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسسي 
المعروف بابن القيسراني (ت ٥٠۷‏ ه). الطبعة الآولی (۳۲۲١م).‏ . تصوير 
ذار الكتب العلمية: بروت. ) 

0۵~ مالي اليزيدي (عمد بن العباس): طبع في حیدر آباد EA ATW‏ 


المھارش ا Ao‏ 


1- الوسائل إلى مسامرة الاوائل: لجلال الدين السيوطي. طبع في بخداد 
۹^ ه٨`هھ/‏ ۰مم 

۷-- ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين: لابن جرير الطبري. تارات 
منه. طبعت في مصر ۱۳۲١‏ ه» في آخر كتابه " تاريخ الأمم والملوك 

۸- تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلان» طبع دار العلم الملايين الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۷۹م ترجة نبيه فارس ومنير بعلبكي. 

۹- الدولة الإسلامية لستانلي لين بول. طبع مكتبة الدراسات الاسلامية 


افی: 
اة 


-١‏ الكامل» لابن الأثير (أبو ا لجسن علي بن محمد بن عبد الكريم المجزري» 
المتوفق سنة (۳۰ ٦ه‏ - ٠۲۳۲‏ م)» طبع بيروت» دار صادر للطباعة والنشر 
سنة ۱۳۸٩۵‏ ه. 

۲- تجارب الأمم وتعاقب المهمم في التاريخ» لأي علي: أمدبن حمدبن 
مسكويه» المتوق: سنة »٤۲١‏ إحدى وعشرين وأربعمائة» ذيله: أبو شجاع: 
محمد بن الحسين وزير المستظهر, المتوى: سنة ثهان وثمانين وأربعمائة» ليدن ۷ 
/ ۹م الجزء السادس وهو یشتمل تواریخ سنة ۲۸٤‏ إلى ۳۲١‏ طبع 
بالفوتوغراف باعتناء تذکار لحنة جیب لیدن ۱۹۱۳ . 

۳ - تنقيح المقال في علم الرجال: عبداله المامقاني» طبع في المطبعة المرتضوية في 
النجف سنة ۲١١٠١ه.‏ 

-٠‏ تمذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا بحيى بن شرف النووي - طبع المطبعة 
النيرية - مصر. 


٠ م الجتري سے أصول‌الفقه‎ : FAT 


٠ |‏ = جيب الهذيب: للحافظ شهاب الدين ادن حجن المقادن ا 
مجلس دائر ةالمعار ف النظامية حیدر آباد الدکن انمند- ۲۷١١ه.‏ 

1 - الكامل في ضعفاء ES‏ و ي 
دار القکر ببزوت ن٤ 46١‏ هت ) 

۷ کات الجر روش الحدن الغا ولا وک لاوا عن ا 
بن أحد بن بي حاتم التميمي البستي تحقيتق محمود إبراهيم زايد ط۲- 

نشر دار الوعي- - جلب ۱٤١۲‏ هھ 

۹۸ - ظهر الإسلام لأحد إمين الطبعة الأول طبعة مكنبة التهشةة امم رية تة 
00م 

ا معاني الآثار) بدر الدين العيني (۷۹۲- ۸٥٩‏ هر 
(Ito =‏ 

-٠١‏ مفتاح السعادةء ومصباح السيادة: ا :طبع في حدر آباد 

۹م 

O E ا‎ ۱ 

ENRON ۲ 

۷ه - ۱۹٩۷‏ م. تحقیق تحقيق: د/ أكرم ضياء العمري. ٠٠‏ 

۳- طبقات الفقهاء کی ضاق الشیآزی» غقین: إحسان عباس ١ه‏ . 
ا ۱م دار الرائد العربي» بيروت 

-١ ٤‏ طبقات المفسرين» للسيوطىء» دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ. 

قات لرل ن اا ماحد کی ف فر د وار 
المتتظر بيروت» الطبعة الثانیة ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 


TAY القهارس‎ 


e EEE 
.م٠۱۹۹۰‎ - ھ۱٤۱۰ العلمية بیروت» الطبعة الآولی‎ 

۷- طبقات القراءء للحافظ الذهبى» تحقيق الدكتور بشار عواد وغبره» مؤسسة 
الرسالة بروت ۲ م. 

۸- طبقات الحفاظ» للسيوطى» دار الكتب العلمية ببروت الطبعة الأولى 
۳ م. 

۹- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الحبار» تحقيق الأستاذ فاد 
سيذة ظط الذار التو نة لتر تونن 1۹۷٤/1۳۹۴‏ 

-١‏ طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق 
الأستاذ محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. سامي الخانجي» القاهرة» 
VY‏ 140. ) 

-١‏ تاج التراجم فى طبقات الحنفية» لأبى الفداء قاسم بن قطلوبغاء تحقيق حمد 
خير رمضان يوسف» دار القلم» بيروت» الطبعة الآولى ۳١٤٠ه_-‏ 
7 

۲- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» أبو حمد القرشي» (ت ۷۷١‏ ه) تحقيق 
عبد الفتاح الحلو» دار هجر» الطبعة الآولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۳- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية تاليف عمر رضا كحالة 
الناشر مكتبة المثنى - بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت 

٤‏ ۲- اللباب» في تهذیب الآنساب: لابن الاآثیر. طبع بمصر ۱۳۰۲۱ - ۱۳۹۹ ه. 

٠‏ - الإكال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى 
والأنساب للامير ابن ماكولا ا متو سنة ٤۷٥‏ ه- ۱١۸۲‏ م تحقيق عبد 


NEG N 


ارهن المعلمى البهاي الطبعة الائية نمطبعة جخلش دا ثرة ا لمارف العثمانية ) 
بحيدر آباذ الدكن اند دار الكتاب الإسلامي : 

' التدوین في آخبار قزوین» تاليف الشيخ اللامة آي القاسم غبد الكريم بن‎ -۲۱١ 
..)م١۲۲١/ محمد الرافعي القزويني المتوفي سنة (1۲۳ه‎ 

۷- إسعاف المبطاً برجال الموطاً: لجلال الدين السيوطي. طبعة هند ١٠١۲١‏ ه. 

a -‏ 
البغدادي التو سنة ١۳۸ه‏ 

۹- - إكبال الكل ذيل غل إكال ابن ماكرلا خطرطة بجامعة الدول اة 
بالقاهرة.الحافظ محمد بن محمد بن نقطة الحنبلي. ا متو سنة ٦۲۹‏ ه. 

Rs EN OS - ۵ 
: ۰ eo - هھ‎ 1۲ 

- > ابن حییب آپو جمفر جمد ین حییب بن آم الحی یق یلزا لیخت 

6 ) 

IT‏ - خلاصة تذحیب الکیال في آسساء الرجال: الأحد بن عبد اله الخزرجي.طيع 
ف هت 

. خلاصة الأئرف أعيان القرن اطادي عشر مد مين الحيي لوف ستة‎ - TY, 

aD )‏ - ۱۹۹۹ م) طبع بمصر ۱۲۸۴ هھ ) 

٤‏ - الذريعةء إلى تضانيف الشيعة: اللحمة سن الشهير بالشيخ أجا زرك 
الطهراني» نزيل النجف. صدر منه ۲۰ جزءا عام ۱۹۷١‏ طبعت في النجف. 

°- أخبار ئمة الزيدية في الجيل والديلم نصوص تارجخية ية حمعها وحققها فيلفرد 
ماديلونغ.دار النشر فرانتس شتاينر بفيسبادن بيروت ۱۹۸۷ ءم.المعهد 
الألاني للأبحاث الشرقية.مطبعة ا لمتوسط. بيروت / لبنان. 


اا > ا ا ا ا 


وہ ۸ ھە و3 7 


لت اجار القضاة المؤلف: آبویکر خمد بن لف بن حَيَانَ بن صدقة الصبي 
E‏ ر 
عليه و حرج أجاديشه: عبد العزيز مصطفى المراغي» الناشر:المكتبة 
التجارية الكبرى» بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى غعحمد 
الطبعة الأول عام ٩۱۳۲۰ه=۷٤۱۹م.‏ 

۷“ الفهرست»المؤلف: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» الناشر: دار المعرفة 
- پیروت» ۱۳۹۸ -۱۹۷۸. 

ج جکر ای الفضل الان 
الشافعي» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» الطبعة 
الثالغةء ٠١١٠١‏ - ١۱۹۸ء‏ تحقيق: دائرة المعرف النظامية - اهند. 

۹- اللإصابة في تمييز الصحابة. لأ الفضل أحد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوقى سنة ۸١۲‏ ه تحقيق. د. طه محمد الزيني. الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

-٠١‏ الموسوعة اليمنية: إعداد وإشراف وتحرير: أحهمد جابر عفيف وآخحرون» 
بیروت» دار الفكر المعاصر» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 


سادسا: كتب مصطلح الحديث 

-١‏ توجيه النظر:لطاهر الجزائري الدمشقي (ت۳۳۸٠ه)»اعتناء‏ عبد الفاح 
أي غدة» مکتب المطبوعات اللإسلامية»حلب» ۱۹۹۰-۱٤۱٩‏ م ۲۲۷ 

۲“- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: للقاسمي جال الدين بن محمد 
الكتب العلميةء الطبعة الآولی» ٠۹۷۹‏ م. 


۰ ۳۹ اجنري س2 أصول اله 


ا ألفية العرآقي في علوم اديت المؤلف: زين الدين عبد الرحيم ن الحسبين 
ال ا وا 

E‏ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث» المؤلف: شمس الدين محمدبن عبد 
الرحمن السخاوي» الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الأول» 
۳ه 

E تدریب ا تقریب ا . لال‎ -٥ 
بكر السيوطي ا توق سنة ١ه تحقيق عيذ الوهاب عبد اللطيف: دار‎ 

 .‏ الكتب العلمية. الطبعة الثانية. 

١ب‏ شرح التبضرةوالدي:: ساف دار ان اراي 
(٠۸ه)‏ بتحقيق: الدكتور عَبّد اللطيف ميم و ماهر ياسين فحل» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ۲۰۰۲-۵۱٤۲۳‏ م. 

۷ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية و تقييد السعاع: للقاضي ا 
موسى اليحصبي (ت٤ ٤‏ ٠ه)ء‏ تحقيق: السَيّد أمد صقر دار التراث 
N‏ 


سابعا: : كتب اللغة 


Cav My, (۳ ۰۳(‏ 
۹- الصحاح في اللخةء اساعیل بن ماد الجوهري - المتوفى سنة (۳۹۳ه). 
تحقيق عبد الخفور غطار ET‏ - القاهرة - 

)ھ/ 140 م(. 


اس ۳۹۱ 


١‏ - القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 
۷ه والرجوع إلى رمتب القاموس) للأستاد. الطاهر أحمد الزاوي. دار 
الكتب العلمية. ودار المعرفة. ببروت. 
٥‏ ه)» طبعة قديمة أعادت نشرها دار صادر - ببروت. 

۲ - التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ء‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

۳ البيان والتبيين للجاحظ, أبو عثهان عمرو بن بحرء دار الخانجي بمصر› 
۸ ھ- ۱۹1۸ م. 


ثامنا: كتب علم الكلام 

٤‏ - البساط للإمام الناصر الأطروش بتحقيق عبدالكريم أهد جدبان» 
منشورات مكتبة التراث الإإسلامي» اليمن _صعدة الطبعة 
الآولی‌۱۹۹۷١م.‏ 

-“٥‏ الشاي .٠١ /١‏ للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليان» 
منشورات مكتبة اليمن الكبرى _صغعاء» طبع مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات _ببروت سنة ٤١٩‏ ١ه.‏ 

-٠‏ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجحبار» تعليق أحمد هاشم تحقيق 
عبد الكريم عثان» مكتبة وهبة» الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

¥ لوامع الآنوارء لمجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي/ مكتبة التراث 
الإسلامي-صعدة/ ط ۱٤۱٤(۱‏ ه_- ۱۹۹۳ م). 


E rar‏ الجري 2 أصولالفقه 
| تاسعا: كتب عامة 
۸ - - مهاج الستة النبويةء المؤلف: sS‏ 
رشماد شال التاشر: مؤمسة قرطبةء الطبعة للأول. 
٠‏ - مفتاح السغادة ومصباخ السيادة في موضوعات العلوم لأحدين مصطفى 
8 طاش كبرى زادة الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه ١۹۸٠م‏ مطبعة دائرة العارف 
العثهانية بحيدرأباد الدكن اند. 
۹ -ِ ار ی ا ا | 
١‏ شرح نرج البلاغةء لابن أبي الحديدى عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن 
۰ الحسین بن بي الحديد» أبوحامد» عز الدينء المتوفى سنة ٦٥١‏ ه تحقيق 
الأستاذ مد أبو الفضل إبراهيم» ط. عیسی الحلبي» القاهرة» ۱۹۰۵۸ . 
- تبيين كذب المفتري في نسب إلى الإمام بي الحسن الأشعري» لعلي بن 
E‏ الحسن بن عساکر» ط. القدسي» دمشق» ۱١٤١‏ .. ) 
.-۲٠۳ ٠‏ فضائح الباطنيةء فضائح الباطنيةء للغزالي» تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوي» ط. الدار القومية للطباعة والنشر القاهر ت ۱۳۸۳/ ٠۱۹٩۴‏ 


د 2 
د 5 


الفها مس 


4۹ 


)١(‏ فهرس الآيات 


أجل لَكُمْ الات [امائدة: ٠٤٣٠۹ »]٤‏ 
#افتلوا رن4 [التوبة: »]٥‏ ۹ه 


«أقيمُواً الصّلاَةّ&» ١١١‏ 
[أن اضرب بَعَصَال الْبَحْرَ قَانمَلَىَ € [الشعراء: 
[1F‏ ۳ 


a 


لان اق قيمُوا الذينَ ولا تَتَفرقوا فيه [الشورى: 


Y*AAAE [1‏ 
لن الله يكل َء علي [التوبة: ٠٠١‏ 
العنكبوت: 1۲ المحادلة: ۷]» ١٠۳١‏ 

لإ اله لا يلِم التاس سينا [يونس: ٤‏ 
۱۳۱ 


إلا وخی وخی ۳۱١‏ ۳۱۷ 


لإا نهني ية مدر [القدر: ۱[ ۱۳۹ 
«ځڏ من آموَايم صَدَة طَهُرمُم ورکیم 
ا [التوبة: ٠١۸ ]٠٠۳‏ 

هر رَمَصَان الذي أرل فيه اران 
[البقرة: ١٤١ »]۱۸١‏ 

«تَاعتبوا يا اولي الأبْصار4 [الحشر: ۲]» 
Ye FN FY‏ 

ا ايروش تراما كنب الگ .. 
إلى قوله: ركلوا واش وا ج کی یکی اک اا 
الا من اخَيْطٍ السود مِنَ الْفَجْر 4 [البقرة: 
[YAY‏ € \ 


ی ر و ا سے ت 
#قإن بَعَّث إِخْدَاهُما على الأخْرَى ايلوا التي 


تی حتی فی إل مر الله [الحجرات: ۹]» 


1A0 

#قانكځوا ما طَابَ لَكم م التسّاء منتى 
ولات وَرباع4[الساء Te Y:‏ 

لقعد يدمن يام عر [البقرة: 1o «[1A€4‏ 
َيِل الذي عليه الي ليس الله ر 
[البقرة: ۲۸۲]» ١٤١‏ 

ل مَنْ حَرَمَ ية الله ال آخر ج لعبادو 
رالات الرُزْق4 [الأعراف: ۳ 
¥ لكوأ الصَيدَ اسم حرم [لمائدة: 40°« 
٤١‏ 


KE 


للا تقل شما أف [الإسراء: ۲۳]ء ٠۳١١‏ 
ما فَرَطتا في الكتاب من كَيْءٍ) [الأنعام: 
[A‏ ۲۷ 
لما یاتیهم من ذگر من ريم حْدَثِ 
[الأنبياء: ۲[ 1€ 
«لإواشأل القَري 4 [يوسف: [AY‏ 1۳ 
لرَاَشهدوا د ذوي ذل مک4 [الطلاق: ۲[ ` 
1 
اعت توا بحب الله كمیْمَا) [آل عمران: 
1A4 [117‏ °4 

و * رو ى وه 
لوالسّارق والسّارقة فاقطعوا أب 
[المأئدة: ۳V [A‏ 


۳4€ 
NG Ny‏ ت وھ ا رر 
#وإن طَاِفتان مِنَ اومن افتتلوا» 
[الحجرات: ۹]ء ۲٠ ٠۹‏ 
لوان ك آولاك مل تفقوا انون 

ef [الطلاق:‎ 


وخر م َل ل الث م 9 منم حر را4 


1€ [۹٦ 

وکل رفصا انون سه ا [الأحقاف: 
[1٥‏ ۱۳۹ 
واوو سان إذ كان في الحرث. . . إلى 


قوله: مهماما سلجا [الأبياء: ۷۸ ٠‏ 


A4 Y4 
TY رر ر ا ت ا‎ 
و سر لكم ما في السََاوَاتِ وَمَا في الاأَرض‎ 
٠ ۳٤١ »] ۱۳ عا من [الحاثية:‎ 

راص 0 E‏ 2 0 
٠‏ اوصاحبها في الدنيا مَعْرُوفا» [لقمان: ١٠]ء‏ 


۰ TFA 
1T1 لِوَعَلمَ آَم الأشاء کلها4 [البقرة:‎ 


N 


الجنري سي أصول اله 


ضاي عاقین e‏ 1۳۹ 
لوگم من رة كما [الأعراف: ٤‏ 
1۳۹ : 
ولا تظلَمُونَ تیا [التساء: ۷۷]» ۱۳١‏ 
ولا لوا التفس الي حَرَم ال إلا باحیّ) 


I1 [fT : [الاسراء‎ 


وله عل التاس جج ع الت [آل عمران: 


14¥ «AV 


لوو گان من عند عَبْر اله لوَجَذوا فيو الان 
شرا [التساء : QAS AY‏ 5 


وما مر فرْعَونَ برشيد4 [هود: ۹۷]» ۲۰ 


# وما ينطق ڪن انی [النجم: ۳]» ٣١١‏ 


هذا كر ميارك أنرَلَام [الأنبياء: a ٠‏ 


۱ go 
e 2 9 5 ٴ2 و 7 ج‎ 
رون بوم ايديم وَأيدي الممن4›‎ 
N 


القهارس 


۹° 


)١(‏ فهرس الأحاديث 


((احكم فإنك إن أصبت فإن لك عشر 
حسنات» وإن أخطأت فلك حسنة واحدة))» 
1۸0 

((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن 
أخطاً فله اجر واحد))ء ۱١٦۱ء ۲٠۱۰۰۱۸۰‏ 
((إذا حكم الحاكم فأآصاب فله أجران » وإن 
آخطا فله آجر واحد))» ۰۲۱۱ ۲۲۰۰۲۱٠۰‏ 
((آرآیت لو أخذت ف فيك ماء فمححته» اکان 
يضر ك))ء ۳١ ٤‏ 

((أرآيتِ لو كان على أبيك دين أكنتِ 
تقضیه))ء ٤‏ ۲۰ 

((الأعہال بالنیات))ء ١٤٤‏ 

((اخالة ترث))ء ١٤١‏ 

((الفأرة إذا ماتت في الزيت المائع نجُسته))» 
4 

((المتبايعين إذا اختلفا آنا يتحالفان 
ویترادان))» ٩‏ 

((المحرم الذي وقصته ناقته لا تخمروا رآسه 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا))» ۸ 

((الوضوء بسؤر اهر))» ۷ 

((الوضوء بنبيذ التمر))ء “٦‏ 


((الوضوء من القهقهة في الصلاة))ء “ 

((إن أصبتا فلكا عشر حسنات» وإن أخطأتا 
فلک| حسنة واحد))» ۲۹۲۳ 

((إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه 
فلا ينصرفن حتی يسمع صوتا أو جد ريجا))» 
۳4۸ 

((إغما من الطوافين عليكم والطوافات))» ۷» 
۳۷ 1 

((بغسل الاناء من ولوغه))» ١٤۸‏ 

((تمرة طيبة وماء طهور))» ۸ 

((فإن الله أطعمك وسقاك))» ۷ 

((في سائمة الغنم زكاة))» ۸۸ 

((في کل آربعین شاة شاة))» ۸۸ 

((لا يقضي القاضي وهو غضبان))ء» ٠۳١١‏ 

((ما رعاه الالمرة حستا قإنه حسن عند 
اله ))» ۱۱۲ 


((غهيه في الأضحية عن كونها عوراء))» ٠١١‏ 


تعالى فالسمع والطاعةء وإن كان عن رأيك 
فليس هذا بمتزل مكيدة. فقال: بل هو عن 
رأيي. ورحل عن ذلك المتزل))» ٠٠۸‏ 


۳41 


)٣(‏ فهرس الأثار 


((آجتهد رآیي))» ۳۱ 

((أقول فیها برأبي» فان کان صوابا ا 
إن کان خطاً فمني ومن الشیطان))» ٠۹١‏ 
((اکتب: هذا ما رأی عمر» قان کان صوابا 
فمن الله» وإن كان خطاً فمني ومن الشيطانء 
والله ورسوله منه بریئان)).ء ۱۹٩‏ 


((آلا يتقي الله زید بن ثابت آن نجعل ابن الابن 
ایتا ولا جعل أب الأب آیا))» ۱۹۱ 
((الآكل ناسيا أن ذلك لا يفطره))» ١٤١١‏ 


((الأکل اسیا ني عبار رمضان: آنه لا قضاء 
٦ e‏ ) ۰ 

((آول من قاس إبليس))» ١١١‏ 

((منا آمیر ومنکم آمیں))» ۱۹۲ 


القھا س 


4¥ 


)٤(‏ فهرس الأعلام 


إبراهيم بن عياش البصري»› ۲۲۱ 

بو حنيفة النعیان» ۱۲۲۳ء ۰۱۲۵ ٠١۳١٠٠١۲‏ 
آبو شجاع بویه» Ae‏ 

ان بن کعب الأنصار (أبو المنذر)» ٠۹۵ ۱۹٤‏ 
أحمد بن الحسين الماروني (الإمام المؤيد بالله)» 
۳۸ 

أحمد بن بشر بن عامر العامري (أبو حامد 
المروزي)»› ۲۱۸ 

أحمد بن علي بن عنبة (آبو العباس)» ٠۷۹‏ 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي آبو 
العباس» ١٠ء ۲١‏ 

أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي)ء 4V‏ 
أحمد بن محمد بن لقیان» ۳۷۳ 

إسماعیل بن إبراهیم (ابن علية)» ۷۰» ٠١۹‏ 
إسماعیل بن یجیی المزني» ۲٢۷‏ 

الجعفران (جعقر بن حرب» وجعفر بن بشر) 
المعتزليانء ۲٤۸‏ 

الحسن بن علي (الإمام الناصر الأطروش)» 
۳۹۱ 

الحسن بن يسار البصري» ۲٤٩١‏ 

ء٠۳‎ »٥ الحسين بن علي (آبو عبدالله البصري)»ء‎ 
AV Me CAY cA V4 CVV FY (° 
Afoe AMEE AYA NYE AYY IF 
YY 13 AAV MIT Nol MEV 
oY FY TAY YE YEY «Ye 
14 YY 


بروع بنت واشق› ۱۹٩‏ 

٠١۹ ۰۱۰٦ بشر المریسي»‎ 

حيد بن آحمد المحليء ٠٠١‏ 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني بو سليمان 
ا ملقب بالظاهري» ٠١١‏ 

داود عليه السلا ۰۲۰١ ۱۸٤‏ ۲۰۹ ۲۱۷ 
۳۹۸ 

زید بن ارقم ۱۹۲۰۱۹۰ 

»٠۸ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري»‎ 
AIA AY ATT «AYY «coef co «۹ 
14° 

سفیان بن سحبان» ۰۱٦۲‏ ۲۱۸۰۲۱۷ 
سلیمان بن داود عليه السلام ۲٠١ ۱۸٤‏ 
TAV ef‏ 

صارم الدين الوزیر» ٠۷١‏ 

عائشة بتت آي بکر» ۱۹۰ ٠۹۲‏ 

عبد الجبار بن أحهمد بن عبد الجبار الاسترابادي 
الممداني قاضي القضاةء ۲٠۸‏ 

عبد الله بن حزة (المنصور بالله)ء ۰۳۷۱ ۳۹۱ 
عبد الله بن مسعود» ۰۱۹۲۳۰۱۳۹ ۰۱۹۰ ۱۹۹ 
عبدالر من بن كيسان (أبو بکرالاصم )د 
10۹« ۸ 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي 
البصري (آبوهاشم)» ۲۹ ۰۳۱ ۴۳٦۱ء‏ ۲۱۹» 
NY FA YT TAY YEY FT‏ 
414 


TAA 


۹ 4144 
عبدالله بن عدي بن عبدالله ا لمجرجاني» ۳۸۹ 
عبيذ الله بن الحسن العتبري» ۲۳١ ٠٦١‏ 


عبد الله بن الحسن بن دلال بن دهم (أبو 


(V4 CVV FF AF «o اسن الکرخی).‎ 


Yfoe Fe cY\ITANefE VEY AYY CAY 


14 
عقبة بن عامر» ۲۹۲۰۴۱۱۰۱۸٩‏ . 
علي بن أي طالب» ۰۱۳۹ ۲۸۲ 

عمرو بن العاص» ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
عمرو بن بحر الکناني (الحاحظ)» ۳۹۱ 
عیسی بن آبان» ۲۱۷ 

مالك بن انس» ۳۳ ۳۹١‏ 


محمد بن إدريس (لإمام الشقعي)ء ۸٦ء >٦۹‏ 


TA Ye NT AMY TAY | 
FI CFIA CTV OVE ° 


محمد بن الهذيل العبدى (آبو عبدالله)» 11۳ 


T14 


۹9 
US 
3. 


ا لحري سيك أصول الفقه 


حمد بن عبدالله (رسول اله صلى الله عليه 
وآله)» 11۲ AY cE ۷ ATT‏ 


° le | 4۹۲ 4۰ AMAo 


YAY TAY Y1 TAA TTY «(I 
1 4A4 TAA CAY <A 48° 


ITN OA TT rE e 


oY ENTYY TTI F14 TIT IY 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي (آبو‎ 
WEY YET TIA OV TY «(de 
FIA OA oY FY TAY c8 
e 4 

حمد بن علي الطيب البصري اب الجن 
۳۷۱ 


محمد بن محمد بن محمد الطوننى (أبو حامد 


٠ NT (FY الغزالي)ء‎ 


ماق ین جب ۳۱ ۹۳ ۹4 TIA‏ 


. ۰ 


Fa 


(۵) فهرس الفرق والمذاهب والجماعات 


٦٥ ٦٤ ۳۳ ۳۲ ۰۱۰ آصحاب ابي حنيفة»‎ 
IVAN MIT TAF 

٠٠١ ٦٤ ۳۲ ء٠١‎ »۱۰ أصحاب الشافعي»‎ 
FEV FT To CTIAANTE N° 

أعيان الفقهاءء ٤١‏ ۲ 

أكثر الفقهاءء ١٠ء ۲٣٠‏ 

۲۷١ ء۱٠٦۷ الآعیانء‎ 

٠۲۹ الإماميةء‎ 
۳۰۳٣٢۲۰۷۲۰١ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ الانبیاءی‎ 
٠۹۲ الآنصارء»‎ 

١۷٤١ البراشمةء‎ 

۳۸۵ ۲٦۰ ۲۵۳ ۲۰۲ ۰۲٤١ التابعون»‎ 
۳۳۳۰۲۰۱۰۱۱۰ الخوارج»‎ 

۰۱ ۱۰۰ ۱ ۰ ۲۹ ۰۲۹ الصحابة‎ 
«YoY «fo <4"۹4 <14 <10 C1۸٩ 
cTAV YAY YAY CYVY cT «Yor 
AQ «YAO co eI f A 

«of «Yor «o۲ «(°° 4۷۹ العلا‎ 
YAS YAY TVA TY YT «(Yoo 
VI Te Foe TAN CTE A 

۰ ۲٣۱۰۲٦۰ ۲٣۴۳ العوام‎ 

٩۰ ۷۹٩ ۷۷ ۷۱ ء٦۸‎ ۰٦٦ ٥۲ الفقهاءء‎ 
TVA TVY TEV I1 ATV M۷ 
FEV FY FYo FY ¥41 YAY 
TN fof 

٠۲٠١ الکفارء‎ 


٠١١ المتفقهةء‎ 

۲۹۱ ۲۷۸ ۲۷١ ۲٥۰ ۰۲۱۹ المتکلمون›‎ 
4۷ 

٠٤ ١٠١ ۷٤ ٦ ء۵١ المحتهدون»‎ 
AAO AAT AV AT «1° ° 
oY fo YF of YT 14۹ 
IY I1 


۳٠١ المرسلون»‎ 

۲۲٠٣ ۰۲۰۷ المسلمون»‎ 

٠۹۲ المهاجرون.‎ 

٠۷١ النصاری‎ 

۱۷٤ ۱٦۸ الیهود.‎ 

۹٩۹ ء۱٦۹٦‎ ء۱٦۹۲‎ ء٠٥١۹ ھل الاجتھاد۔‎ 
٦ 

آهل الإلحادء ١١١‏ 

أهل التحصيل» ١١١‏ 

أهل التوحيد ٠٤١‏ 

آهل الظاهرء ٠٠۹‏ 

۰٦ ۹٥ ۸۳ ۳۲ ء۱٤‎ ء١ آهل العل‎ 
TIT IY o4 AY NIV 17 
Y4 "1 A4 (Yo 

آهل القبلة» ١٦٠۱ء ٠۷١١۱۷٤‏ 

آهل اللغة» ۲٤١۲۳۰۲۱‏ 

بعض الققهاء» ۰٦۱‏ ۲۹۱ 

جمهور الفقهاءء ۲٠١‏ 

سائر الفقهاءء ١٠۸‏ 


e‏ ا 


ا 1 ۰ مذهب آي هاشې ٣۰۳‏ 
عامة الفقهاءء f‏ ۰ مذهب الشافعی» ۰۲۱۸ ٣١۰١ ۲۳٦‏ 


مذھب ای حنیفة» ۰۲۱۸ ۲٤٥‏ 


a لد‎ 


جوe‏ کوت 


ON E o E N A القهارس‎ 


را فهرس الأماكن, البلدان والقبائل 


البصرة ۲٤۷‏ الیمنء ۳٦۸‏ ۳۷۳ ۳۸۰ 
الجیل والدیلم» ۳۸۸ بیت المقدس» ۲۷۷ ۲۷۸ 
الریاض ٣۷۹ ۳۷۳ ۳۷۱ ۳۹۹ ۳٦۳‏ مكة المکرمة» ٠۷١ ۳٦۸۰۳۵۱‏ 
المدينة المنورة» ٠۷۹‏ مكتبة الإمام الشافعي» ٠۷۳‏ 


المملكة العربية السعودية. ۳1 مؤسسة الإمام زيد بن على»› * TAY FA‏ 


2آ ف 
کد کل 


اجنربي سيك أصول‌الفقه . 


(۷) فهرس الكتب 


إجابة السائل شرح ةلمر ۳۷۱ 

الأمالي الصغری» ۳۹۸ 

٠ 7 ۳۷٠ العهك‎ 

الفصول اللولؤية» ۳۷1 ` 

القرآن الکریم» ۱۹٩ ۰۱۹۳ ۱٤١‏ ۲۹ء 
YAN VE‏ 
الكاشف لذوي العقولء ۳۷۳ 

المستصفى من علم الأصول ٠۷١‏ 


المعتمد في أصول الفقه» ٠۷١‏ 

جواب مسألة محمد بن زید الواسطي» ۲۱۹ 
صفزة الاختيان ۳۷۱ a‏ 
طبقات الزيتية الصقرى: ٠ ۸٠‏ 


غاية السئول» ۳۷١‏ 


کتاب الاجتھاد. ۰۲۱۸ ۲۹۱۰۲٣۰‏ 
مطلع البدور ومجمع البحور» ٠۸١‏ 
معجم المؤلفين» FAY‏ 


القھا س 


اجتهاد الحاكم» YET A1A۸°‏ 
اجتھاد المحتھدے ۱۷٤‏ ۱۷۵ ۱1۷۸ ۰۱1۹۷ 


(M‏ فهرس الصطلحات 


TTY CTI c1 c°۲ 1۹۹ 
YEVOTEY CYTTY (° 
۲۲۷۰۲۰۳۰۱۷۰ اجتهاد المحتهدین»‎ 


إجاع الأمةء ۹۳ 


آرکان السج» ۱٤۹‏ 


۱۰۱۹ ۷٦ ۷۲ ۳۱ ۰ الاجتھاد‎ 


1° °2 
ATE ۹11 
°1 
AVE AVY 
441 ° 
Te °۲ 
c10 1€ 
TTA «(YF 
YEY ل(«‎ 
«Too «(Yo 
To o 
cYAA eYAY 
«40 4 
To oe 
CTA ¥ 
TIE T1 

Yo“ (oY 


IIE AI ۹¥ 


1° 
oY 
4¥ 
4۲ 


1۲٦ 
۱ 
¥ 
4۳ 
(° 
c1۸ 
«TY 
(o۹ 
° 
«VY 
۱ 
c4۷ 
rt 
1° 
۳۹۸ 


AY 
1۲ 
¥۸ 
۰4۹٦ 
cT۹¥ 
4 
TF 
۵١ 
e1 
۹ 
c4۲ 
c4۸ 
(o 
۳1۱ 
1 


CTA 


°۲ 
1° 
A 
ARÎ 
۹ 
4¥ 
c1۹ 
«1 
«o 
«YoY 
TY 
cA“ 
«4۳ 
4 
°“ 
e1۲ 
YY 


° «VY «¥7 «¥6 «1۳ «1۲ ۹ الإھاع»‎ 
AEV AE ATY AYY ATT 1°۹4 
oY TEV YEE TTA YY" «(Yo 
TIAN IY Fe F'* (¥44 «Yor 
o4 o1 (° 

ء٠۲٠١‎ ٦٤)٥٥ ۳۰ ۲١ الأحکام الشرعیة‎ 
Fe FY AV AFT AYY AF 
TIAN T4 FON FN ro f 
oN TTI ° 

۲۷٤۱۲۹۸۱ الج‎ 

الحکام» ۲۹۸ 

الخاصةء ۰۲۹۲ ۲۹۸ 

۱١۷ ۹٥ »٥١ »۳۸ ۱۰ الشیوخ/ المشائخ»‎ 
1 A40 MAY ANVoe Moo No 
TIA FIT FeV FY 4E 
e ot YT 14 

٠٠١ ۲٠۲ العا مین‎ 

العامة» ۲۹۸۰۲۰۱۲ 

٠۸۹ العول»‎ 

۲٠٠١ الفقه»‎ 

٠۹ ٤ القنوت)›‎ 

٥١٤ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ٦ ٥ القیاس»‎ 
YoYo YET YY TV oY AV 
EV ET efe EF FY Fr A TA YY 
CA‘ V4 VY VT VO VY MA (0 «(0° 


AA A\A°V¥ cM °° Af CA AVY Af 


٤ 


AYY AY A NIT NAT 1۹ 


IYA <۷ 1۲7٨ ۵ ATE AYY 
Aoe AOL ATTY ATV ANT ۹ 


AVY AT NT Ne oY «187 


YAN TAV YoY FE AA Af 
FIN FOV FN re et YF 
YY FYI TT FIA IAT 
۲٣٣١۲۳۲ ۲۲۱۰۲۰۵ الکافرء‎ 

A No 1 VY VF <17 لمجت‎ 


AAS AVA AVY. NTE NT 1Y 
N E OY OY AAV 147 


C14 TIA IY TIT Te £ 
YY IYA YY Yo YE ° 
FE FA OPV TTT YF F1 
YY CT oV TEE EF YEY 
YA CYAN CYAV YAT YAS YA 

Fo FE IY TV 


اجري س2 أصول الفقه . 


A۷٤ 0۷۳ ۱۷۲ ۱٦۵ ۱۱۰ المذاهب»‎ 
VI YEANVTNY 


AY ATI. ` «(°۹ «A «۱۸ الناس›‎ 


Ve aA o of rf 1 
Yeo FEY FFA TIE YA TIYA! 

عرف المتکلمین: ۲۷۴۳ 
علم آصول الدین» ۰۱۹۰ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۷٤‏ 
۰۸ : 


علم آصول الفقه ۰۱۲۸ ۰۰۲ ۳۲۳ ۳۹۸ 


Vo VE VY VY VY 14 
VAT FY 

علم الکلامء ۳۹۱ 

: ٠٠۳ علوم القرآن»‎ 
Mi: ۰۹٩ ۰۲۰۸ ۱۰٦ مسائل الاجتهاد‎ 
Ve TV TELIA 

تفا القياس» ١١‏ 


٤ » 0 القهارس‎ 


فهرس المواضح 
مسألة [الاحتلاف فى الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول] دق 
مسالة [الخلاف في إثبات الأسامي بالقياس] ا 
مسألة [الأحكام التي ت تقبت بالقیاس عند أي هاشم] ج 
الا [ الخلاف ق خصيص العلل الشعية | کح ا 
مسألة [تنافي العلتين التعدية والمقتصرة | د | 
فصل [ تفصيل تناني العلل | ی و 
مسألة [انقسام القياس إلى قياس علة ومعنى وقياس غلبة الأشباه عند الشافعي] ٦۸‏ 
مسألة [ الخلاف في قياس الفرع على الفرع ] ۷۹ 
مسألة [ الخلاف في العلتين إحداها أعم هل ترحح ] e‏ 


مسألة [الخلاف في ترحيح العلة المفيدة لحكم العموم على المخصصة له]-- ه۹ 


مسألة [الترحيح في العلل ] ااا ٩‏ 
فصل س 
مسألة [ الاستحسان في مسائل الاحتهاد ] ا 
مسألة [إثبات فروع الأحكام الشرعية بالقياس] ۰ ۷| 
فصل [ طرق الأحكام الشرعية وكيفية دلالتها | ۱۷۳۰ 
فصل حر [دلالة النصوص] ات ۱۳۹ 
فصل آحر [الاستدلال بالأصول] E E ES‏ 
I IO‏ |[ -- 1 
مسألة [أحكام الفروع الشرعية] س ۱۵۹٩‏ 
الكلام على الطريقة الأول [ طريقة العقل في إثبات أن الحق في واحد من 
أحكام الفروع الشرعية] ۱10 
الكلام في الطريقة الثانية [ طريقة السمع قي إثبات أن الحق قي واحد من أحكام الفروع 
الشرعية| ۱۸6 


دلیل آخحر | عا أن الحق في اجتهاد اجتهد إذا استوف شروط الاجتهاد] ۱۹۹ 


دلیل آخر [ على أن الحق ى اجتهاد a‏ إدااسق شروط الاحتهاد] ۲۰۲ . 


فصل |[ ابحتهد مصيب في الاحتهاد وإن كان عخطعا في الحتهد فيه] E‏ 
مسألة [الخلاف في الحوادث هل ها حكم عند الله هو الأشبه] ---- ۲٠١‏ 
ا [هل تتساوى الحادثة ني شبهها بأصلين] E‏ 
مسألة [تقليد العامي قي الأحكام] د ٤‏ 
مسألة [الخلاف تي إثبات قولين للشافعي تي المسألة الواحدة] ---- ه٠‏ 
فصل [ التخريج على المذهب ]د ٧۸‏ 
مسألة [الاجتهاد فى > صر التي صلی الله عليه وآله وسلم] == ٧۸٩‏ 
مسألة [هل كان البي صلى الله عليه وآله متعبدا بالاجتهاد] ------ ٣.١‏ 
دلیل e‏ والاجتهاد في 
اللشرعيات| سس ااا ا إل 
دلیل آحر کچ کے تی ا ب م ع ۳ 
دليل آحر [على نفي تعبد النبي ضلى الله عليه والهبالقيا والاجتهاد ق 
الشرعيات] ¬ ي ي 
مسألة الخلاف في الحظر والإباحة e‏ الحال۔ ٠‏ وبراءة الذمة وما يتصل 
بذلك ےک 
اة ] هل الأصل ي اشيا الحظر ا الإباحة [ سا ۷۹ 
. [أدلة القائلين بالوقف في الأشياء] سس د ۲ ۳ 
[الدليل الأول]: دليل آعر [من أدلة القائلين بالوقف في الأشياء] e‏ 
[الدليل الثاي]: دليل آخحر ف أدلة القائلين بالوقف في الأشياء] EEE‏ 
٠‏ [الدليل الثالث]: دليل آحر [من أدلة القائلين بالوقف ف الأشياء] = ۹٣م‏ 
[الدليل الرابع]: [الرد على أدلة القائلين بالوقف] ٠‏ ا E‏ 
مسألة [استصحاب الحال] س ۷ل 
مسألة [ [الناني للحكم لا دليل علی] A EE E E‏ 
مسألة [إثبات الحكم] - mm e‏ 


فصل [هل یستدل على : Cw‏ ببرأءة الشت]. E GEE E‏ 


الفهارس ااا ا د ۳۳ 

فهرس المراحع یت کے کی ج و ی ت ی ۷ 

أولا: القرءان الكرم سس ا ۳0۳ 

ثانياً: كتب التفسير وعلوم القرآن اا ۳۹۳ 

ثانیا: کتب الحدیث س ا ااانا ات ا اناا تتت 4 ۳ 

رابعا: كتب أصول الفقه ااا ند ۳٩۹‏ 

حامسا: كتب التاريح والتراحم تتت ¥ 

سادسا: كتب مصطلح الحديث ااا ۳۸۹ 

ابا کي اة ا انانااناساانت ۳۹ 

امنا: كتب علم الكلام ۳۹۱ 

اسا کب جام اا ااا اناا ناتان ۲ ۳۹ 

(۱) فهرس الآيات 

(۲) فهرس الأحاديث کے ج ا کک ا ی ادت وی مودک و و 

1i Bl SE O I i GE E Gi E ES SETS فهرس الاثار‎ )۳( 

۳۹۷ فهرس الأعلام د‎ )٤( 

la ES SS فهرس الفرق والمذاهب والجماعات‎ )٥( 

)٦(‏ فهرس الأماكن/ البلدان والقبائل امسات ع 

A Ses a فهرس التب‎ )۷( 

LAC iS E e EE O E TE N GS E Gi E E OE EE فهرس المحصطلحات‎ )۸( 

U o EEE GELE ES ST KSEE SESI E فهرس المواضيع‎ 
2 د‎ 


